


الجيوش والتحؤل الديمقراطي في إفريقيا 

هذا الكتاب الجماعي الذي كتبه عدد من الباحثين المهتقين بالشأآن الإفريقي. وأشرف 
على تحريره خبير متضلع بالشؤون الإفريقية. يلقي الضوء على منطقة واسعة وقضيّة 
واآحدة وهي أن من الواضح أن الجيش والسياسة لا يجتمعان: إذ يُعتبر تدخل العسكريين 
في الحياة السياسية بوجه عام منافياً للتقاليد والقيم الديمقراطية. وريما يُعزى ذلك 
لجملة من العوامل أبرزها أن بنية عمل المؤشسة العسكريّة وأسلوبها الذي يقوم 
على التدرّج القيادي ومبدأ تنفيذ الأوآمر دون نقاش لا يتفقان مع روح النظام 
الديمقراطي. 

وإذا أخذ آلمرء بعين الاعتبار المحاولات الانقلابيّة الفاشلة التي تعزضت لها معظم 
التتظم الحاكمة في إفريقيا؛ فإننا نستطيع أن نحصي ما يربو على مثنيْ انقلاب, أبقت 
كثيرا من دول إفريقيا ضعفية. وفقيرة, وجاهلة. غير أن هذا التعميم لا يُغني عن الاطلاع 
على تفاصيل هذه المأساة آلتي صنعتها الجيوش وطبّقها العساكر في القارّة كما 
تشرح وتوثق هذه النصوص. 
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المقدمة 


من الواضح أن الجيش والسياسة لا يجتمعان. إذيعتبر تدخل العسكريين في الحياة 
السياسية بوجه عام منافياً للتقاليد والقيم الديمقراطية. ورب يُعزى ذلك لجملة من 
العوامل أبرزها أن بنية وأسلوب عمل المؤسسة العسكرية الذي يقوم على التدرج 
القيادي ومبدأ تنفيذ الأوامر دون نقاش لا يتفقان مع روح النظام الديمقراطي. 
ومن جهة أخرى فإن الطبيعة الأبوية» بالمعنى الفيبري (نسبة لماكس فيبر)”" للنظم 
العسكرية تحول دون استقرار وتعزيز الثقافة الديمقراطية في المجتمع. 

لقد شكلت الظاهرة الانقلابية وما يتبعها من حكم العسكريين أحد الملامح 
البارزة لتطور البلدان الإفريقية منذ بداية مرحلة ما بعد الاستقلال أوائل ستينيات 
القرن الماضي. إذ أصبح الضباط العسكريون أحد مكونات النخبة الحاكمة في كثير 
من البلدان. ولعل ذلك هو ما أسهم في تقويض أسس الحكم التعددي لتحل محله 
نظم تسلطية أبوية. وعلى الرغم من الجدل النظري والأكاديمي حول طبيعة الحكم 
العسكري وتأثيره على المجتمع بشكل عام فإن الكتاب والدارسين يكادون يجمعون 
على أن فشل النخبة المدنية في إضفاء الشرعية على نظام حكمها مع ضعف وهشاشة 
المؤسسات السياسية المدنية يسهم في تشجيع الجيش على التدخل في الحياة السياسية. 
(1) الدولة الأبوية في شكلها امال كرا حددها ماكس فير تعير عن خمس خصائص هي: حكومة تقوم 

على الحكم الشخصي» وغياب الفصل بين الحياة العامة والحياة الخاصة للمسئولين في الدولة» والنظر 


للوظيفة العامة كوسيلة لتحقيق الشراء المادي» وأخيرا يعمل النظام طبقا لشبكة القائد والأتباع» 
وتستخدم السلطة لخدمة مصالح المسئولين والحكام. 
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وإذا أخذ المرء بعين الاعتبار المحاولات الانقلابية الفاشلة الي تعرضت لها 
معظم النظم الحاكمة في إفريقيا فإننا نستطيع أن نحصي مايربو على مثئّيْ انقلاب. 
ولاشك أن الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في الدول الإفريقية بالإضافة 
إلى العوامل الخارجية خلال مراحل التحرر الوطني والحرب الباردة وما بعدها تمثل 
جميعها دوافع ومحفزات للتدخل الانقلابي في إفريقيا. 

ماالذي حدث خطأفي إفريقيا؟ لقد توقع كثير من الاقتصاديين» وعلى رأسهم 
جونار ميردال الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد عام 1974 أن قارة آسيا سوف 
نظل مثقلة بأعباء الفقر والتخلف في الوقت الذي تنطلق فيه إفريقيا نحو النهضة 
والرخ.اء. فم| الذي حدث خطأ إذن بحيث تقدمت آسيا وتأخرت إفريقيا؟ ربا 
يعزى الأمر إلى طبيعة النخب الحاكمة التي انغمس أفرادها في مارسات فساد 
واحتيال واسعة النطاق بحيث أضحت السلطة وسيلة مهمة لتحقيق الثراء المادي 
والتراكم الرأسمالي. 

لا تزال النخب الإفريقية أحد أسباب أزمة التنمية وإخفاق مشروع الدولة 
الوطنية في بلدانها. إذ تعمد هذه النخب. كا بيناء إلى النظر للوظيفة العامة باعتبارها 
أداة لتحقيق الشراء المادي والتراكم الاقتصادي. لقد أكد الرئيس الراحل موبوتو 
ذات مرة: أن كل شئ في الكونغو (زائير) هو للبيع. وفي هذا المجال فإن تبوأ أي 
مسلطة عامة يشكل أداة مهمة للتبادل» حيث يصبح مصدراً للحصول على الأموال 
أو غيرها من السلع بشكل غير مباشر أو التخلي عن كافة الالتزامات. ولعل الأسوأ 
من ذلك هو قيام الفرد بفرض ضريبة غير مباشرة والحصول على الأموال من 
الآخرين. ولعل هذا يحدث في علاقة الجمهور بمسئول حكوميء أو عند تسجيل 
الأبناء في المدارسء أو الحصول على شهادات مدرسية؛ أو الحصول على خدمات 
طبية» أو حجز مقعد في طائرة» أو رخصة للتصدير أو شهادة تعليمية وما إلى ذلك. 
وإذا كانت هذه الأشياء تشكل ضريبة غير مرئية فإنها تقع تحت بصر وأعين العالم 
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ويكاد يتفق الكتاب على وجود فجوة كبيرة بين النخبة وباقي أفراد المجتمع. 
فالنخب الإفريقية أي كانت طبيعتها تسعى دوما إلى الدفاع عن مصاحها وتحاول 
الحصول على زيادة مواردها ونفوذها بكافة السبل المتاحة:. با فيها الاحتيال. 
ويلاحظ أن النخبة تحصل على التراكم الرأسمالي وتقوم بإعادة توزيعه بغية الحصول 
على الدعم السياسي. ولااشك أن رأس المال السياسي هذا يساعد النخبة في الحصول 
على مزيد من الموارد الاقتصادية. 

وتظهر كثير من دراسات ال حالة في إفريقيا بعد الاستقلال أن الأنشطة الاقتصادية 
عادة ما تستخدم للحصول على الولاءات اللازمة للمواقف السياسية والاجتماعية. 
وقد دفع ذلك بعض الدارسين إلى القول بأن النخب الإفريقية ربم| تحقق لما السياسة 
الشراء المادي» ولكن في القابل فإن على هذه النخب التمتع بالشراء لكي تمارس 
مي بور مج ا رجور 0 
من النخب التي تسعى لتحقيق «المملكة السياسية» بغية إثراء أنفسهم في المقام 
الأول. وقد أفضت عملية التكالب على الثرو ا 
من المعادلة السياسية بها في ذلك الجاهير الفقيرة والشرائح الأضعف من النخب 
السياسية. ولاشك أن هذا التنافس على الموارد المحدودة قد أدى إلى إثارة النزعات 
القبلية والإثنية والدينية التي كانت قائمة من قبل. ولعل ذلك يفسر لنا أسباب تزايد 
الصراعات العئيفة داخل الدول الإفريقية. 

لقد استغلت النخب السياسية الإفريقية مواقعها في السلطة من أجل تحقيق غايات 
تلاك الها انون بوسر مسن برقع بوازي اللمستورات ارد ولا لا 
المشروعات الصناعية الخاسرة التي لم تتوفر لما الأدوات الإدارية والتقنية اللازمة» 
وثالاً: تحويل فائض الأموال الضخم من الزراعة والتعدين إلى حسابات خاصة في 
البنوك الأجنبية» في ذات الوقت الذي تتم فيه الاستدانة من الدول المتقدمة. 

ولايخفى أن نتيجة هذه الممارسات الفاسدة الناجمة عن «تسليع السياسة» من 
قبل النخب الإفريقية هي إفقار إفريقيا. فعلى الرغم من المكاسب التي تحققت في 
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النصف الثاني من التسعينيات» دخلت إفريقيا الألفية الجديدة وبها أكثر دول العالم 
فقراً. لقد كان معدل الدخل الفردي أقل بما كان عليه في الستينيات. كما أن الدخول 
والأصول والوصول إلى الخدمات العامة لم يتم توزيعها بشكل عادل. ومن اللافت 
أيضاً أن إفريقيا تضم عدداً متزايداً من الفقراء الذين لا يملكون حيلة في عملية 
توزيع الموارد. 

كان طبيعيا في ظل هذه الأوضاع أن ينظر إلى العسكريين باعتبارهم حماة الأمة من 
هذه المارسات الفاسدة. وعادة ما يطلق قادة الانقلابات وعودا بتنظيف البيت من 
الداخل إشارة إلى فساد النظام السابق. ويتمثل الإجراء النمطي لبداية نظم الحكم 
العسكرية في تشكيل مجالس ثورية من قبيل الخلاص الوطني؛ أو «الإنقاذ الوطني» 
أو «المجلس الثوري الوطني» وهلم جرا. وقد أثارت هذه الموجات الانقلابية في 
إفريقيا العديد من التساؤلات حول طبيعة العوامل المفسرة لها والدور التدموي 
للعسكريين ومدى اختلاف أداء النخب العسكرية في الحكم عن الحكومات المدنية. 

ومع بداية عقد التسعينيات» أي بعد عقود من الحكم الاستبدادي» شهدت 
البلدان الإفريقية ما يمكن وصفه بأنه «العودة إلى السياسة». فقد أضحت قضايا 
التحول أو الانتقال الديمقراطي مهيمنة في السياسة الإفريقية. ولعل من أبرز الأسئلة 
التي طرحت تتعلق بدور العسكريين في هذه العملية. صحيح أن أغلب الأدبيات 
ركزت على الأدوار والتنظيمات غير الحكومية مثل المجتمع المدني» ومع ذلك فإن 
البعض طرح إشكالية التعامل مع العسكريين في مرحلة التتحول الديمقراطي. 
لقدكان التحدي المطروح دائما يتمشل في كيفية حماية أي ترتيبات ديمقراطية في 
المستقبل من أن تتعطل أو أن يتم تقويضها من قبل الجيش. لقد كان موقف الجيش 
في إفريقيا مختلطا وملغزا في بعض الأحيان من عملية التحول الديمقراطي. فكثير 
من الدراسات الحديثة عن التحول الديمقراطي في إفريقيا تميل بوضوح إلى التقليل 
من أهمية إسهام الجيوش في التحول الديمقراطي. 
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كل ذلك جعل دراسة العلاقات المدنية العسكرية في إفريقيا محل جدل كبير. 
ويمكن أن نبرز بعض الملاحظات الرئيسة بشأن طبيعة هذا الجدل بعد الاستقلال: 
٠‏ إن معظم الأطروحات الخاصة بدراسة العلاقات المدنية العسكرية 
تعاني من انحياز معرني واضح حيث إنها ذات مركزية أوربية خالصة 
ترى بأن أساس العلاقة هو تحقيق مبدأ الرقابة المدنية. ويبدو أن هذه 
الدراسات قد تجاهلت تماما طبيعة الواقع الإفريقي المعقد والمتشابك 

الأبعاد. 

ه ذهبت كثير من الدراسات الأكاديمية إلى القول بأن النخب العسكرية 
أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار والتحديث في مجتمعاتهاء ومن ثم منع 
تدهور وانهيار الدولة الوطنية في إفريقيا في مرحلة ما بعد الاستقلال. 

ه خلال العقود الثلاثة الأولى بعد الاستقلال مثلت الانقلابات 
العسكرية الميكانزم الرئيس لتداول السلطة حيث كانت الحكومات 
العسكرية تمثل أكثر من نصف حكومات الدول الإفريقية. وقد كانت 
قلة من الدول الإفريقية مثل موريشيوس وسيشل هي التي تعتمد 
على أسلوب الانتخابات التعددية. 

٠‏ وعل أية حال فإن التجربة أثبعت فشل كلّ من النخب المدنية 
والعسكرية في حل أزمة إفريقيا المستعصية. وقد باتت الصراعات 
العنيفة التي شهدتها كثير من أنحاء إفريقيا قوة هدم تنال من أركان 
الدولة الإفريقية ذاتها. 

يقول الراحل جون غارانغ: "إن الجيش بحكم التعريف غير ديمقراطي. وعليه 
فإنالحديث عن الديمقراطية داخل الجيش معيب. إن العسكريين يتحر كون 
بالأوامر سواء داخخل اليش الأمريكي أو الجيش البريطاني أو الحركة الشعبية 
لتحرير السودان”. وقد ذهب بعض الدارسين مذهبا بعيدا إلى حد القول بأن الجيش 
لاايمكن أن يساعد على تأسيس الديمقراطية أو الدفاع عنها في إفريقيا. ومع ذلك 
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فإن العسكريين قد يتدخلون بوسائل مختلفة لدعم الحكومات المدنية أو الدفاع عن 
عملية التحول الديمقراطي وتحقيق آمال الجماهير ى| يحدث مثلا في حالات رفض 
اجنود إطلاق النار على المتظاهرين. وعليه فإن على أدبيات التحول الديمقراطي في 
إفريقيا أن تأخذ كلا الجانبين لمواقف الجيوش كي تكتمل معالم القصة. 

ولاشك أن هذا الاتجاه الحديث في دراسة ”العسكرة“ الذي يربط بينها وبين 
إشكاليات وتحديات التحول الديمقراطي في إفريقياء يطرح مجموعة من القضايا 
ذات الصلة بالمؤسسة العسكرية لعل أبرزها مايل: 

أولا: كيفية استعادة وتدعيم الهيمنة المدنية على المؤسسة العسكرية في أعقاب 
انبيار نظام الحكم التسلطيء وماهية الإطار المؤسسي الملائم لذلك. ويرتبط بذلك 
طبيعة الأدوار التي ينبغي أن تقوم بها المؤسسات السياسية المختلفة ولاسيما التنفيذية 
والتشريعية منها. 

ثانيًا: مستقبل علاقة العسكريين بالسلطة السياسية. فإذا كان ما من الأمر بد 
فها الدرجة والشكل اللذان يمكن من خلاهما للعسكريين المشاركة أو التمثيل في 
العملية السياسية؟ وما الحقوق السياسية التي ينبغي أن يحتفظ بها العسكريون؟ 

ثالنًا: قضية المزايا والامتيازات الخاصة بالعسكريين. ويشمل ذلك مجالات 
متعددة تتراوح بين الاستقلال المهني ومسائل المرتبات والمخصصات المالية وبين 
السلطات السياسية والدستورية الممنوحة لهم. 

رابعا: إعادة تحديد دور ورسالة العسكريين بها في ذلك وظائفهم بالقياس 
إلى مؤسسات الأمن الداخلي. ولاشك أن هذه العملية تشتمل على قضايا المبدأ 
العسكري ومستويات القوة وأنماط التسليح والمياكل والعلاقات المؤسسية الملائمة. 

خامسًا: إثارة إشكالية الميزانية العسكرية. وتلك مسألة بالغة الخطورة في عملية 
الانتقال نحو الديمقراطية في إفريقيا حيث إنها تقع موقع القلب في الإصلاح 
العسكري وتقرير مزايا المئؤسسة العسكرية. 
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وأا كان الأمر فإنه على الرغم من وجود قواسم مشتركة في طبيعة القضايا 
العسكرية المرتبطة بالإصلاح السيامي في الدول الإفريقية فإنه لا يمكن تعميمها 
على الخبرة الإفريقية كافة. وربما يعزى ذلك لأكثر من سبب واحد؛ أول تلك 
الأسباب: تنوع أنهاط وأشكال العلاقات المدنية العسكرية السائدة في إفريقياء وهو ما 
يعني صعوبة التميبز ببساطة بين النظم «المدنية» والنظم «العسكرية».وثانيها: يرتبط 
باختلاف السياق الوطني الذي يحدث فيه التحول في البلدان الإفريقية. ففي بعض 
الحالات كانت توجد حروب أهلية (أنغولا - موزمبيق) وأحيانا تسلطية سياسية 
(مدني أو عسكري) أو ديكتاتورية عسكرية؛ وثالشا: اختلاف مسارات التحول 
الديمقراطي في إفريقيا. 

وسوف نحاول من خلال فصول هذا الكتاب بلورة القضايا السابقة المتعلقة 
بإشكالية العلاقات المدنية العسكرية في إطار مسارات التحول الديمقراطي للبلدان 
الإفريقية من خلال رؤية مقارنة مع التركيز على عدد من الخبرات التي تشهد تحولا 
ديمقراطيا أو أنها في مرحلة تعزيز هذا التحول وذلك من أجل استخلاص الدروس 
والعبر. 


نهج الكتاب وتقسيمه 

يحاول هذا الكتاب رصد وتحليل أبرز قضايا ”"عسكرة” السياسة في إفريقيا. 
إذإنه على الرغم من تراجع وانسحاب المؤسسات الأمنية والعسكرية من الحياة 
السياسية ولو نسبيا منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي فإن ذلك لا ينفي استمرار 
تأثيرهم المحوري في صياغة ورسم ملامح النظم السياسية القائمة» كما حدث في 
تجارب ثورات الربيع العربي في شمال إفريقيا ومحاكاتها في بوركينا فاسو. وينقسم 
الكتاب إلى ستة فصول بالإضافة إلى المقدمة التي كتبها المحرر. يأتي الفصل الأول 
الذي كتبه الدكتور أحمد عبد ربه بعنوان: الاتجاهات الحديثة في دراسة الدور السياسي 
للجيوش. لقد ظهرت دراسات نقدية عديدة للمنظور الغربي في دراسة العلاقات 
المدنية الععسكرية كما شهدتها الديمقراطية الغربية. فالتقاليد الغربية تولي اهتامآ 
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كبيراً للبعد المؤسسى في هذه العلاقات» أي تظل القوات المسلحة بعيدة تماماً 
عضوي وأيديولوجيا عن اللأسنات النبيائسية »ووه يمل من أغنية اليكاتزمات 
المؤسسية في تحقيق هذا الفصل بين المؤسسات العسكرية والمدنية. بيد أن واقع الحال 
في البلدان النامية يؤكد على أهمية الأشكال غير الرسمية لتحقيق مبدأ السيطرة 
المدنية مثل الدورالذي يمكن أن يقوم به المجتمع المدني والثقافة السائدة في تحديد 
المعايير الخاصة بالعلاقات المدنية العسكرية في الدولة. وقد ناقش الفصل نظريات 
الانفصال والتوافق والتنافس بين القطاعين المدني والعسكري. ثم انتقل لتحديد 
مفهوم السيطرة المدنية باعتبارها محددا للتحولات الديمقراطية في دول الربيع 

العربي ولاسيم| تلك التي تقع منها في القارة الإفريقية. 

أما الفصل الثاني الذي كتبه الدكتور حمدي عبدالرحمن بعنوان: الجيوش والسياسة 
في إفريقيا فإنه يتعرض لإشكاليات العلاقات المدنية العسكرية في إفريقيا منذ 
الاستقلال وحتى مرحلة ما بعد الحرب الباردة. ويسعى هذا الفصل استنادا إلى 
الخبرات التحليلية السابقة إلى فهم وتحليل أسباب عودة النمط الانقلابي في إفريقيا 
بالإضافة إلى تفسير تعقيدات العلاقات المدنية العسكرية ومحاولات إصلاح مواطن 
الخلل فيها با يعزز من فرص بناء الديمقراطية في المجتمعات الإفريقية. ويطرح 

الفصل ثلاث مقولات حاكمة وموجهة للدراسة هي على النحو الآتي: 

1 - لايزال القبول العسكري لمبدأ السلطة المدنية يمثل الحلقة المفقودة في 
ديناميات التحول الديمقراطي في إفريقيا. 

2 - على الرغم من النظر إليها بحسبانها قيودا غير مرغوب فيها على قطاع 
الأمن فإن مبدأ السيطرة المانية الديمقراطية على الجيش يعزز من شرعية» 
وقدرات. وأداء القوات المسلحة. 

3 - يتطلب التحقيق العملي لهذا المبدأ قيام البرلمانات الإفريقية بمهارسة دور أكثر 
قوة في قضايا الرقابة والإشراف على قطاع الأمن. 
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ويناقش الفصل الثالث الذي كتبه الدكتور محمد عاشور حالة جنوب إفريقيا من 
خلال دراسة طبيعة وتطور العلاقات المدنية العسكرية؛ وأثر تلك العلاقة على مسار 
التحول الديمقراطي في البلاد ومستقبله. وقد تتبعت الدراسة نشأة الجيش في 
جمهورية جنوب إفريقيا وتطورات عقيدته القتالية» ومكوناته البشرية» ودور المؤسسة 
العسكرية وموقعها في العملية السياسية في البلاد» وصولا إلى دور الجيش والمؤسسة 
الأمنية في مرحلة ما بعد الفصل العنصري. وخلص د. عاشور إلى القول بأن قوات 
الدفاع الوطني في جمهورية جندوب إفريقيا قد تمكنت مسن إدارة عملية التحول من 
جيش عنصري إلى جيش وطني جامع؛ خاضع للساطة السياسية وملتزم إلى حد 
كبير بالمعايير الدولية. وقد ساعد على ذلك تاريخ من ختضوع القوات العسكرية 
النظامية الرئيسة في البلاد (جيش دفاع جنوب إفريقيا) والمعارضة (قوات رمح 
الأمة التابعة للمؤتمر الوطني)» لسلطان القيادات السياسية على الانبين. 


أما الفصل الرابع الذي كتبته الدكتورة هالة ثابت بعنوان: العسكريون وتحديات 
السيطرة المدنية في نيجيريا فيطرح إشكاليات عمليات تعزيز التحول الديمقراطي 
في نيجيريا التي تعد بحق عملاق إفريقيا بحكم الإمكانيات والمكانة. لقد تعرض 
اليش النيجيري للتسييس منذ البداية حين) طالب الإقليم الشالي بعد الاستقلال 
عام 1960 بنصف عدد كادر الضباط في الجيش» وعليه فقد كان نظام التجنيد 
والترقية يعتمد إلى حد كبير على الهوية الإثنية. ويجادل هذا الفصل بأن تجربة 
الجمهورية الرابعة في نيجيريا تؤكد عدم إمكانية التعميم بحتمية عرقلة العسكريين 
في إفريقياء أو في غيرهاء لعملية التحول الديمقراطي ولا في دعمهم لها. وني المقابل» 
لا يمكن التعميم بأن النظام المدني هو بالقطع الأصلح في إدارة البلاد وفي دعم عملية 
التحول. فالقضية ليست في الرداء» عسكريًا أو مدنيّاء ولافي طبيعة النظام الحاكم» 
ولكن الفيصل هنا هو في قدرة النظام على السماح بحرية التعبير والاختلاف» 
وتقبله للمعارضة والرقابة» والمشاركة في الحكم بين مكونات المجتمع الثلاثة وهي: 
الجيش» والنخب السياسية» ومؤسسات المجتمع المدني. 
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ويناقش الأستاذ سيد أبو فرحة في الفصل الخامس عسكرة التحول الديمقراطي في 
موريتانيا. فالحالة الموريتانية المرتبطة بعلاقة الجيش بعملية التحول الديمقراطي تقدم 
حالة نمطية لانقسام الدراسات على المستوين الإفريقي والعربي على السواء. لقد 
تحدث البعض في أعقاب انقلاب عام 2005 في نواكشوط عن إمكانية قيادة الجيش 
للتحول الديمقراطي في دولة ما. بيد أن موريتانيا ل تنتظر طويلاً لتذهب في دعم 
رجحان الافتراض الثاني بانقلاب لاحق كشف عن إشكالية عميقة في العلاقات 
المدنية العسكرية وهي مبدأ السيطرة المدنية. أما الفصل السادس والأخير الذي كتبته 
الدكتورة راوية توفيق بعنوان: جدلية الدمقرطة والعسكرة: تحدي الحرب ضد الإرهاب 
في كينيا فإنه يتناول حالة مغايرة لأنماط الجيوش الإفريقية غير المتدخلة في الحياة 
السياسية. لقد نجحت كينيا منذ الاستقلال في استيعاب الجيش وتحقيق السيطرة 
المدنية عليه من خلال «نموذج المقايضة» الذي سوف يتم تحديده في الفصل الثاني 
من هذا الكتاب. على أن أخطر التحديات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي 
في كينيا ولاسيما منذ تدخخلها العسكري في الصومال يتمثل في تداعيات ما يسمى 
الحرب على الإرهاب. ما القيود والمخاطر التي قد تدفع في نهاية المطاف بتزايد نفوذ 
المؤسسة العسكرية حيث يتم إعلاء الأمني على السياسبي؟ 

ولاشك أن هذه الإسهامات الثرية والمتعددة المقاربات ترسم صورة واضحة 
لطبيعة العلاقات المدنية العسكرية في إفريقيا؛ فقد أبرز هذا الكتاب تعقيد هذه 
العلاقات وتشابكهاء ى| طالب بضرورة تبني رؤى جديدة لتطبيق علم الاجتماع 
العسكري على الحالة الإفريقية. وعلى الرغم من الإصلاحات الديمقراطية التي 
أبرزتها بعض دراسات الحالة مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا فإن خطر التدخل 
الانقلابي في البلاد التي تشهد تراجعا ديمقراطيا لايزال قائها. وتظهر محاولات 
الانقلاب في النيجر (2010) وبوركينا فاسو(2014) وبوروندي (2015)) 
وجود إرادة شعبية رافضة لمحاولات الرؤساء الأفارقة الاحتفاظ بالسلطة إلى أجل 
غير مسمىء في انتهاك صارخ لدساتيرها. ولا يزال الاتحاد الإفريقي يواجه تحديات 
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كبرى في منع مثل هذه التغييرات غير الدستورية في بنية السلطة السياسية بالدول 
الأعضاء. 

وقد استطاعت بعض الدول الإفريقية تبنى استراتيجيات متعددة لفرض مبدأ 
الرقابة المدنية وحماية عملية التحول الديمقر الل ومن ذلك الإقالة والإحالة للتقاعد 
لبعض قادة الجيش وتعيين بعض القادة الموالين والموثوق بهم والذين يفضلون قيم 
الاحتراف والمهنية. أضف إلى ذلك فقد اتجهت بعض الدول إلى إصلاح واعادة 
هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية وإعادة تحديد رسالتها وأهدافها. ويبدو أن 
إرسال القوات العسكرية للمشاركة في بعثات حفظ السلام يمثل استراتيجية أخرى 
لإبعاد العسكريين عن العمل السياسي. 

وبعد؛ فالمرجو أن تساعد هذه الدراسات على تحقيق القدرة على الفهم با يحقق 
الشراكة المجتمعية في حل إشكاليات العلاقات المدنية العسكرية السائدة في بلاد 
العرب وإفريقيا. إن مستقبل التحولات الديمقراطية التي تشهدها كثير من بلاد 
المنطقة تتوقف في جانب منها على مدى النجاح ني إصلاح الخلل المدوارث في 
علاقات الجيش بالدولة. ولعل زيادة الوعي العام ولاسيما بين صانعي القرار قد 
يكون أحد مداخل هذا الإصلاح وتحقيق أحلام الجماهير العربية والإفريقية في 
تأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديئة تحترم قيم العدالة والمساواة لجميع المواطنين. 


والله من وراء القصد 


حمدي عبدالرحمن 
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الفصل الأول: العلاقات المدنية العسكرية 
وإشكاليات التحول الديمقراطى 
دراسة في الاتجاهات النظرية الحديثة 


أحمد عبد ربه0©» 


مفقد فكي 


إن علم العلاقات المدنية العسكرية ليس بجديد على دارسي النظم السياسية حول 
العالم» لكن الإشكاليات التي يتناولها هذا العلم تغيرت في كل من الدول المتقدمة 
ذات الديمقراطيات الراسسخة وتلك التي لا زالت في مراحل التحول للديمقراطية: 
أوالني تحكمها نظم ديكتاتورية. فحين كانت دراسة العلاقات المدنية العسكرية 
في الحالة الأولى محاولة لفهم شبكة التفاعلات بين المكونين المدني والعسكري في 
نظام ديمقراطي بهدف تقوية السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية باعتبار تلك 
السيطرة إحدى ركائز الحكم الديمقراطيء كانت في حالة الدول الأقل ديمقراطية 
محاولة لفهم مكامن قوة المؤسسة العسكرية في سياق يغيب عنه تماماً مفهوم السيطرة 
المدنية في ظل مؤسسات عسكرية كان لما الفضل إما في تأسيس الدولة القومية 


(:) مدرس النظم السياسية؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة. 
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الحديثة بشكلها الحالي أو في الحفاظ عليها من التفكك والاءبيار أو في تحريرها من 
الاستعمار. 

اخضلاف السياقات بين الحالتين يجعل أعمالاً رائدة في حقل العلاقات المدنية 
العسكرية من قبيل كتاب صامويل هنتغنتون (الجندي والدولة- 501016 ع1 
16 20ة “7 وكتاب موريس جانويتس ”الجندي المحترف- 156 
50101 1مصماددة 1 ومرط "2) رغم قيمتهما البالغة في شرح وتحليل العلاقات المدنية 
العسكرية في الدول الديمقراطية: إلا أنبما يظلان غير قادرين على تناول السياقات 
الأقل ديمقراطية والتي يغيب عنها تماماً مفهوم السيطرة المدنية. ويوصي هنتغنتون 
ب”السيطر ة الموضوعية-002401 ع#فاءءزط0*” التي تعني ترك الجيش دون 
تدخل من السلطات المدنية للحفاظ على احترافيته وتنميتها كخير رادع للتدخلات 
الععسكرية في السياسة؛ في حين يوصي جانويتس بالسيطرة الذاتية (306ءء زطن8 
[20) وتعني دمج الجيش في الحياة المدنية باعتبار أن ذلك الرادع الأمثل 
للتدخلات العسكرية. 

تلك المفاهيم والنظريات رغم قيمتها التفسيرية في الدول الغربية إلا أنها تظل 
غير ملائمة للسياقات غير الغربية؛ فعلى العكس من الدول الديمقراطية والتي تُعنى 
الجيوش فيها بالحفاظ على الأمن الخارجي للدولة والدفاع عنها ضد أي عدوان 
خارجي» نجد جيوش الدول النامية والأقل ديمقراطية منشغلة بالأساس بالحفاظ 
على الإستقرار الداخلي للدولة بالإضافة للدفاع عنها خارجياء ولذلك تكون أكثر 
ارتباطاً ضمنيا بالسياسة الداخلية عن نظرائها في الدول الغربية. 
مساسدلاره و دورو بت ججممل 30 مناه لح اق لوال جين ل لف ا 1 


7 ,كوعع2 أأوعء امنا لمدعج11 عمل تاصق ,كمملنواع 18 


ركقعع2 ععع1 بعوعدع 01 .الوعاموظ لمع لاوط لسه أدعمة ى :عم ذل501 لدممتكدعامءط ءرما معدل متصولة ‏ (2) 
,)1260 


الفصل الأول ِ 21 


تلك الحقيقة أكدها جانويتس بقوله إن تدخل الجيش في السياسة الداخلية للدول 
غير الغربية هو المعيار والقاعدة الرئيسة» وأن الحالات المستقرة للسيادة المدنية على 
الجيوش في تلك الدول هي الحالات الاستثناتية التي تستدعي دراسة خاصة.(0) 

في هذا الفصل نقوم أولا بتقديم تعريف لمفهوم ”السيطرة المدنية” باعتباره 
مفهوما محوريا لدراسة العلاقات المدنية العسكرية. ثم نقوم ثانيا بتناول التطور 
التاريخي الخاص بتصورات وافتراضات حقل دراسة العلاقات المدنية العسكرية ثم 
نتناول في القسم الثالث أهم الاتجاهات النظرية الحديثة الخاصة بهذا الحقل من خلال 
مناقشة نظريات الانفصال والتوافق والتنافس بين القطاعين المدني والعسكريء ثم 
نقوم أخيرا بتناول السيطرة المدنية باعتبارها محددا للتحولات الديمقراطية في دول 
الربيع العربي» ولاسيما تلك التي تقع منها في القارة الإفريقية. 


أولا, ا مفاهيم الرئيسي 

إن مفهومي العلاقات المدنية العسكرية والسيطرة المدنية هما المفهومان الرئيسان 
عند دراسة الجيوش وعلاقاتها بالسياسة في السياقات والأنظمة المختلفة» وتختلف 
تعريفات كل منهما حسب المنظور الذي ينطلق منه الباحثء وقد قدم أديدجو إيبو 
تعريفا شاملاً للعلاقات المدنية العسكرية بقوله إنها تمثل: ”شبكة العلاقات بين 
المؤسسة العسكرية والمجتمع الذي تعمل خلاله. والذي تعتبر بالضرورة جزءاً 
منه" ويضيف إيبو أن “تلك العلاقات تشمل كل جوانب دور المؤسسة العسكرية 
(كمؤسسة محترفة» سياسية»اجتاعية واقتصادية) في الحياة العامة بصورها المختلفة» 
وتضم تلك العلاقات القضايا المتعلقة بسلوك الجيش تجاه المجتمع المدني؛ إدراك 


م0 م1 م.عمم توما بممغتلتد مععععدع ع1للئ81 غه كتوزلهمة عجتعدمدمصسم عطلك .متمماة ,ما اتممول ‏ (1) 
مسملعع 01 تسهلعء 11012 .306 ,(كلع) 1 هلا .ل 200 2 الام ضول .1 نط رممتتوع سضعتصة ومع 1للاة 
.1971306 رووعه2 واتورء امنا 
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المجتمع المدني وسلوكه تجاه الجيش؛ وأخيراً الدور الذي تلعبه القوات المسلحة في 
علاقتها بالدولة“220, 

وبناء على هذا التعريف فإن مفهوم العلاقات المدنية العسكرية يصف التفاعلات 
بين شعب الدولة ومؤسساتها وقواتها المسلحة. فعلى المستوى المؤسسي يفترض أن 
يمثل المدنيون اليد الطولى التي ترسم السياسات العامة با فيها السياسات العسكرية» 
بين يمثل العسكريون اليد التي تنفذ تعليهات اليد العليا وتضع السياسة العسكرية 
التي يخططها المدنيون موضع التنفيل.2» 

وبناء على هذا التصور للعلاقات المدنية العسكرية في الديمقراطيات الغربية فإن 
الأسئلة التي تطرحها تلك السياقات تتعلق بمن يسيطر على المؤسسة العسكرية في 
المقام النهائي. وما المستوى الملائم لتأثير الجيش على المجتمع» وما الدور الأمثل 
للجيوشء وأي نمط للعلاقات المدنية العسكرية يضمن النجاح العسكري للجيش؟ 
تتتتج تلك الأسئلة من واقع العلاقات المدنية العسكرية في السياقات الغربية والتي 
تكون فيها نمط العلاقات المدنية العسكرية السائد عبارة عن المحصلة النهائية 
للتفاهم بين الشعب ومؤسسات الدولة وقواتها المسلحة» وهذا التفاهم ماهو إلا 
نتيجة ل ”حوار غير متكافئع* بين السلطات المدنية للدولة وقواتها المسلحة؛ فكلا 
الفريقين يعبر عن رؤاه لتلك العلاقة بصراحة لكن تظل الس لطة النهائية في تحديد 
نمط تلك العلاقة في أيدي القيادة المدنية.”© وبناء عليه؛ فبينها يمثل حق القيادات 
العسكرية في إبداء رأيهم للقيادة المانية حمًا غير مقيدء إلا أنهم لا يملكون الحق في 


05 :هن تلق مذ وععم10 بواأسدعع5 لعضتعع م1 أعنالصم 04 علمع د كلمده1" .أزعقع0ق ,مطظ (1) 
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بلعملا نبت ١]‏ رعسل مهللا مذ صتطومع0 معط مسة ,مدع م5 ,5ع 50101 :ل سقسمصمت عسعرصب5 ,عمتايى ,معطم (3) 
,2002 ,وعلممعظ «مطعرممق 


الفصل الأول | 23 


إجبار القيادة المدنية على اللاستاع لنصحهم وإنما عليهم الانصياع لما تمليه عليهم 
القيادة المدنية. 

بناء على ما سبق يمكن الحديث عن حالة العسكرة (سيطرة الطبقة العسكرية) 
باعتبارها الحالة التي تبيمن فيها القيم العسكرية على المجتمع» وتستأثر فيها المؤسسة 
العسكرية بحصة غير متناسبة من موارد المجتمع» وهي تمثل أقصى حالات تأثير 
الجيش على المجتمع.”") 

وعلى النقيض من العسكرة: فإن السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية تمثل 
الطرف الآخرء والذي يتواجد حين يكون لمسئولي الحكومة المدنيين السلطة النهائية 
فيم| يتعلق بالأنشطة العسكرية» وتزداد تلك السيطرة المدنية حينم| يقتصر عمل 
الجنود والضباط على المهام المتعلقة بوظيفتهم الرئيسة وهي الإعداد للحرب. وفقا 
لهارولد ترينكوناس فإن السيطرة المدنية ستنشأ فقط حين يكون لدى القادة المدنيين 
من السلطة ما يكفي لإجبار القوات المسلحة على قبول فرض الرقابة عليهم؛ 
ويؤكد أن الديمقراطية ستسود فقط حين يتم مأسسة السيطرة المانية في داخل 
هياكل الدولة.©» ونخلص مما سبق بأن السيطرة المدنية في سياقات العلاقات المدنية 
العسكرية لا تمثل نقطة النهاية بقدر ما تمثل عملية مستمرة تسعى فيها السلطات 
المدنية لتأكيد وتقوية سيطرتها وإشرافها على المؤسسة العسكرية حتى في الدول ذات 
الديمقراطيات المستقرة وهذا من خلال تحديد أدوارهم ومهامهم وميزانياتهم. 

ولا يجب أن تفهم السيطرة المدنية على أنها مرادفة لغياب الانقلابات العسكرية» 
وإنما السيطرة المدنية الديمقراطية والتي تمثل النموذج الغربى يقصد بها انصياع 
المؤسسة العسكرية لسلطة الحكومة المدنية» وهو الوضع الذي يتحقق حين تكون 


موتكم موعع عو لمامتقطعصب عل مستتهع يدن بمعلءلم دا مارم 1لاماء؟ تمغتائقة اأحلت» .مكتداة بممسمولذة 0( 
.107-108 ,2006 ,ماع18 واأصناع56 
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القرارات المتعلقة بتنظيم القوات المسلحة» وتحديد مهامها وكيفية تشغيلها في يد 
السلطات المدنية وليس القيادات العسكرية. ويكمل السيطرة المدنية امتناع المؤسسة 
العسكرية عن التدخل بأي صورة من الصور في عملية صنع السياسات العامة. 
ووفقا لترنكوناس فإن السسيطرة المدنية الديمقراطية القوية تتكون من شقين: 
أولهما يتمثل في الرقابة المؤسسية على النشاطات العسكرية من قبل السلطات المدنية 
بمعنى وجود مؤسسات مدنية معنية في المقام الأول ببسط رقابتها على الأوجه 
المختلفة لأنشطة المؤسسة العسكرية» وثانيهما| يتمثل في احترافية القوات المسلحة 
وهوما يقتضي ضمنا كا يؤكد هنتغنتون الإذعان للسلطات المدنية في الدولة والحياد 
السياسي فيا يتعلق بسياسات وأنشطة الحكومة المدنية كأهم قيم تلك الاحترافية.9) 
ويمكن تعظيم السيطرة المدنية من خلال تقليص المساحات التي تحتفظ فيها 
القوات المسلحة باليد العليا في عملية صنع سياسات الدولة» فوجود جيوب تتمتع 
فيها المؤسسة العسكرية باستقلالية داخل الدولة» وكذلك الفيتو المؤسسي (الحق 
في الاعتراض وفقا لقواعد مستقرة في الدولة) للقوات المسلحة على عملية صنع 
السياسات داخل أروقة الدولة يبدد استقرار أي نظام سياسي. يضاف إلى ذلك 
أن المؤسسة العسكرية التي تسيطر على اقتصاد الدولة والتي تعمل خخارج رقابة 
وإشراف السلطات المدنية تكون أكثر صعوبة في فرض السيطرة المدنية عليها وهو 
الحال في معظم الدول النامية والأقل ديمقراطية أو التي لا زالت في دور التحول. 
بعض المؤسسات العسكرية في تلك الدول تتحكم كذلك في أجهزة الأمن 
الداخلٍ وهو ما يجعل من الصعب على السلطات المدنية فرض السيطرة عليها في ظل 
هذا التماهي بينها وبين أجهزة الأمن الداخلي. وقد أثبتت التجارب المختلفة بوجه 
عام أن مشاركة المؤسسة العسكرية في عمليات صنع السياسات البعيدة عن مهمتها 
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الرئيسة ترتب عليها تسييس تلك المؤسسة ووقوع شقاق بينها وبين السلطات المدنية 
في الدولة» علاوة على تناقص كبير في جاهزيتها وفاعليتها العسكرية. 

ويرى المعنيون بحقل العلاقات المدنية العسكرية أهمية التمييز بين السيطرة المدنية 
من جانب وغياب التدخل العسكري في الشئون السياسية من جانب آخرء فالأول 
أكثر شمولاً واتساعاً وأكثر ملاءمة للمضي قدما في التحول الديمقراطي» لكن يثور 
الخلاف بين مختلف الباحثين حول كيفية الوصول للسيطرة المدنية. فيقترح هنتغنتون 
تنمية احترافية المئؤسسة العسكرية كمدخل للوصول للسيطرة المدنية بها تشمله 
تلك الاحترافية من خبرة خاصة في استخدام القوة. وتواجد جهاز بيروقراطي 
عسكري له تراتبيته (هيراركية) وقواعده الداخلية الخاصة بالترقية والتي لا تتدخل 
السلطات المدنية فيهاء ويؤكد هنتغنتون على أن هذا الشكل من الاحترافية كفيل 
بجعل المؤسسة العسكرية تذعن برغبتها للسيطرة المدنية عليها.'' على النقيض من 
تلك الرؤية يرى جانويتس أن التمايز بين المجالين المدني والعسكري با يتصف به 
الأخخير من الاعتماد على التراتبية» والنظام والانضباط الصارم؛ سيظل حائلاً أمام 
تحقيق السيطرة المدنية على القوات المسلحة؛ نظرا لاتصاف المجال المدني بافتقاد 
النظام وتقدير الحريات الفردية» وأن الطريقة الوحيدة لتخطي تلك الاختلافات 
هي العمل على التقريب بين المجالين المدني والعسكريء عبر تشجيع التبادل المشترك 
والتفاعلات المنتظمة بين الفاعلين في الجانبين بها يترتب عليه في المقام الأخير ضمان 
أن تظل قيم المجتمع المدني وتوقعاته حاضرة في المؤسسة العسكرية وهو مايترتب 
عليه إذعان المؤسسة العسكرية للسيطرة المدنية التي تعد قيمة أساسية في المجتمعات 
الديمقراطية. ولهذا السبب ينصح جانويتس باتباع نظام التجنيد العام» وهو ما يراه 


قلط ,:© أعناتصقة ,ممغوملعمنة11 (1) 
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أداة أساسية في تحقيق التقارب المأمول من خلال تهدين المؤسسة العسكرية وبالتالي 
الحيلولة دون التدخل العسكري غير المبرر في السياسة.”) 


ثانيا: تطور حقل العلاقات المدنييّ العسكريق 

اتسم عصر ما بعد الاستعمار بانتشار الدول حديثة الاستقلال نسبياً والتي كانت 
مؤسساتها العسكرية أكثر توجها للحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي من اهتمامها 
بالدفاع الخارجي عن الدولة. وبالتالي كانت النتيجة الطبيعية لاهتمام تلك الجيوش 
بالشئون الداخلية هو موجة من التدخلات العسكرية في آسيا وإفريقيا وأمريكا 
اللاتينية خلال خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي.**' وقد نظر المجتمع 
البحثي الغربي لتلك التدخلات على أنها رفض للقيم والمؤسسات الديمقراطية 
للدول الاستعمارية السابقة والتي كان من المتوقع أن تتبعها الدول حديثة الاستقلال 
وهو ما جذب انتباه جزء كبير من المجتمع الأكاديمي الغربي لدراسة أسباب وكيفية 
حدوث تلك الانقلابات العسكرية في تلك الحقبة. 

ولذلك فقد كان الجيل الأول من دراسات العلاقات المدنية العسكرية معي 
بالأساس بتفسير دوافع قادة الانقلابات العسكرية» وبنية وتركيبات المؤسسات 
العسكرية التي تنقلب على السلطات المدنية» وكذلك الظروف الاجتاعية/ 
الاقتصادية؛ والسياسة الخارجية الميسرة لحدوث مثل تلك الانقلابات العسكرية. 
وقد خلص الاتجاه الغالب في الأدبيات الغربية إلى أن التدخلات العسكرية في الدول 
الإفريقية والآسيوية ترجع لتخلف مؤسساتهم المدنية السياسية» مما يفسح المجال 
عطاك انلع مسيم عقب و لوو لجو اال للق لال ل لم 1 


.2011:9-10 ,معموط 5511 
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أمام المؤسسات العسكرية للتدخلء بينها ذهب اتجاه آخر إلى تفسير تلك الانقلابات 
بالمصالح المؤسسية للجيش» وذهب آخرون إلى النظر للمؤسسة العسكرية باعتبارها 
امتدادًا طبيعيًا للمجتمع المدني الأوسع وأنها تخضع مثله تماماً للتقسيمات الطبقية 
والإقليمية والعرقية» وبالتالي يكون ها نفس الميل للانشاق الداخلي ومن المرجح 
أن تأخذ جانب بعض القوى السياسية في لحظة ما من الصراع الدائر في المجتمع» 
بينا فسر البعض الآخر بعض الانقلابات في ضوء الطوحات الشخصية لقادة تلك 
الانقلابات في الاستحواذ على السلطة. ”© 

الجدير بالذكر أن كل تلك التفسيرات تتقاطع معًا في الحالات المختلفة بدرجات 
متفاوتة» فلا يمكن إنكار اندماج العوامل الشخصية والتنظيمية والمجتمعية في 
معظم الانقلابات. وبناء على ذلك فقد تطور الاهتمام الأكاديمي بحقل العلاقات 
المدنية العسكرية لينتقل من التنظير لأسباب حدوث الانقلابات إلى دراسات 
الحالات لدعم التفسيرات المختلفة التي سبق تقديمهاء وكانت خلاصة العديد من 
الدراسات التي اهتمت بدراسات الحالة أنه رغم وجود العديد من القواسم المشتركة 
بين الانقلابات العسكرية في الدول المختلفة إلا أن تفسير الحالات الفردية يستدعي 
فهم الأثر لخصوصيات الظروف التاريخية والاجتماعية لكل حالة على حدة. 

النقلة الثانية في حقل العلاقات المدنية العسكرية تمثلت في الانتقال من البحث عن 
تفسيرات للتدخلات والانقلابات العسكرية التي حدثت في خمسينيات وستينيات 
القرن الماضي إلى محاولة دراسة الأداء الاقتصادي والسيامي للأنظمة العسكرية 
التي أصبحت مستقرة في الحكم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. فعلى سبيل 
المثال كانت خلاصة مجموعة من الدراسات لأنظمة عسكرية مختلفة في سبعينيات 
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وثمانينيات القرن العشرين أن الأداء الاقتصادي لتلك الأنظمة العسكرية لم يمثل 
نموذجا مميزاً عن نظيره في الأنظمة المدنية 9 

وفي نفس الفترة تة را اتجهت بعض الدراسات لقياس الأداء السياسي للأنظمة 
العسكرية» وانتهت إحدى تلك الدراسات إلى أن أداء الحكومات العسكرية أضعف 
وأفقر بشكل كبير من أداء الحكومات المدنية وفقا لأربعة مؤشرات هي مستوى 
شرعية النظام» وغياب الحكم القسريء والحد من العنف. والاستجابة للرغبات 
الشعبية.0©» وكذلك حاول البعض من خلال دراسات تطبيقية قياس مدى الارتباط 
بين الحكم العسكري والاستبداد» ومن ضمن أولئك نجد دراسة فاينر عام 1 199 
والتي اعتمدت على بيانات فريدوم هاوس واستخلصت أن (34) من الحكومات 
العسكرية من أصل(36) حكومة عسكرية (أي 94./) مصنفة على أنها أنظمة 
مستبدة وتفتقد للحريات المدنية الأساسية. 3) 

ومع استقرار الأنظمة العسكرية في الحكم حاول الباحثون التمييز بين الأنماط 
المختلفة للأنظمة العسكرية والعلاقات المدنية العسكرية خاصة في ظل دخول قادة 
الانقلابات المختلفة الانتخابات في بلدانهم وتخليهم عن الزي العسكري وحكمهم 
للدولة في صورة مدنية سياسية وليست عسكرية» وقد استخلصت تلك الدراسات 
صعوبة الوصول إلى خطوط فاصلة تميز بين الأنظمة المدنية ونظيرتها العسكرية في 
الدول التي شهدت انقلابات عسكرية.» 
,)ليه بومطددمة فمه ماقت وفع مهما صا ,وتانامم مامه ملق ها رصماللم 815,506 ,8010 (3) 


1 ,الااعظ .ل.8 بمعلأعآ .معأعلمة لقة مأعف دأ مملاء ممع سآ لومم التلة اكت 


:]011 4وممعاوصظ .كتمع سصية 00 هه دومناه بسمكتاتقة تععقتام© مز 501015 ,.فاظ معومتلكءملة (2) 
7 ,1151[1,1977-عععوععم 


لمعغتاوط غه ونلع ددمل تومظ العسعطءدا8 عط ,(.ل15) «مصدلع120 لاسا ,”مع منهوعء سمغتانلة" ,.5.5 معمام ‏ (3) 
.1991366-77 ,لاعب ع د!ظ :040:0 ,ععدعاع5 


عالت لطعم أله ادن لد عط ده كممتاءع1لع7 عمرمد بعنهاد ومماتلتص-عكمم عل متك تله .,.ف.0 معوعع 11‏ (4) 
.3 ,1977 ,م2902 د11 10ولاا 
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النقلة الثالثة في حقل العلاقات المدنية العسكرية تمئلت في الاندماج أو التهاهي 
الذي حدث في أواخر الثمانينيات وأو ائل التسعينيات من القرن الماضي بين دراسات 
العلاقات المدنية الععسكرية ونظيرتها المعنية بدراسة تغير النظم السياسية وانتقالها 
للديمقراطية خاصة مع موجة التحول الديمقراطي التي اكتسحت أجزاء كبيرة 
من أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا. وقد شسجعت موجات التحول الديمقراطي 
التعرض للأسئلة المتعلقة بانس حاب المؤسسة العسكرية من العملية السياسية.”» 
وقد تم تناول تلك الأسئلة في العديد من الدراسات على كل من المستوى النظري 
والتطبيقي في عدد كبير من دراسات ال حالة» با في ذلك دراسات مقارنة لدول آسيا 
والمحيط الهادي؛ وقد أثبتت تلك الدراسات أن الجيوش غالبا ما تلعب دوراً مها 
إما في تغيير النظم أو في المحافظة عليها.2) 

وأخيراً فأحد الاتجاهات الحديئة في حقل العلاقات المدنية العسكرية يسعى 
لدراسة العوامل متعددة الجنسيات في العلاقات بين الأفراد العسكريين والمؤسسات 
المدنية الإغائية في مناطق الصراعات.* وقد عَنيّت تلك الدراسات بالعلاقات بين 
الأفراد العسكريين الذين يتم نشرهم في مناطق الصراعات وبين الموظفين المدنيين 
الدوليين الذين يقدمون خدمات إنسانية ويقومون بجهود إعادة البناء في ذات 
الأقاليم. 


نكء لانادظ .قع اماه ممتصملعبع2 مذ بمدعع مم2 ,(8205) .5.88 ,أعكصئط لصه .ل.ل صضائآ ,سآ رلوممسملط (1) 

عمأمماءعنع2 صا معل ناه ,(8:05) .5.81 ,أعؤصئط لهه .ل.ل ,قمصائا ,.نآ لممسفاط! ر1988 تعصدعله ممصو 

مط لسمة :1990 معمسعت8 عممصيط عمل تسمظ8 ,عمععمصء7 لطغابر دمع تمع صعدظا بمتممم مره .وع تع صنامكت 

لم110 مصطمل بمممسقة821 .تع صنو1 عنوععممع2 كه امل لمعوظ 1 ,(ون8) .لق رمددمرة لصة .لل 
8 ووعم2 وانورع 1ل 


0 لتستسلق مأل مقصطه0 5ه لمسعامل ,(ولن) قلط عماللا لسة 5ل ,تمزنات تعأمصصسععك عورا عع 85‏ (2) 

ص كممتعهاع1 مدتل01-تصهغنانةة ,(.18505) بطعناه© .11 لسة وأعمئلدج .شا 1970 ,(عدكدا لمأععمة) 2 

5.112 ,هكلأتتال سه .شءظ رصعكل0 سه :1985 ,ددع:2 واأوصء لام نآ مم0 بعره مهدع رأ5 .حامق عودظ- طأن505 
.6 ,كوعع2 وبع ا داوع /اا ج1010 .501115 موأكم لتنقعوص ننه © حا وععنن1 لعدصعمة 


ناكأ مقطوقق مذ كمماعداء1 بممعتاناة- للحتت :'كب عن59! 10 لمعم اأصمل يرملا" رق ممسمطعول :5 ,سمدزة 11‏ (3) 
2013,1-16 بختلع لمم ماع12 عة بواببءع5 231064 نول أقده 31 لجع م1 باتااطة)5 ,2002-13 
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يمكن القول إن الاهتمام الأكاديمى المتزايد منذ خمسيئيات القرن الماضي 
بالعلاقات المدئية العسكرية كان مدفوعاً بالخوف على قيم الغرب الديمقراطية 
ومؤسساته. وبالتالي فقد كان النموذج الحاكم والمسيطر على تلك الإسهامات هو 
نموذج الانفصال بين المؤسستين المدنية والعسكرية باعتباره الخيار الأمثل لتقليل 
ميول التدخل في السياسة لدى المؤسسات العسكرية بالدول الأقل ديمقراطية» 
بغض النظر عن ظروف تلك الدول الاقتصادية/ الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية 
أو تطورها التاريخي ووضع المؤسسة العسكرية فيها وعلاقاتها بنشأة الدولة الحديثة 
والحفاظ على استقلاها. 

وقد أتت نظرية التوافق (12603 ععصة3<مءه20) كأحد أهم الانتقادات 
لمذا النموذج المهيمن من داخل المنظور الغربي ذاته. فوفقا لنظرية التوافق يجب عند 
دراسة العلاقات المدنية العسكرية لأي دولة الاهتمام بصفة أساسية بإرث تلك 
الدولة الثقافي والتاريخي» وكيف يؤثر هذا الإرث على كل من المؤسستين السياسية 
والعسكرية؛ إضافة إلى اهترامها بالمجتمع كلاعب رئيس في استقرار النموذج 
المناسب للعلاقات المدنية العسكرية لكل دولة بجانب اللاعبين الآخرين وهما 
المؤسسات العسكرية والمؤسسات السياسية. 


إضافة إلى كل من نظرية الانفصال ونظرية التوافق حاول بعض الباحثين الجمع 
بينهما لتلافي عيوب كل منهماء ويبرز من بين تلك المحاولات النموذج الذي قدمه 
كل من أريل كرواسون وديفيد كوهين والذي يشبه نظرية الانفصال في تعامله مع 
العلاقات المدنية العسكرية على أنها تنافس بين المدنيين والعسكريينء لكنه في ذات 
الوقت لا يهمل المجتمع مثلاً في الرأي العامء والدعم الشعبي للنخب السسياسية 
الحاكمة» ومدى نشاط المجتمع المدني باعتبارها عوامل رئيسة في حسم هذا 
التنافس. 
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ثالثا: النظريات الرئيست في حقل العلاقات المدنيي العسكريتق 

كا أوضحتنا سلفاء انقسم الإسهام النظري في حقل العلاقات المدنية العسكرية 
بين نظريتين كبيرتين يفصلهها ثلاثة اختلافات رئيسة: الاختلاف الأول يتعلق بطريقة 
تحليل كل منهما للتدخلات العسكرية الداخلية» والثاني يتعلق با أوصى به مؤيدة كلا 
النظريتين كرادع لتلك التدخلات»؛ وأخيرا القيود الأيديولوجية لكل منهما. 

فبين| تفترض نظرية الانفصال انعزالا ماديا بين المؤسستين المدنية والعسكرية» 
تفترض نظرية التوافق أن المؤسسة العسكرية جنب إلى جنب مع النخب السياسية 
وجموع المواطنين يشكلون بطريقة أو بأخرى علاقة تعاونية قد تتضمن أو لا تنضمن 
الانفصال الذي تدعيه النظرية الأولى. كذلك تم طرح نظرية التوافق من خلال تفنيد 
ما تراه بأنه وجها قصور رئيسان في نظرية الانفصالء وهما التحيز الأيديولوجي 
(الذي يعني اعتمادها بالأساس على الخبرة الغربية وبالتالي عدم إمكانية تطبيقها 
على دول أخرى) والصبغة المؤسسية الغالبة عليها والتي يترتب عليها عدم إعطاء 
الاعتبار الكافي للظروف الثقافية والتاريخية للدول التي يتم دراستها. 


[1. نظرينّ الانفصال (ودمع10 دمن همدمء5) 

تقوم هذه النظرية على فرضية رئيسة مفادها أن المؤسسة العسكرية يجب أن 
تبقى منفصلة ماديا وأيديولوجياً عن المؤسسات السياسية بالدولة»”'2 وهذا بناء على 
الاعتقاد بأن فصل المؤسسة العسكرية المحترفة عن السياسة لا يترك لها أي سبب 
للتدخل في السياسات والمؤسسات المدنية» ويقتضي فرض هذا الانفصال مجموعة 
من المؤسسات المدنية لديها القدرة على فرض السيطرة السياسية على القوات المسلحة 
للدولة. 


لع «.ععصملجمعء م00 أه ومع طل نه ملعم لتمصمعع 1 كسم هلع وسماتلئقة- اتجاع» .سآ معععطعظ ,لالط 5 (1) 
.13 :111995ه" باعاعه5 لمة وععنهم18 
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وتعتبر فكرة احترافية المئؤوسسة العسكرية حجر الأساس في نظرية الانفصال» 
والتي ترى أن الجيش المحترف يجب أن يكون قادرًا على تقديم النصح والمشورة 
للقيادة المدنية وكذلك لديه الجاهزية للدفاع عن الدولة ضد الأخطار الخارجية» 
ولكن ينبغى ألا ينخرط في عملية صنع القرار السيامي. 

على سبيل المثال يرى هارو لد ترينكوناس أن السيطرة المدنية تتحقق حين تكون 
السلطة النهائية فيا يتعلق بالأنشطة العسكرية في أيدي مسكولي الحكومة المدنية» 
وأن تلك المسيطرة تزداد حين تكون مهام العسكريين مقصورة فقط على وظيفتهم 
الرئيسة وهي الإعداد للحرب. ويؤكد ترينكوناس أن السيطرة المدنية ستنشأ فقط 
حين يكون لدى القادة المدنيين ما يكفي من النفوذ لإجبار القوات المسلحة على 
التسليم لرقابتهم عليهاء ولذلك فالديمقراطية لن ت: تتحقق حتى تتم مأسسة السيطرة 
المدنية على المؤسسة العسكرية.9© 

في محاولته لقياس مستوى السسيطرة المدنية على القوات المسلحة داخل الدولة» 
يميز ترينكوناس بين أربعة مستويات من الاختصاصات العامة للدولة وهي الدفاع 
المخارجي» الأمن الداخلي» السياسات العامة» واختيار القيادات. 


كما يتضح من الشكل (1) فإن المهمة الرئيسة للمؤسسة العسكرية تتمثل في 
الدفاع الخارجي عن الدولة والذي يشمل الإعداد للحرب» وإجراء أنشطة عسكرية 
وحربية» وكذلك إدارة الجهاز الإداري العسكريء وإجراء التدريبات» والتخطيط 
الاستراتيجي. كلم امتد نشاط المؤسسة العسكرية إلى باقي دوائر صنع السياسات؛ 

زاد تسييسها وأصبح من المستعصي على السلطات المدنية فرض السيطرة عليها. 
الدائرة الثانية من دوائر السياسات العامة هي ما يتعلق بالأمن الداخلي للدولة» 
والتي تتضمن الحفاظ على النظام العام في حالات الطوارئ» والتجهيز لمكافحة 


.3-4 ملتأط1 رن 0[مضعهك1 ,كمسسعلم ك1 (1) 
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القانوة: ويمكن إل جد كير لامع في أنعلحب المؤسسة العسسكريقدو رفي 
صيانة الأمن الداخلي بالدولة» شريطة أن يكون هذا الدور خاضعًا للإشراف المباشر 
للسلطات المدنية بالدولة. 


شكل 1: حدود اختصاصات الدولة: أين تكون مشاركة 


المؤسسة العسكرية أكثر تهديدا؟ 


التدخل العسكر يي 


1 الأقل عبديداً 


فهك الأكثر تهديداً 











وبالنسبة للمساحة الثالثة في اختصاصات الدولة والتي لا تتدخل فيها المؤسسة 
العسكرية إطلاقا وهي صنع السياسات العامة وتشمل وضع ميزانيات الدولة» 
وتسيير أعمال أجهزة الحكومة المختلفة» وصياغة السياسات العامة المعنية ببرامج 
الرفاه الاجتماعيء والتنمية وتحقيق الأغراض السياسية:» أما المساحة الرابعة فتشمل 
اختيار القيادات وتتضمن تحديد المعايير والعمليات التي يتم توظيف مسئولي 
الحكومة وفقاًلهاء وما يخضع لاختصاصاتهم» وكيف يكتسبون شرعيتهم. 

وفقاً للنموذج السابق فإن توزيع الموارد وصناعة السياسات العامة» واختيار 
القيادات هي من دوائر السياسات العامة الأكثر بعداً عن الدور الرئيس للقوات 
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المسلحة فيها يتعلق بالأمن الخارجيء وينطبق هذا بالأخص في أوقات السلم. يمكن 
مع ذلك التسليم بالدور الذي تلعبه المئؤسسة العسكرية في العديد من الدول من 
خلال الضغط على الحكومة لدعم مشاريع التصنيع العسكري وتخصيص موارد 
أكثر للقوات المسلحة؛ إلا أن هناك فرقًا واضحًا بين الضغط والتأثير من جانب» 
والتهديد بالتدخل أو التدخل الفعلي وفرض السيطرة على تلك العمليات من 
جانب آلخر.(0) 

أحد المنظورات الأخرى داخل نظرية الانفصال يرى ضرورة النظر إلى العلاقات 
المدنية العسكرية باعتبارها علاقة بين رئيس ووكيل (31-48626مأء سوط 
«منخطكهه12ء5)» بمعنى أن القادة المدنيين هم الرئيس ذو السلطة الكلية في إدارة 
الدولة وأنهم يوكلون مهمة الأمن الخارجي والدفاع إلى المؤسسة العسكرية التي 
ينبغى عليها أن تلتزم بمقتضيات هذا التوكيل بالانصياع للقيادة المدنية والخضوع 
لرقابتها. هذا المنظور أيضا يمثل منظورا ثنائيا في النظر للعلاقات المدنية العسكرية 
يسلط جل تركيزه على التفاعلات بين القيادة المدنية والمؤسسة العسكرية دون أدنى 
اهتمام بالمواطنين وبالظ روف الثقافية والتاريخية للدولة» وتأثيرها على العلاقات 
المدنية العسكرية فيها. 

في هذا السياقء يقترح بيتر فيفر أن أفضل طريقة لفهم التفاعلات بين القيادة 
المدنية والمؤسسة العسكرية تكون عبر المنظور المؤوسسي من خلال تطبيق نظرية 
الوكالة 150:3 ندع .ة) ني العلاقات المدنية العسكرية.”' وترجع نشأة نظرية 
الوكالة كما يوضح توماس ساور إلى التحليل الاقتصادي الجزئيء ومنه انتقلت 
اوعدو من بر با وار ما م بمو كر ةو م اا 


.9 بووعء2 17219761 1151330 :.دوهق3 رععل اطتصة© ,قعل تامع جسدعتائقة 


للم آه ومأعناه50 ع) )0 ممتأمصةاصعءدظ مم1 وعدعوة مذ نهملكلعتط5 كه كأكاية مم2 رروحوء 7‏ (2) 
407-04 :1998 ,لجاع 50 لسة د5عء102 لعاسية .كاده ل اماع18 وسممعتلقةة- لتك 


الفصل الأول | 35 


إلى مجال العلوم السياسية لتطبق على العديد من المواقف والعلاقات السياسية.”© 
وتتمحور نظرية الوكالة حول العلاقات الميراركية بين فاعلين هما الرؤساء (أصحاب 
السلطة النهائية في التراتبية الميراركية) والوكلاء (أولئك الذين يتم توظيفهم من 
قبل الرؤساء وتفوض إليهم السلطات اللازمة للأداء بمهام نيابة عن الرؤساء)» لذا 
فالعلاقة محل الدراسة هنا هي علاقة هرمية يحكمها تفويض السلطة. 

يطبق بيتر فيفر هذه النظرية لفهم العلاقات المدنية العسكرية فيؤكد أن: 
“العلاقات بين المدنين والعسكريين هي في أبسط صورها تفاعل استراتيجى يجري 
في ترتيبة هرمية" .”* وقد اقترح فيفر تلك النظرية بداية في محاولة لتقديم تفسير 
منطقي على المستوى الجزئي للتفاعلات في مجال العلاقات المدنية العسكرية من 
خلال نظرية المباريات (:11602 02106). وتعتمد نظريتة لتحليل العلاقات المدنية 
العسكرية على ثلاثة متغيرات رئيسة هي: (1) التباين في المعلومات والرقابة؛ (2) 
رقابة الرؤساء؛ (3) استجابة الوكيل. 


أولا بين! ينشغل الرؤساء في العلاقات الحرمية بقيود عدة تتعلق بالوقت والتركيز 
والقدرة على التنفيذ» فإن الوكلاء يقومون بالتنفيذ فقطء وبالتالي تتطور لديهم ميزة 
نسبية في المعرفة والمعلومات مقارنة بالرؤساء الذين يكون من مصلحتهم التغلب 
على هذا التباين المعلوماتي لضان أن يقوم الوكيل بتنفيذ ما أوكله له على وجه 
التحديد. وهنا تكمن المشكلة في الموازنة بين تفويض السلطة للوكلاء (المئؤسسة 
العسكرية) مع الاحتفاظ بالقدرة على مساءلتهم. وفي محاولتهم للتغلب على 
التباين المعلوماتي» يلجأ الرؤساء (السياسيون المدنيون) إلى العديد من آليات 
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الرقابة لضان ألا يحيد الوكلاء عما فوضوا لأدائه من مهام. وتتنوع تلك الآليات 
بين التحقيقات وطلب التقارير الدورية» وعقد جلسات استماع للقادة العسكريين» 
والقيام بزيارات للجانب العسكري. 

وككل الأجهزة الإدارية فإن المؤسسة العسكرية تفضل الاستقلال عن الرقابة في 
كل من تكوين السياسات وتطبيقها. ويؤكد فيفر أن العسكريين يسعون إلى القدرة 

تقرير ماذا يفعلون وكيف يفعلونه.”'' ففي نظر المؤسسة العسكرية تتجاوز رقابة 
المدنيين كونها أداة لجمع المعلومات عن النشاط العسكري لينظر إليها باعتبارها عقابًا 
للمؤسسة العسكرية وتدخلاً في مجالها المهني. 

أخيرا تعتبر استجابة المئؤسسة العسكرية (الوكيل) على مستويات الرقابة المتعددة 
من قبل القيادة المدنية (الرئيس) هو المتغير الأخير في تلك العلاقة. فقد يتصرف 
الوكيل وف الما يمليه عليه الرئيس أو على العكس قد يتصرف بالتعارض مع 
رغبات الأخير. وفي سياق مؤات للعلاقات المدنية العسكرية فإن استجاية المئؤسسة 
العسكرية يتوقف على أمرين: أولا تقدير المؤسسة العسكرية للفائدة المتوقعة لكل 
من الانصياع للمدنيين أو الخروج عن إرادتهم؛ وثانيا إدراك المؤسسة العسكرية 
احتمالية أن ينتبه القادة المدنيين لعدم الانصياع لتعليم|تهم وما قد يترتب على هذا من 
عقاب. 

يؤكد فيفر أن نظرية اللعبة الثنائية التي يطرحها لتفسير العلاقات المدنية 
العسكرية لديها قدرة على التنبؤ عن طريق تصور الظروف التي قد تختار فيها المئؤسسة 
العسكرية الانصياع إلى التهرب من التنفيذ والعكس كذلك. لذلك فإن تلك النظرية 
كسابقتيها لا تتجاوز كوهها نظرية ثنائية تنظر للعلاقات المدنية العسكرية على أنها 
علاقة بين فاعلين تعتمد في تطورها على سلسلة من القرارات والردود تبدأ بقرار 
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القيادة المدنية بمراقبة المئؤسسة العسكرية؛ مروراً بمستوى ودرجة الرقابة المفروضة» 
وانتهاءً برد فعل المؤسسة العسكرية على هذه الرقابة والتي تتغير من موقف لآخر 
حسب الظروف. يرى فيفر أن احتمالات المواقف المختلفة (الإذعان أو التهرب) 
يمكن حسابها وأنبا ستتنوع بتغير تركيبة الفاعلين المدني والعسكري.”) 

أخيراً يمكننا القول بأن نظرية الانفصال هي نظرية وصفية لأنها تصف النموذج 
الغربي للفصل بين المؤسستين المدنية والعسكرية وتقترح هذا النموذج باعتباره أفضل 
رادع للتدخلات العسكرية في الشئون السياسية الداخلية للدول» بغض النظر عن 
ثقافتها وتاريخها وما إذا كانا يشبهان ثقافة تاريخ الولايات المتحدة والغرب أم لا. 


2 نظريمّ التوافق (نجروع؟ ععصدهل«معمه©) 

على الجانب الآخر من نظرية الانفصال» نجد نظرية التوافق والتي تفترض أن 
ثلاثة شركاء» هم المؤسسة العسكرية» والنخب السياسية» والمواطنون (المجتمع)؛ 
ينبغي أن يهدفوا إلى علاقة تعاونية» قد تتضمن انفصالا بين المجالين المدني 
والعسكري بالمعنى السابق بيانه» وقد لا تتضمن مثل هذا الانفصال.© وفقا لريبكيا 
شيف» صاحبة نظرية التوافق» فإن المستوى العالي للتكامل بين المؤسسة العسكرية 
وباقي أجزاء المجتمع يمثل أحد النماذج المقبولة للعلاقات المدنية العسكرية» أخذا 
في الاعتبار أن كل نموذج من نماذج العلاقات المدنية العسكرية يعكس الظروف 
المؤسسية والثقاقية المشتركة بين الشركاء الثلاثة» وبناء عليه لا يمكن أن ينسب 
التدخل العسكري في السياسة لأحد تلك النماذج بعينه كا تفعل نظرية الانفصال. 

وفقا لنظرية التوافق» فإن ما يعنينا في التحليل لا يتعلق بالنموذج المطبق للعلاقات 
المدنية العسكرية في الدولة (سواء أكان انفصالاً أو اندماججا) وإنما بيت القصيد 
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يكمن في قدرة الشركاء الثلاثة على التوافق حول أربعة مؤشرات رئيسة للعلاقة 
فيما بينهم: (1) التركيبة الاجتماعية لجموع ضباط الجيش؛ (2) عملية صنع القرار 
السيامي؛ (3) آلية تعيين أو اختيار جنود وضباط الجيش؛ (4) النمط العسكري. 
فإذا حدث توافق بين الشركاء الثلاثة على تلك المؤشرات قلت احتمالية حدوث 
تدخل عسكريء بينما إذا حدث شقاق بينهم حول المؤشرات السابقة» ازدادت 
احتمالية مثل هذا التدخل. 

ولا تنوقف نظرية التوافق عند العوامل المؤسسية لتفسير العلاقات بين المؤسسة 
العسكرية والنخب المدنية والمجتمع ككل» ولكنها تضمن أيضا التجارب التاريخية 
والثقافية لكل دولة أثناء تفسير تلك العلاقات فيها. فكم| تلاحظ شيف فإن التجارب 
التاريخية والثقافية المختلفة تؤدي إلى ترتيسات متعددة نمكنة للعلاقات المدنية 
العسكرية» قد تختلف أو تتفق مع نموذج الانفصال الغالب في الحالة الأمريكية.”) 


تنجاوز نظرية التوافق التحليل المؤسسى عبر تناولها للقضايا المتعلقة بثقافة 
الدولة بما فيها تركيبتها العرقية» والتنوع الموجود فيها وما يتصل بذلك من قضاياء 
وهي بذلك تنظ إلى الظروف الفعلية التي في سياقها قد يتفق الشركاء الثلاثة- 
ذلك للعلاقات المدنية العسكرية للحيلولة دون التدخلات العسكرية في السياسة. 
وتشير الثقافة هنا إلى القيم والتوجهات والرموز التي تمثل ليس فقط رؤية الدولة 
في الدولة.*» وتنضمن القوى المجتمعية التي يجب أن تكون جزءًا من التحليل 
خصائص الشعب التي يمكن أن تؤثر على دور المؤسسة العسكرية وغرضها داخل 
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وعلى خلاف تركيز نظرية الانفصال على سلطة المجال المدني على المئؤوسسة 
العسكرية» نجد أن نظرية التوافق تعلي من قيمة الحوار والتوفيق وتسوية الخلافات» 
والقيم والأهداف المشتركة بين كل من المؤسسة العسكرية والنخب السياسية 
والمجتمع. فالتوافق بين الشركاء الثلاثة لا يستدعي شكلاً محدداً من الحكومة أو 
مجموعة محددة من المؤسسات أو عمليات صنع القرار» لأنه (أي التوافق) غالبا ما 
يحدث في سياق من الاتفاق الإيجابي بين الشركاء الثلاثة. وعلاوة على ذلك فإن نظرية 
التوافق تشجع على التعاون والانخراط المتبادل بين المؤسسة العسكرية والمؤسسات 
السياسية والمجتمع عموما. ففي نباية المطاف» قد يننج عن التعاون والاتفاق على 
المؤشرات الأربعة التي سبق ذكرها عدد متنوع من أنياط العلاقات المدنية العسكرية 
يشمل الانفصال كما يشمل إزالة الحدود الفاصلة بين المجالين المدني والعسكري 
وكذلك عددًا آخر من الأنماط .20 

إن مؤشرات النظرية الأربعة هي عناصر مهمة في التوافق لأنها تعكس الظروف 
المحددة التي تؤثر على الاتفاق أو الاختلاف بين الشركاء الثلاثة» وفي واقع الأمر 
فإن كل دولة تختلف عما عداها من الدول فيما يتعلق بالتوافق أو غياب التوافق حول 
هذه المؤشرات وفقاً لظروفها التاريخية والثقافية المختلفة عما سواها من الدول. 


1. التركيبة الاجتماعية لجموع ضباط الجيش 

إن الظروف التاريخية والثقافية لكل دولة هي التي تحدد ما إذا كان من الممكن 
التوصل لتوافق حول تركيبة القوات المسلحة الاجتماعية من عدمه. في معظم 
الدول الحديثة» يكون ضباط اليش مسئولين عن عمليات يومية مؤسسية متسعة. 
وبوصفهم قادة القوات المسلحة؛ يمكن للضباط أن يمثلوا حلقة الوصل بين 
المواطنين والمؤسسة العسكرية» وكذلك بين المؤسسة العسكرية والحكومة من جانب 
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آخر. في الدول الديمقراطية غالبا ما يعكس التركيب الاجتماعي لمجموع ضباط 
الجيش الاختلافات الواسعة الموجودة في الدولة عموماء ولكن هذا التمثيل الواسع 
للتركيبة الاجتماعية للجاهير لا يعتبر متطلبًا رئيسًا لتحقق التوافق حول تركيبة جموع 
ضباط الجيشء نظراً لأن الظروف والسياقات التاريخية والثقافية الخاصة بكل دولة 
هي التي تحدد الصيغة التي يمكن التوافق عليها فيا يتعلق بتركيبة جموع الضباط 
الاجتماعية» بغض النظر عن مستوى تمثيلهم لتنويعات المجتمع الرئيسة من عدمه. 


2. عملية صنع القرار السياسي 

وفقا لنظرية التوافق فإن عملية صنع القرار السيامي لا تتطلب شكلا معيناً من 
أشكال الحكومة» لكنها تشير ببساطة للقنوات الخاصة التي يتم من خلالها تحديد 
احتياجات المؤسسة العسكرية ومخصصاتهاء من قبيل الميزانيات والمواد والحجم 
المناسب للقوات, وهيكلها وبنيتها. تلك القضايا غالبا ما يتم إقرارها من قبل 
البرلمانات المفتوحة, أو مجلس الوزراء أو لجان خاصة بهذا الغرض بمشاركة من 
العسكريين بكل تأكيد. إن الوكالة الحكومية أو اللجنة المعنية بتحديد مخصصات 
القوات المسلحة والنظر في احتياجاتها تقوم بهذا في إطار مراعاة موارد واحتياجات 
المجتمع الأوسع. الوضع المثالي هنا وفقا لنظرية التوافق يتمثل في ا حالة التي يتوافق 
فيها القادة المدنيون» والمؤسسة العسكرية. والمواطنون على العملية السياسية المثل 
لتلبية حاجات ومتطلبات القوات المسلحة» سواء تم ذلك عبر البرلمان أو عبر مجلس 
الوزراء أو من خلال لجنة مشتركة من المدنيين والعسكريين. 


3. آلية اختيار جنود وضباط الجيش 


اختيار جنود وضباط الجيش يقصد بها الالتحاق بصفوف القوات المسلحة إما 
جبرا أو بالإقناع. وفقا لشيف؛ فإن التجنيد القسري لا يؤدي في الغالب إلى توافق 
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بين المدنيين والعسكريين لأن المواطنين يجبرون على الانضمام للخدمة العسكرية» 
بينم التجنيد بالإقناع والذي يمكن أن يكون طواعية أو جبرا هو الآخر ولكن من 
خلال تنمية إحساس المواطنين بقيمة التضحية المتمثلة في الخدمة العسكرية» يؤدي 
إلى توافق بين الشركاء الثلاثة حول متطلبات الالتحاق بالقوات المسلحة وتكوينها 
الاجتماعي. 


4. النمط العسكري 


يقصد بالنمط العسكري المظاهر الخارجية للمؤسسة العسكرية من قبيل الزي 
العسكري ومدى الالتزام به وتقديره وكذا ما يتصل بالمؤسسة العسكرية من بنى 
نفسية داخلية من قبيل الروح التي تدفعها وعقيدتها القتالية وما يعتقده الناس 
بشأنها. بمعنى آخر يتصل النمط العسكري بالعناصر البشرية والثقافية للقوات 
المسلحة» والأمور من قبيل كيف يبدو أعضاء القوات المسلحة. 

إن أهمية النمط العسكري تكمن في رسم حدود بين المؤسسة العسكرية وباقي 
المجتمع»؛ فالنمط هو الشكل أو الأسلوب الذي يتعارف عليه أعضاء النخبة 
الواحدة كأقران والذي يميزهم عن أعضاء غيرهم من النخبء أو عن الأفراد 
العاديين المنتمين لجماعات غير نخبوية. فالمظهر بطبيعته وبالقوة الذاتية التي يحملها 
يعتبر رمز يفيد ضمناً القوة أو السلطة التي يحملها صاحبه؛ ويمثل النمط العسكري 
في مجمله جزءًا من العلاقة التي تربط العسكريين بالمواطنين والمجال السياسي. 

ترى شيف أن نظرية التوافق تجمع بين الجانبين الوصفي والتوجيهي فهي تصف 
مقدار التوافق بين المؤسسة العسكرية والنخب السياسية والمواطئين الموجود في قدر 
واسع من الثقافات بغض النظر عن وجود انفصال مؤسسي بين المجالين العسكري 
والمدني أم لاءكا أنها توصي بالعمل على الوصول لمثل هذا التوافق باعتباره الرادع 
الأمثل للتدخلات العسكرية في الشأن السياسي. ونظراً لمرونة نظرية التوافق وعدم 


2 | الجيوش والتحول الديمقراطي في إفريقيا 


تبنيها منظوراً جامداً فهي قابلة للتطبيق في مختلف الثقافات والسياقات. وعلاوة 
على ذلكء لا تنكر نظرية التوافق أهمية البيئة الدولية عموماً وظروف التهديدات 
الخارجية خصوصا والتي يركز عليها أنصار النظرية الواقعية: إلا أن اهتمامها 
الرئيس يظل على السياسة الداخلية. 

على نفس خهج نظرية التوافق يقدم الباحث التركي زكي سيرجيل انتقاداً للمنظور 
الثنائي المهيمن على حقل العلاقات المدنية العسكرية ويؤكد على ضرورة الأخذ في 
الاعتبار وجود ثلاثة يحالات متايزة لكنها متقاطعة في ذات الوقت داخل الدولة: 
المجال الاجتماعيء والمجال السياسي وأخيرا المجال العسكري. وبناء على تلك 
النظرة الثلاثية يؤكد سيرجيل أن طبيعة العلاقات التي تربط المؤسسة العسكرية 
بالمجالين السياسي والاجتماعي والفاعلين الموجودين قد ينتج عنها أربعة أنراط من 
المؤسسات العسكرية: (1) مؤسسة عسكرية محترفة» (2) جيش الأمة» (3) الجيش 
البريتوري المتغول (4) .(ضة2:26]0:1 :ه:02ع27) الجيش البريتوري الشعبي.”) 

المجال العسكري يقصد به هنا الأمور المرتبطة مباشرة بالمئؤسسة العسكرية من 
قبيل التجنيد والتدريب والترقي داخل الفرق المختلفة» وكذلك شراء وتصنيع 
الأسلحة» ويضاف إلى ذلك الأمور المتعلقة بالأمن القومي والدفاع. بينما يقصد 
بالمجال السياسي شئون الدولة والحكومة: وأخيراً يشمل المجال الاجتماعي 
العمليات الاجتاعية والاقتصادية المختلفة والفاعلين المتنوعين بدءًا من المواطنين 
العاديين» مرورا بالمجتمع المدني وقوى السوق المختلفة. تلك المجالات الثلاثة 
تتقاطع فيا بينهاء فنجد مثلاً أن الإنفاق العسكري أو موازنة القوات المسلحة لا 
تمثل أمراً مهما فقط في المجال العسكريء وإنما تمتد أهميتها للمجال السياسي أيضا. 


دالاع كنا 6 ععمعمع1عم لواعمم؟5 2 طغتو لإلسممامط1ل لممرزعط كمولعواءع تصدكتلتهم لأحزع» .أعاء ,اتوتمد5ة (1) 
.256-276 :2011 عقنال ,5211015 لاماعاعبا1" 
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وكذلك فإن الخدمة العسكرية تمثل إحدى القضايا التي تجد لما صدى في المجالين 
العسكري والاجتماعي. 

وبناء عليه فإن إحدى الطرق لدراسة العلاقات المدنية العسكرية تتأتى من 
خلال محاولة الإجابة على تساؤل حول مدى انخراط المؤسسة العسكرية في 
القضايا السياسية؛ وإلى أي مدى تعتير المؤسسة العسكرية مندمجة في المجتمع؛ أو 
مقدار شعبيتها وما تتمتع به من شعبية واحترام في الدولة» وما مدى قابلية المجالين 
السياسي والاجتماعي للاختراق من قبل المؤسسة العسكرية أو على العكس من 
ذلك مدى مناعتهم ضد هذا الاختراق. 


شكل 2: المجالات الثلاثة المتقاطعة بالدولة. 





في اتفاق مع ذات المنطق» نجد أن هتتغنتون » مؤسس نظرية الانفصالء يقر 
بحقيقة أن صورة الجيش وقادته في الرأي العام وتوجهات القطاعات المختلفة من 
الجهاهير نحوهم تعتبر عناصر رئيسة في تحديد مدى تأثير القوات المسلحة ونفاذيتها 
في المجال السياسبي.”) 


.9 ,1957 ,لتط1 ,2 اعناسدة مممأع مس11 (1) 
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وفقًا للمنظور السابقء فإن الطريقة المثلى لدراسة العلاقات المدنية العسكرية 
بالدولة تتمثل في دراسة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمجالين الاجتماعي 
والسيامي بالدولة؛ بمعنى دراسة مدى اندماج المؤسسة العسكرية في المجتمع 
ومدى ما تلعبه من دور سياسي. وكيا يوضح الشكل (3) فإن التفاعل بين هذين 
المتغيرين ينتج عنه أربعة أنواع من الجيوش. 


شكل 3: تصنيف رباعي 'للجيوش. (2011 1نم 1:ه5) 





يتضح من الجدول السابق أن الجيش الاحترافي هو الأقل انخراطأ في القرارات 
السياسية نظراً لاعتقاده بأن السياسة ليست من شأن العسكريين» وأن القرارات 
السياسية هي من اختصاص المدنيين حتى في حالات الخلافات الكبرى مع الحكومة 
وكذلك في ظل غياب الكفاءات المدنية فيها. فى) يؤكد هنتغنتون أن الوظيفة 
العسكرية هي شأن حصري للقوات المسلحة ولا يمكن لها أن تقترن بأي أدوار 
أخرى سياسية كانت أو اجتماعية.”2 ومن حيث الاندماج المجتمعي للمؤسسة 
لدع غناوه سآ ممتسعصع 52 لمعتاء ممعط1 لق بسمنتلتلة عطد كه امعتممح ممتلتح. 1 أعنهد5 بمميعمنيمن11 (1) 


لله انا .11 :0112 دل 34015 بل1!ع 5م114 .ل أعناصصوة نزط لالععوعدع1 له نجرمع111 مذ ععلدع]1 :موتتواعظ 
,1956 رؤوعرط ع1 بعلعولا سولة ,(.5ل8) 
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العسكرية فإن الجيوش المحترفة تحافظ على مسافة ثابتة من المجال الاجتماعى بحيث 
يظل اندماجهم في المجتمع في حدوده الدنياء وخير مثال على تلك الجيوش هو 
جيوش أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. 


أما الفئة الثانية من الجيوش والتي يسميها مسيرجيل جيش الأمة» فهي على 
الأغلب تتمتع بعلاقات وروابط أقوى مع مختلف الفاعلين الاجتاعيين ويكون 
لها شعبية ودعم واسع في الأوساط الشعبية» لكن يظل دورها السياسي في الحدود 
الدنيا. لكن أحيانا يلاحظ أن الدول التي تحافظ على هذا النمط من الجيوش قد 
تشهد تداخل بين المجالين السيامي والعسكري أحياناء فكثيراً ما يتدخل الفاعلون 
السياسيون في الشئون العسكرية منتهكين بذلك الاستقلالية والمهنية العسكرية 
وعلى الجانب الآخر قد يمثل الضباط العسكريون في هيئات صنع القرار السياسي» 
كما كان ا حال على سبيل المشال في الحزب الشيوعي الصيني وكذلك في الاتحاد 
السوفيتى سابقاً.”2 

بالنسبة للجيوش البريتورية بنوعيها المتغولة والشعبية فإن المصطلح مشتق 
من السرس الروماني البريتوري؛ وهي وحدة خاصة كانت ذائعة الصيت في 
الإمبراطورية الرومانية» وكانت مهمتها الرئيسة تتلخص في حماية مجلس الشيوخ 
والإمبراطور من أي تجاوزات أو اعتداءات من قبل الوحدات العسكرية المتمردة» 
وفي ذات الوقت كان لما مع الوقت نفوذ بالغ لدرجة تمكنها من فرض مرش حها 
لشغل منصب الإمبراطور على مجلس الشيوخ.'* وفي العصر الحديث» يستخدم 
وصف الجيش البريتوري لوصف الجيوش التي تميل للتدخل والسيطرة على المجال 
السياسى. 


268 ,لنط ,قاع التهامة 5‏ (1) 
ونكت لوممتاعوصظ ,تغسع ممع رون نمه دمده0 وتمعتلناة تمععتلم صذ ممم501031 رة عفظ عوط تالعملة (2) 
7 ..لامتطا-عء فوط 
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ويضيف بيرلموتر أنه في تلك الأنظمة تعمل العمليات السياسية لخدمة تحويل 
المؤسسة العسكرية إلى المجموعة الأساسية داخل الدولة» ونمو تطلعاتها لتصبح 
الطبقة الحاكمة» ويتم اختيار أعضاء القيادة السياسية في تلك الدول من المؤسسة 
العسكرية أو من مجموعات متعاطفة معها أو على الأقل ليست على خلاف معها. 
ولذلك ففي الدول ذات الجيوش البريتورية تلعب تلك الجيوش دوراً مهيمنا على 
البنى والمؤسسات السياسية.”) 

الجيسوش البريتورية ذات الطبيعة المتوغلة غالبا ما يكون لديها ثقة محدودة في 
المؤسسات والأنظمة المدنية» ويكون جل اهتمامها في واقع الأمر متعلقاً بالمصالح 
الخاصة بها كمؤسسة» ولذلك نجد أن ميولهم للتدخل في السياسة والبقاء في السلطة 
لفترات أطول هو السائد. إضافة إلى ذلك فإنهم غالباً ما يتتهجون القمع والعنف 
وانتهاكات حقوق الإنسان أسلوبا للحكم. وبناء عليه فإن شعبيتهم واحترامهم 
لدى المجتمع يكونان في الحدود الدنيا. وخير مئال على هذا النوع من الجيوش» 
جيوش أمريكا اللاتينية في سبعينيات القرن الماضي» فعلى سبيل المثال المتأمل يوش 
كل من البرازيل والأرجنتين وبيرو وشيلي في تلك الفترة يلاحظ حجم ما كانت 
تظهره من صفات بريتورية توغلية تنطبق تماماً على الوصف الوارد عاليه. 

على النقيض من الحالة السابقة» نجد أن الجيوش البريتورية الشعبية تميل هي 
الأخرى للتدخل بدرجة كبيرة في الشأن السياسي لكنها تحتفظ بعلاقات جيدة مع 
المجتمع وبقدر مناسب من الاحترام والدعم من قطاعات شعبية متنوعة» ويتعلق 
هذا الاحترام والدعم بدورهم في الحفاظ على بقاء النظام السيامي واستقراره. 
بعبارة أخرىء فإن تدخل هذا النوع من الجيوش في الشأن السيامي لا يكون حماية 
لمصا حهم الخاصة. وإنما نتيجة رغبتهم في حل المشاكل السياسية وتسوية النزاعات 


متم ,كع 2011 م17 مدص 000 مالإتسمةق مقمعع مم8 112 0قة 5216 القأرمعع 22 ع1 .دمتسم ررم )نساءوط 2 (1) 
:1969 
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السياسية وليس تأسيس نظام عسكري عل المدى الطويل. وبناء عليه فإن هذا 
النوع من الأنظمة تفضل فيه المؤسسة العسسكرية أن تعمل من خلف الستار بدلاً 
من أن تتحمل مسئولية سياسية مباشرة. ويصل مقدار الدعم والثقة في هذا النوع 
من الجيوش إلى القدر الذي يجعل قطاعات واسعة من المجتمع ترحب بل وتنادي 
بتدخلها ني المجال السيامي لإنقاذ الوضع. ويتفق مع هذا التوصيف كل من الجيش 
المصري والتركي على سبيل المثال فهم| متداخلان في المجال السيامي بقدر كبير 
وإن كان بصورة غير مباشرة» كما إنهما يتمتعان بقدر عال من الثقة والدعم الشعبي 
باعتبارهما وصيّين على استقرار النظام ونجاح العمليات السياسية المختلفة. 


3. نظريتّ التنافس المدني العسكري 

الإسهام الرئيس الثالث في مجال العلاقات الدولية تمثل في النظرية التي قدمها 
كل من أريل كرواسون وديفيد كوهين في عام 2010., لتحليل العلاقات المدنية 
العسكرية ني الدول حديثة العهد بالديمقراطية أو تلك التي لا تزال في مراحل 
التحول للديمقراطية (انظر شكل 04"(. ويقدم الإطار التحليلٍ الذي طرحاه 
العلاقات المدنية العسكرية في الدول الأقل ديمقراطية باعتبارها تنافساً بين 
العسكريين والمدنيين للسيطرة على خمس مناطق رئيسة في عملية صنع القرار. 
وبالرغم من ثنائية هذا المنظور إلا أنه يرى أن المجتمع أحد العوامل الهيكلية التي 
تحكم العلاقات المدنية العسكرية. يذهب كرواسون وكوهين إلى أن مكونات 
السيطرة المدنية في الدولة تنتظم في خمسة مجالات لصنع القرار وهي: (1) تجنيد 
النخبة» (2) صنع السياسة العامة» (3) الأمن الداخحلي» (4) الدفاع الوطني» (5) 
التنظيم العسكري. 


امم خترعع مه © نوع ممع د17 له بصم ث1ن81 عط كه امصده0 سملل تلن .لبق سطع بكاعة .اعقيدة ,أمددكلميك 2 (1) 

عمععءوصع8 ,(.كل8) .أععيلة ,أسمككلميك لمعه النتو2 ,كىء طقل نصل ,مع تمدع لمع نمعممء1 0هد 
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وبناء عليه فإن مقدار السيطرة المدنية في الدولة يتوقف على نتيجة التنافس بين 
المدنيين والعسكريين على تلك المجالات لصنع القرار» وعليه فإن السيطرة المدنية 
الكاملة تقتضى سيطرة السلطات المدنية تماما على الخمسة مجالات وتمتعها بسلطة 
لا منازع لما فيها لاتخاذ القرار في تلك المجالات جميعا. وعلى الجانب الآخر من 
السيطرة المدنية الكاملة؛ فإن المؤسسة العسكرية يمكنها أن تقوض من تلك السيطرة 
من خلال تقييد سلطة المدنيين في اتخاذ القرار إما عبر قواعد مؤسسية خاصة من 
قبيل الامتيازات والحصانات الدستورية للمؤسسات العسكرية الذائعة الصيت 
في دساتير العديد من الدولء أو عبر تحدي السلطات المدنية من خلال التهديد 
بالتدخل المباشر للضغط على الحكومة أو التدخل فعلاً في صورة انقلاب عسكري 
ينهي الحكم المدني تماماً. 

وبالتالي فإن التساؤل الذي يطرحه هذا التصور بالنسبة للدول حديثة العهد 
بالديمقراطية هو كيف يمكن للنظام المدني الجديد مأسسة السيطرة المدنية على 
المؤسسة العسكرية من خلال تطوير آليات مؤسسية لفرض نفوذهم على تلك 
المجالات الخمسة؟ وكذلك ما العوامل التي تساعد على نجاح أو فشل تلك المحاولة؟ 
يجدر بنا الإشارة إلى أن درجة نجاح النخب المدنية الجديدة في فرض السيطرة المدنية 
على المؤسسة العسكرية تتوقف في المقام الأول على قدرة ورغبة تلك النخب في 
تطوير استراتيجيات قصيرة ومتوسطة المدى لإنشاء المؤسسات اللازمة للحد من 
النشاطات السياسية للقوات المسلحة. ويمكن للنخب المدنية استخدام عدد من 
الاستراتيجيات لفرض السيطرة على الجيش» ويورد الكاتبان أمثلة على ذلك في (1) 
الاسترضاء (2) .(غ63562262م302) الرصد والمتابعة (3) »(128زه22021) اختيار 
أفراد القوات المسلحة بناء على الانتماء أو الولاء؛ (4) التنشئة السياسية للجيش» 
(5) مكافأة الامتثال ومعاقبة عدم الطاعة. 
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إضافة إلى مجالات صنع القرار المتنافس عليهاء والاستراتيجيات المقترحة الحسم 
هذا التنافس لصالح المدنيين» نجد أن هذا التنافس لا يحدث في الفراغ وإنما يحدث 
في ظل عدد من العوامل الميكلية والظرفية التي تؤثر على التفاعل بين المدنيين 
والعسكريين إما لصالح النخب الجديدة أو لصالح المؤسسة العسكرية. وتتضمن 
تلك العوامل الظروف المبدئية التي تعقب التحول الديمقراطي» وعوامل عسكرية 
ذاتية (6075ع58 20115ء2008ع-20111813)» وعوامل خارجة عن المؤسسة 
العسكرية(1266055 5نا20ع08::-501114817). تتضمن الظروف المبدئية نوع 
النظام السابق» ومدى الامتيازات التي تمتعت مها المؤسسة العسكرية في ظله» ومدى 
نفاذها في الشأن السياسي» ونوع الحكم العسكري إن كان النظام السابق عسكرياء 
وكذلك دور المؤسسة العسكرية في عملية التحول. ويكون لتلك الظروف المبدثية 
آثار بالغة على حجم التحديات والفرص فيم| يتعلق بفرض السيطرة المدنية في 
الديمقراطيات الجديدة. فعلى سبيل المثال» لو كان للمؤسسة العسكرية دور فعال 
في النظام السابق فمن المتوقع أن تقاوم تلك المؤسسة فرض السيطرة المدنية عليها 
في ظل النظام الجديد» إما خوفاً من المحاسبة على دورها في النظام السابق أو خوفا 
على وضعها المتميز والامتيازات التي استقرت لها في ظل ذلك النظامء ففي تلك 
الحالات ستحاول المؤسسات العسكرية الاحتفاظ بدور الوصاية على النظام أو 
على الأقل بالقدرة على فرض رقابتها عليه وهو ما سيعيق السيطرة المدنية في المسار 


الأخير.”) 


وبالنسية للعوامل العسكرية الذاتية فهي تتعلق بالجوانب الداخلية للمؤسسة 
العسكرية من قبيل (1) ثقافتها التنظيمية والتي تشمل مستوى الانضباط الداخلي» 
واحترام التدرج الوظيفي والأقدمية» والانصياع للأوامر؛ (2) تماسكها الداخلي» 
(3) موقفها الاقتصادى والذي يشمل حجم موازناتها ومصادر تمويلها وما تديره 


26-2 .0شأط1 ,لاجم ,مطعدكال عة .لعسسة ,اسدددلمء 0‏ (1) 
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من مشروعات عسكرية وغير عسكرية» وتفاعلها مع قوى السوق المختلفة. أما 
العوامل الخارجة عن المؤسسة العسكرية فهي تؤثر على التوازن المدني العسكري من 
خارج المؤسسة العسكرية» ويمكن الحديث عن مستة عوامل متمايزة في هذا المجال 
وهي: (1) الدعم الشعبي للنظام الحاكم. (2) التوافق المدني (على الديمقراطية 
والحكم المدن مشلا)» (3) المجتمع المدني النشيطء (4) إدراك التهديد الخارجي. 
(5) الإحساس بالخطر الداخلي؛ (6) الفاعلون الخارجيون (سواء أكانوا دولا أو 
منظيات). 

على سبيل المثال» نجد أن تراجع مستوى الدعم الشعبي للنظام المدني الحاكم» 
ونقص التوافق المدني عليه أو على خياراته» وتراجع نشاط المجتمع المدني» وتزايد 
الإحساس بالتهديدات الداخلية والخارجية» تمثل في مجموعها عوامل تساعد على 
التدخل العسكري وتجعل تكلفته منخفضة. بينما تزايد الدعم الشعبي للنظام 
المقترن بتوافق مدني حول المسار الديمقراطي» حين يقترن بمجتمع مدني نشيط 
وتراجع للإحساس بالمخاطر الداخلية والخارجية» فإن أي تدخل عسكري ني ظل 
تلك الظروف ستكون تكلفته باهظة جداً وسيكون من المستبعد أن تقدم المؤسسة 
العسكرية عليه. أما الفاعلون الخارجيون فيمكن أن يكون لهم دور إيجابي من خلال 
الضغط على الجيوش والحكومات لفرض السيطرة المدنية على الجيش» كما يمكن 
أن يكون لهم دور سلبي من خلال دعم الأنظمة العسكرية أودعم التدخلات 
السياسية لبعض الجيوش في بعض البلدان. وبالتأكيد كلما زادت قوة الدولة أو 
المؤسسة الدولية المعنية كان تأثيرها أكثر قوة في الدول المستهدفة. 

ويؤكد كرواسون وكوهين أنه بناء على تلك التوليفة من العوامل الهيكلية 
والسياقية فإن النخب المدنية يمكنها اختيار أي الاستراتيجيات المناسبة لتسهيل 
بسط مسيطرتها على المجالات الخمسة السابق الإشارة إليها في صنع القرار داخل 
الدولة وبالتالي في ثقل وتقوية السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية. 
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:5. التهذيدات الداخلية. 
6. الفواغل:الخاررجية. 
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2 | الجيوش والتحول الديمقراطي في إفريقيا 


ويتضح من النظريات الثلاث السابق الإشارة إليها أن: (1) السيطرة المدنية 
أضحت أحد المتطلبات المسبقة للديمقراطية» فلولم يسيطر المدنيون على الأقل على 
مجالات صنع السياسات العامة» وتجنيد النخبة والأمن الداخلي» فلا مجال للحديث 
عن نظام ديمقراطي حقيقيء (2) أن العديد من العوامل تتدخل في تحديد أي 
الطرفين سيفوز؛ المدنيون أم العسكريون وتتصل بعض تلك العوامل بوضع الجيش 
في المجتمع والاقتصاد. ويتصل البعض الآخر بالفاعلين المدنيين والسياسيين» (3) 
إن دور الفواعل الخارجية وكذلك حجم المخاطر الداخلية والخارجية تؤثر بشدة 
وتشكل إدراك الجمهور وموقفه من المنافسة بين المدنيين والعسكريين على السيطرة» 
(4) لايمكن الحسم حول أي الاستراتيجيات يمكن أن يخدم غرض فرض السيطرة 
المدنية على القوات المسلحة» فمثل هذا الموضوع تحسمه الظروف الداخلية لكل بلد 
فيما يتعلق بتاريخ مؤسستها العسكرية وأهميتها في المجتمع والاقتصاد والسياسة 
بشكل عام بجانب عوامل أخرى. 


رابعا: السيطرة المدنيي والتحول الديمقراطي 

يؤكد لوكام إيه. أر أن ”الأنظمة العسكرية عادة ما تكون مستبدة ولكن ليس في 
كل الحالات. كما أن الاستبداد في كثير من الأحيان ينطوي على حكم العسكريين 
لكن ليس هذا بالضرورة دائما.“”" وانطلاقاً من هذا ينظر إلى غياب السيطرة المدنية 
كأحد العوائق أمام التحول الديمقراطب قد ينتج عنه تدخل عسكري في الشئون 
السياسية ينتهسي بحكم عسكريء وكذا لذات المنطق ينظر إلى السيطرة المدنية 
باعتبارها أحد المتطلبات الأولية للتحول الديمقراطي. 


هأعة ص دمعمه؟ [هأء50 لصة ععماة أمالعسسمه لاع نمل عل ممغتلتس قط بسملعع نل مضاصة" رقاءة بسمططاععسي1 (1) 
,5681 عط) لسمتتلئكة عط ,(.850) سحطعماع5 ,لا مز,”دزكزواهمة محل )معدم مم عه10 دعندوا عأكاعدط عط لمة 
199122 بكدة:8 برع أ زوع لا! نوع 0 لبامظ ,عاألاعد2 عط 300 مأكة دأ الع سم ملاعب لتيد 
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ففي معظم الدول حديثة العهد بالديمقراطية أو التي لا زالت في مرحلة التحول 
الديمقراطي» كانت المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن مكونات رئيسة في النظام 
السابق غير الديمقراطيء وبالتالي فإن التعامل معها وإخضاعها لسيطرة النخب 
المدنية الجديدة يعتبر أمراً محوريا لإرساء الديمقراطية الوليدة وتعزيزها في المستقبل» 
إذا قدر لما ذلك. وبالتالي فقد أصبحت السيطرة المدنية متطلباً أساسياً للتحول 
الديمقراطيء ويتفق مع هذا اتجاه العديد من منظمات التعاون الدولية في محال الأمن 
والدفاع مثل منظمة التعاون والأمن في أوروباء وحلف شمل الأطلنطيء والاتحاد 
الأوروبيء منظمة الدول الأمريكية؛ وحتى الاتحاد الإفريقي إلى أن تطلب من الدول 
ذات الديمقراطيات الوليدة أن تصلح من أجهزتها الأمنية وتتبنى نموذجاً ديمقراطياً 
للعلاقات المدنية العسكرية كشروط للاندماج فيها.”) 

يضاف إلى ذلك أن الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية تلعب دوراً محوريا في 
الحفاظ على استقرار النظم غير الديمقراطية المعاصرة التي لا تعتمد على انتخابات 
حرة أو شرعية ديمقراطية» كما أنه في الدول التي تشهد تحولاً للديمقراطية تعتبر 
المؤسسات العسكرية لاعبا مهما إما بالإيجاب أو بالسلب. 

وقد أثبتت ثورات الربيع العربي التي شهدتها الدول العربية في شمال إفريقيا في 
مطلع عام 1 بداية من تونسء مروراً بمصر ثم ليبياء أن المؤسسات العسكرية 
دائ] ما تلعب دوراً كبر أو أصغر في تغيير النظام الحاكم أو إحباط محاو لات تغييره. 
فقد أثبت تطور الأحداث في تلك الدول أن جيوشها إما جعت عملية التحول 
الديمقراطي بعدم التدخل في مسار التحول كما حدث في تونسء أو أنها أطلقت 
حرباً أهلية دموية بسبب تفككها وتحزيها وعدم احترافيتها ا حدث في ليبياء أو على 


مستمملظ عتنواط يه ب مقصم] رممعصتصطا تمت "سناع ملم صل" ,.0 مصلعه81 ,عتهاط عة .0 وهسه1 ,لامعصسصظا (1) 
وأعصوء يع عمانره؟ ,عولء[انه8 ,كمم ماع18 'صمائاتثة- لحك )ه عالممطلصد11 عولعلتنه1 16 ,(.كلظ)ءت6 
.2013 ,عاعولا بجعا ,نامر 
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أقل تقدير قاطعت مسار التحول الديمقراطى عبر الانخراط في السياسة الداخلية 
ودعم أحد أطراف المنافسة السياسية على حساب الطرف الآخر ى| حدث في مصر. 


ففي مستهل عام 2011» كان لرفض الجحيش التونسي دعم الرئيس زين العابدين 
بن على ضد موجة الاحتجاجات المتصاعهة بالغ الأثر في تسهيل التخلص منه 
وهروبه خوفاً من الوقوع في أيدي الثوار. وقد ساعد بقاء الجيش بعيدا عن السياسة 
طوال المرحلة الانتقالية في تقدم تلك المرحلة الانتقالية واقترابها من إرساء نظام 
ديمقراطي حقيقي؛ حتى أصبحت تونس يضرب بها المثل لنجاح إحدى ثورات 
الربيع العربى. مع هذا يظل انقسام الساحة السياسية التونسية بين الإسلاميين 
والعلمانيين خطراً قد يفتح الباب لدور سيامي للجيش التونسي رغم سمعته الطويلة 
بالاحترافية وعدم التدخل في الشأن السياسي. لكن هذا الخطر لا يبلغ مبلغ الأزمات 
نظراً لما يتميز به اليش التونسي من احترافية وتمسك بالنظام الجمهوري وبالأخص 
النظام الدستوري با فيه من غلبة للسيطرة المدنية.'") 
على العكس من ذلك تماماً فقد كان لغياب الاحترافية عن الجيش الليبي وولائه 
المطلق لنظام القذافي نظراً لسيطرة أفراد قبيلته أو بالأحرى أفراد عائلته على المناصب 
القيادية فيه» كان لهذا تداعياته الخطيرة على الشورة الليبية التي سرعان ما تحولت 
لحرب أهلية دموية استخدم فيها القذاني كل أسلحة الجيش الثقيلة واللنفيفة في 
قمع موجة المعارضة أملاً في القضاء عليها سريعاء إلا أن هذا لم يترتب عليه إلا 
انشقاقات متتالية في هذا الجيش غير المتماسك بالأساس وسرعان ما شكل المنشقون 
جيش التحرير الوطني الليبي تحت قيادة المجلس الوطني الانتقالي لمحاربة قوات 
القذافي» وعندما انتصر الثوار على القذافي» سرعان ما تشكلت ميليشيات متعددة 


عه1 أل سججملدمظ ا للف م2عام8 لمعتتاوط بعلة فلرصضة مدأكتمبكة عطلت .لتعملا ,طعترد5 (1) 
201 ععطاصرع دوه .ععوع8 أقصعل مسمععام1 
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نظراً لانتشار السلاح على مستوى واسع وبالتالي تعرضت العملية الانتقالية كلها 
للاخبيار في ظل حرب بين الفصائل والميليشيات المختلفة. 

وقد سار الجيش المصرى مساراً وسطأ بين الحالتين السابقتين» فقد تولى المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة رئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية التي أعقبت تنحي مبارك 
بناء على تكليف من الأخيرء واستمر في الحكم لمدة ثانية عشر شهراً نظم وأشرف 
فيها على استفتاء دستوري لتعديل الدستورء وانتخابات برلمانية لمجلمَيْ البرلمان» 
وأخيراً اتتخابات رئاسية في يونيو 2012 ترتب عليها تولي أول رئيس مدني متخب 
للجمهورية منذ يوليو 1952. لكن سرعان ما كان سوء الأوضاع الداخلية في 
ظل تزايد الاستقطاب بين أنصار الرئيس الإسلاميين من جانب وأنصار الدولة 
المدنية في الجانب الآخر دافعاً إلى استدعاء إرث الدور السيامي الطويل للمؤسسة 
العسكرية المصرية» وهو ما بلغ أوجه في تدخل الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي في 
يونيو 2013 على إثر مظاهرات ضخمة طالبت بتدخله لإقالة الرئيس وإنهاء نظام 
حكم الإخوان المسلمين. 

تثبت تلك التجارب الثلاث أن الجيوش تلعب دورا بالغاً في مراحل التحول 
الديمقراطي إما بالامتناع عن التدخخل في الشأن السيامي وهو ما يدفع مسار 
التحول الديمقراطي للأمام, وإما بالانخراط في السياسة بدرجة أو بأخرى وهو 
ما يترتب عليه إعاقة المسار الديمقراطي بمقدار تدخل الجيش في العملية السياسية. 
ومن هنا فإن عمليات دعم بناء جيوش نظامية محترفة مع إخضاعها للسيطرة المدنية 
عبر التفاوض طويل الأمد وترك متسع من الوقت لعمليات التعلم الذاتي لكل 
الأطراف (المدنية والعسكرية) مع مد الجيوش بالثقافة المدنية يصبح شرطا مهم] 
للتحول الديمقراطي في إفريقيا. 
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- | 


خائميى 

يمكن القول نختاما إن السيطرة المدنية على القوات المسلحة كانت ولا تزال محور 
الأطر التحليلية المختلفة للعلاقات المدنية العسكرية في كل من الدول الديمقراطية 
المستقرة والدول المتحولة حديثاً للديمقراطية أو التي لا زالت في فترات التحول» 
لكن لم يعد من الكافي الحديث عن العلاقات المدنية العسكرية في القرن الحادي 
والعشرين عبر التركيز على السيطرة المدنية فققطء فمع تغير السياق الأمني العام 
بظهور تبديدات جديدة كالإرهاب والجريمة المنظمة» وتوسع دور القوات المسلحة 
ليشمل أدوارًا أخرى مختلفة بجانب الدفاع عن الأمن القومي للدولة» وما ترتب 
على ذلك من تلاشي الحدود بين التهديدات الداخلية والتهديدات الخارجية للأمن 
القومي» أصبحت القوات المسلحة» وقوات الشرطة؛ وأجهزة الاستخبارات مجبرة 
على التعاون والتشسيق فيا بينها لمواجهة التحديات الجديدة. في ظل تلك الظروف» 
يرى البعض أنه لم يعد من الكافي الحديث عن السيطرة المدنية كمحور العلاقات 
المدنية العسكرية» بل لم يعد من الكاني أيضا مد هذه السيطرة لتشمل أجهزة الشرطة 
والمخابرات» وإنما إذا أردنا الوصول لقرارات وسياسات أمنية فعالة» فإن دراسة 
العلاقات المدنية العسكرية يجب أن تتضمن بجانب السيطرة المدنية مدى فعالية 
المؤسسات الأمنية المختلفة في أداء وظائفها المطلوبة منها بأقل تكلفة تمكنة أي 
بكفاءة في تخصيص الموارد.”© 


نام صل ”112101025 زسمان! 11 الات كه سمنهعا د دعوم ولخ" ,رأععدقة مسمل كلك حملءهلة (1) 
.26 ,2013 مكخط1 ,(.ملظ) .© ممامه81 عأغمكة عن .© حممره1" 


الفصل الثاني | 57 


الفصل الثانى: الجيوش والسياسة فى إفريقيا 
طبيعة الدور السياسي وتحديات 


التحول الديمقراطي 


حمدى عبدالرجن*) 


مقدمسي 

إن قيام الجيش بتولي السلطة والانخراط في العملية السياسية من خلال نشاط 
انقلابي إنما يضرب بمبدأ السيطرة المدنية عرض الحائط. ولعل ذلك يتعارض 
تماما مع القول المأثور الذي عبر عنه كارل فون كلاوزفيتز في كتابه ”عن الحرب* 
والمنشور عام 1832 حيث كان يصر على تبعية المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية. 
وتؤكد خبرة التطور السياسي والاجتاعي في إفريقيا خلال مرحلة ما بعد الاستقلال 
على سيادة نمط غير متوازن في العلاقات المدنية العسكرية يسوده الشك وعدم الثقة 
بين القادة المدنيين والعسكريين في الدولة. 

وتظهر مراجعة الأدبيات الخاصة بدراسة وتطور النظم السياسية الإفريقية أهمية 
استخدام مدخل العلاقات المدنية العسكرية في فهم ديناميات الحركة السياسية 
الإفريقية. على أن حركة المد والجزر التي شهدتها هذه العلاقات عبر العقود الخمسة 


() أستاذ العلوم السياسية بجامعمّي القاهرة وزايد 
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الماضية منذ الاستقلال تؤكد على أهمية وضرورة بذل مزيد من الجهد في التحليل 
لفهم قضايا ”“عسكرة" السياسة في إفريقيا. وعلى الرغم من التراجع والانسحاب 
النسبي للمؤسسات الأمنية والعسكرية من الحياة السياسية منذ أواخر ثمانينيات 
القرن الماضي فإن ذلك لا ينفي استمرار تأثيرها المحوري في صياغة ورسم ملامح 
النظم السياسية القائمة. وقد طالب روبين لوكام سصذط10 سه طعاناءآ بضرورة 
تبني منظور إفريقي متكامل في دراسة “عسكرة" السياسة يرتكز على رؤية تحليلية 
وإفريقية. كما ينبغي أن يجمع هذا المنظور بين مستوى التحليل الحزئي 1/10 
للهياكل والمئؤسسات العسكرية ومستوى التحليل الكل 3480 للدول الإفريقية 
والتكوينات الاقتصادية والاجتاعية وكذلك التغييرات العالمية”). 

ولايخفى أن القول الفصل في مركب أنماط العلاقات المدنية-العسكرية ىا هي 
موجودة في القارة الإفريقية لم يكتب بعد. فالخبرة الإفريقية تقدم. ولاتزال؛ مجالا 
خصبا للدراسة والاهتام بطبيعة وأبعاد العلاقات المدنية العسكرية المرتبطة بالميراث 
الاستعماري حيث كان الور المنوط بالجيوش الإفريقية يتمثل في قمع الشعوب مع 
دعم وحماية النظم القائمة. ولايزال دور هذه الجيوش غير معروف في كثير من 
الأحيان. كا أن الدور المهيمن للقيادة السياسية في عهد دولة الحزب الواحد منذ 
أواخر الستينيات وحتى خباية الثمانينيات حيث كان الحزب مرادفا للدولة» جعل 
مؤسسة الرئاسة هي صاحبة القرار الحاسم في تحديد مفاهيم الأمن القومي. وهنا 
ار سا ل ابا وان دراه عالت الاين 
التجارب الإفريقية (مثل نامبيا وجنوب إفريقيا) التي تعكس في ممارساتها المعايير 
الديمقراطية الليرالية امتعلقة بمسألة الفصل بين السلطات: حيث يقوم البرلان 
بدور مهم وبارز في الرقابة وتحقيق السيطرة المدنية. غير أن هذه الأدوار لا تزال هشة 
ومرتبطة بشكل واضح بالحزب السياسي الحاكم. 


عااصهوم اطاط م تمعتءكلم مذ ده هدم تاخدء1 للنه ره هك أعدكتلتلة رجتدعتاناة 1 .ملتطه] رسوطلية (1) 
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ويسعى هذا الفصل استنادا إلى الخبرات التحليلية السابقة إلى فهم وتحليل أسباب 
عودة النمط الانقلابي في إفريقيا بالإضافة إلى تفسير تعقيدات العلاقات المدنية 
العسكرية ومحاولات إصلاح مواطن الخلل فيها با يعزز من فرص بناء الديمقراطية 
في المجتمعات الإفريقية. ويطرح الفصل ثلاث مقولات حاكمة وموجهة للدراسة 
هي على النحو التالي: 
٠‏ لايزال القبول العسكري لمبدأ السلطة المدنية يمثل ا حلقة المفقودة في 
ديناميات التحول الديمقراطي في إفريقيا. 
٠‏ على الرغم من النظر إليها بحسبانه يفرض قيودا غير مرغوب فيها 
على قطاع الأمن فإن مبدأ السيطرة المدنية الديمقراطية على الجيش 
يعزز من شرعية» وقدرات. وأداء القوات المسلحة. 
٠‏ يتطلب التتحقيق العملي لهذا المبدأ قيام البرلمانات الإفريقية بممارسة 
دور أكثر قوة في قضايا الرقابة والإشراف على قطاع الأمن. 


أولا: طبيعةّ الجيوش الإفريقييّ ودوافع تسييسها 

لقد مرت الجيوش الإفريقية بتطورات فارقة منذ الاستقلال. إذ إنها في المراحل 
الأولى من بناء الدولة الحديشة كانت أشبه بقوات شرطية صغيرة العدد معنية 
أساسا بحفظ الأمن الداخلى ولكنها شيئاً فشيئاً أضحت أكثر عدداً وعتاداً وذلك 
في مواجهة التحديات الخارجية المتزايدة0. ماالذي دفع مهذه ايوش لتتخلى عن 
وظائفها الدفاعية وتنشغل بأمر السلطة المدنية في الدولة الإفريقية المستقلة؟ إن فهم 
طبيعة الجيوش في إفريقيا خلال مرحلة ما بعد الاستقلال يقتضى بالضرورة دراسة 
وتحليل نشأتها الأولى خلال مرحلة ما قبل التكالب الأوروبي على القارة الإفريقية ثم 
تطور وتحول أدوارهاء ولاسيا فيم| يتعلق بطبيعة علاقتها مع المجتمع؛ خلال العهد 
الاستعياري. 


عتلمعءم ع2 اسه عسممعهلع18 بومدانلنقة- لتك كصدلعدنا0 عط مسأل مم0 .© متعتاط نم31 ,ددعلتموميه18 (1) 
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ماهي خصائص الجيوش «التقليدية»؟ من المهم التوكيد بداية على استحالة 
الفصل المطلق بين الجيش والسياسة في أي دولة» تقليدية أو حديثة. فقد استخدمت 
القوة العسكرية في إفريقيا قبل مجيء الاستعمار الأوروبي لتأسيس إمبراطوريات 
كبرى والدفاع عنها أو لمجرد الحفاظ على بقاء الوحدات الصغيرة. وعليه فقد كان 
المحدد الرئيس لوجود جيوش نظامية أو مجرد محاربين أشداء «تحت الطلب» يتمثل 
في طبيعة المجتمع السياسي وأهدافه العليا. فالمجتمعات التقليدية التي انخرطت في 
حروب مستمرة لغايات مختلفة وجدت أنه من الضروري الاحتفاظ بجيوش نظامية 
دائمة» مثال ذلك ممالك الزولو والكونغو وكانم وبورنو. أما ال مالك التي لم يكن لها 
ميول حربية مثل اليورويا والأشانتي فقد احتفظت بقوات محدودة لحاية قصر الملك 
وتكون في نفس الوقت نواة جيش للدفاع يمكن الدعوة إليه إن اقتضت الحاجة 
ذلك2. 

ومن الملاحظ أن تدخل الجيش «التقليدي» في السياسة كان أمرا نادرا حيث إنه 
في الغالب الأعم كان غير مسيّس ويخضع لسلطة الحاكم المدني الذي كان بمثابة 
القائد الأعلى. يعني ذلك أن بدايات اختلال ميزان العلاقات المدنية العسكرية في 
إفريقيا ارتبطت بنهاية القرن السادس عشر مع توسع الامبراطورية العثيانية وضمها 
للشهال الإفريقي. يقول ريتشارد هول: «لقد احتفظ القادة العسكريون الأقوياء 
الذين حملوا لقب (بيك) بمكانة تفوق تلك التي يتمتع بها القادة المدنيون. وبالفعل 
نجد أن ولايات مصر وطرابلس وتونس قد وقعت تحت سيطرة نخبة عسكرية 
حاكمة. وإذا اتجهنا غربا صوب الدولة السعدية في المغرب لوجدنا السلطان أحمد 
المنصور (1578 - 1603) قد استطاع هزيمة كل من البرتغاليين وامبراطورية 
الصنغاي جنوبا بعد أن أسس آلة حرب لا تقهر. عندئذ وقعت مراكز المعرفة 
والتجارة في تمبكتو وجين تحت قبضة ولاة عسكريين استغلوا التجار والفلاحين ولم 
ي رحموا العلماء والمثقفين...20) 


مم23 :اقلم ,روم اكة/!؟ ومسو وموعتلنكة لصة صمن هم 2 معممعء2 ممعتكق .ملسط0 ,تلتطع م0 (1) 
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ومن الجدير بالذكر هنا أن هذه الجيوش لم تكن خلال العهد الاستعماري جيوشاً 
للشعب تدافع عن مصا حه وتكون طوع أمره وإن| كانت جيوشا استعمارية أسستها 
القوى الاستعمارية للدفاع عن مصا حها كما حدث في قيام الأفارقة بالقتال على 
جبهات المعارك خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. ونستطيع القول هنا إن 
اعتماد الإدارة الاستعمارية منذ مؤتمر برلين 1884 الخاص بتقسيم إفريقيا وبداية 
الحرب العالمية الأولى على القوة العسكرية لتدعيم سلطتها على الأفارقة قد عزز 
من هيمنة التقاليد العسكرية في المستعمرات. لقد كان الحاكم العام للمستعمرة 
هو من العسكريين وعادة ما كان يوجد خلط في الوظائف بين البيروقراطية المدنية 
والبيروقراطية العسكرية. وخلال فترة ما بين الحربين أضحت عسكرة المجتمع 
الإفريقي تحت الاحتلال أمرا واضحاء وهو ما يعني عدم اعتداد السلطات 
الاستعمارية بمبدأ السيطرة المدنية. وعليه فإن العسكريين الأفارقة قد عرفوا خلال 
احتكاكهم بالأوروبيين كيف يارسون السلطة ويتدخلون في قضايا الأمن الداخلي 

وخلال السنوات الأولى بعد الاستقلال كانت الرؤية السائدة لدى الحكام 
الأفارقة هي أن تحول الجيوش الإفريقية ولاءها للنظام السيامي الجديد أي أن 
المسألة كانت تعني في جوهرها مجرد تغيير الولاء السياسي للعسكر. يتضح ذلك 
من حديث كوامي نكروما عام 1961 حينما خاطب الأكاديمية العسكرية في أكرا 
بقوله: ”ينبغي عليكم منح الثقة للحكومة وتأييدها دون نقاش أو نقد. فهي تفعل 
الأصلح للدولة. إنه ليس من واجب الجندي أن يوجه النقد أو يحاول التدخل بأي 
شكل في الأمور السياسية للدولة. إن عليه أن يترك هذه المهمة للسياسيين» فهم 
الأقدر عليها. وعليه فإن الحكومة تتوقع منكم في جميع الأحوال أن تكونوا طوع 
أمرها وتخدموا شعب غانا بكل إخلاص””". 


-7[صص. 2001 ,مومع لفط ملعملا جزعلة .ا مععععط-1900 ,كته زوسناعصط لمعنهوه 1م10 
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وقد عمد كثير من الزعماء الأفارقة بعد الاستقلال إلى التوظيف السياسي 
للجيوش الوطنية بمعنى استخدامها لتحقيق غايات سياسية مثل قمع المعارضة 
السياسية وحشد التأييد السيامي للنظام الحاكم. أفضى ذلك إلى حدوث موجة 
من الانقلابات العسكرية منذ منتصف الستينيات من القرن الماضي. ففي خلال 
الفترة من 1966 وحتى 1976 شهدت إفريقيا أكثر من مئة انقلاب عسكري 
ومحاولة انقلابية. وبحلول عام 1978 كان ما يزيد عن نصف دول القارة يحكم 
بواسطة العسكريين”". بل إن كثيراً من هذه الدول قد خضع للحكم العسكري منذ 
استقلالها أكثر من فترة خضوعها للحكم المدني. 

ولاشك أن هذه العسكرة المبكرة للسياسة الإفريقية تؤكد على حقيقة تاريخية 
وسياسية مفادها أنه عندما يكون الحكم المدني تنقصه الفعالية ولا ينهض على 
مؤسسات قوية فإن جهازه الإداري يصبح غير قادر على السيطرة على المئؤسسة 
العسكرية. يعنى ذلك أن ضعف أو انيار السلطة المدنية يمثل المقدمة الضرورية 
لظهور النمط الانقلابي في العلاقات المدنية العسكرية. 

لقد ذهب بعض الكتاب مشل جاكمان وجونسون إلى القول بأن الدول التي 
حافظت على درجة معقولة من التعددية السياسية وحققت مستوى نسبيًا من التنمية 
الاقتصادية كانت أقل عرضة للانقلابات العسكرية من غيرها من الدول التى عانت 
من غياب التعددية السياسية والتنمية الاقتصادية©). 


ومن جهة أخرى ركز بعض الكتاب على العوامل الداخلية ولاسيما دور المؤسسة 
العسكرية نفسها. يقول ماكبرايد إن الطموح الشخصي والرغبة في الحصول على 
الغنائم تمشل الدافع الرئيسي لتدخل العسكريين في الحياة السياسية. إننا اذا أعملنا 
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الذاكرة واسترجعنا خبرة تنصيب أول رئيس لأوغندة في الرابع من نوفمير 1963 
حيث كانت الأجواء في الجمعية الوطنية مفعمة بالأمل لوجدنا أن التقاليد المرعية 
بين الحكومة والمعارضة واحترام حرية الحديث تكاد تتطابق مع نموذج ديمقراطية 
ويستمنستر. لقد بدأت جلسة البلمان الأوغندي التي تم فيها تنصيب الرئيس وكأنها 
تحاكي جلسات مجلس العموم البريطاني. بيد أن هذه الأوضاع لم تستمر طويلاً حيث 
تحولت أوغندة إلى دولة للحزب الواحد ثم سرعان ما وقعت ضحية لأول انقلاب 
عسكري في يناير عام 1970. وقد تكرر هذا السيناريو في كثير من أنحاء إفريقيا. 


وعلى الرغم من تعدد صور وأنماط النظم العسكرية في إفريقيا إلا أنهالم تكن ذات 
طابع ديمقراطي فضلاً عن أنها أدت إلى تسييس المؤسسة العسكرية بشكل واضح. 
فقد عمدت كثير من أنظمة الحكم, ولا تزالء إلى التعويل على الجيوش للاحتفاظ 
بالسلطة أطول فترة ممكنة. ولاشك أن هذا التوظيف السياسي للجيوش أدى إلى 
إحداث فجوة بينها وبين الشسعوب الإفريقية حيث أضحت هذه المؤسسات الوطنية 
مجمرد أدوات يبطش بها الحاكم لتحقيق رغباته ومصاحه وإن تعارض ذلك يقيناً مع 
الصالح العام. ومع بداية التسعينيات من القرن الماضي انطلق الربيع الإفريقي مؤذنا 
يبداية عهد جديد من التغير السياسي الذي اجتاح معظم أرجاء القارة ليقوض دعائم 
الحكم العسكري والأبوي عموماً. وقد شهد هذا العقد سسقوط العديد من النظم 
العسكرية سواء من خلال ثورات شعبية أو انقلابات مضادة تعهد قادتها بإعادة 
النظام الديمقراطي. ومع ذلك فقد كان مثل هذا التحول عصياً على التحقق في بعض 
الدول مثلما هو عليه ال حال في السودان تحت حكم البشير. 

ويرى جون كلارك أن مرحلة التحول الديمقراطي التي شهدتها إفريقيا منذ بداية 
التسعينيات يمكن أن تؤسس لإعادة صياغة نموذج العلاقات المدنية العسكرية في 
إفريقيا وفقاً لأسس ديمقراطية جديدة. ومع ذلك فإن ميراث الانقلابات العسكرية 
وتسييس الجيوش في مرحلة ما بعد الاستقلال في إفريقيا قد أسهم ني خلق ثقافة عامة 
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يؤمن من خلالها ضباط الجيش بأن تدخلهم في الحياة السياسية يمثل عملا مشروعاً 
ووطنيا"'". 

ويعد الجيش في إفريقياء على الرغم من كونه المؤسسة الوطنية الأكثر تماسكاً 
وقدرة على مواجهة أي #بديدات خارجية لأمن وسيادة الدولة؛ أحد التحديات 
الكبرى التي تواجه عملية الانتقال الديمقراطي في كشير من الدول الإفريقية. 
ولعل الافتراض الرئيس الذي نؤكد عليه في هذا الكتاب يتمثل في ضرورة 
انسحاب العسكريين من المشهد السياسي وتبنيهم لنمط الاحتراف المهني السائد 
في النظم الديمقراطية وذلك من أجل دعم وتعزيز عملية التحول الديمقراطي في 
جتمعاهم 

ونظراً لأن دور العسكر في التغيير لايزال حاسم في الخبرة الإفريقية فقد اتخذت 
منظمة الوحدة الأحادية قراراً رادعاً في عام 1999 ببدف معاقبة أي تغيير غير 
دستوري في البلدان الإفريقية» وهو الإجراء الذي ظل ساريا ني ظل الاتحاد الإفريقي. 
ومع ذلك ل تستطع هذه الإجراءات القانونية منع وقوع الانقلابات في العاديد من 
الدول الإفريقية. ولعل ذلك يطرح إشكالية وتعقيد العلاقات المدنية الععسكرية في 
السياق الإفريقي. إذ لا يمكن التعويل على نظرية واحدة للتعامل مع واقع الدور 
السياسي للمؤسسة العسكرية في إفريقيا. 

لقد تمكنت بضع دول إفريقية من الحفاظ على حيادية المؤسسة العسكرية وعدم 
تدخلها في الحياة السياسية في مرحلة ما بعد الاستقلال. ولعل من أبرز الأمثلة على 
ذلك بوتسوانا وموريشوس وجنوب إفريقيا وتونس. ومن الملاحظ أن عددا لا بأس 
به من الانقلابات الناجحة والمحاولات الانقلابية قد حدثت في عقد الستينيات» أي 
بعد الاستقلال مباشرة. ولقد تزايد هذا العدد يبشكل ملحوظ في أعوام السبعينيات 
والثمانينيات من القرن الماضي . أما أعوام التسعينيات والعقد الأول من الألفية الجديدة 
فقد شهدت انخفاضاً ملحوظاً في عدد كل من الانقلابات الناجحة والمحاولات 
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الانقلابية الفاشلة» حيث ابتعد نحو نصف دول القارة عن خطر الظاهرة الانقلابية. 
وربما يعزى ذلك التراجع في النمط البريتسوري إلى جملة من العوامل لعل من أبرزها 
مساندة بعض القوى الأجنبية لبعض نظم الحكم الإفريقية» إلى جانب وقوع بعض 
الدول ضحية لأعمال العنف السياسي مثل الحرب الأهلية والنزاعات الإقليمية. كما 
أن بعض الدول الإفريقية استطاعت تبني إجراءات وممارسات تحافظ على شرعية 
النظام الحاكم وتشجيع العسكريين على الانسحاب من الحياة السياسية. 


جدول رقم (1) 
عدد الانقلابات العسكرية حسب المنطقة الناجحة والفاشلة 


5١١-36 1١1984-19 ١959-5-5 الوقليم‎ 





وثمة علاقة بين الظاهرة الانقلابية ومعدلات نمو الاقتصاد السياسي على المستوى 
الإقليمي في إفريقيا. وطبقا للجدول رقم 1 فقد شهدت منطقة غرب إفريقيا المؤلفة 
من (16)دولة أكير عدد من الانقلابات العسكرية الناجحة والفاشلة. فالمنطقة 
وحدها استأثرت بنحو (104) انقلابات» أي ما يعادل نحو نصف عدد الانقلايبات 
التي شهدتها إفريقيا بشسكل عام. وإذا كانت منطقة وسط إفريقيا قد شهدت نحو 
(35) انقلابا فإن هذا العدد قد ارتفع ليصل إلى (48) انقلابا في شرق إفريقيا. ومع 
ذلك فإن عدد الانقلابات الناجحة التي وقعت في إقليم وسط إفريقيا أكبر نسبياً 
مقارنة بحالة شرق إفريقيا. ويطرح بعض الكتاب تفسيرا لتصاعد الظاهرة الانقلابية 
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في كل مسن غرب ووسط إفريقيا من خلال نظرية “العدوى”. حيث يدفع نجاح 
الانقلاب ني دولة معينة إلى ترجيح كفة حدوث انقلابات أخرى في دولة مجاورة. 27 

ومن الملاحظ أن منطقة الجنوب الإفريقي قد شهدت العدد الأقل من الانقلابات 
والتي بلغت نحو (15) انقلاباً فقط. وربما يرجع ذلك إلى تمتعها بدرجة عالية من 
الاستقرار السياسى منذ الاستقلال» فضلا عن وجود جنوب إفريقيا كدولة محورية 
على الصعيد الإقليمي. ولاشك أن القوة الاقتصادية لدولة جنوب إفريقيا وإمكانية 
تدخلها في الشئون الداخلية لدول الجوار قد مثلت رادعاً قويا للسلوك الانقلابي في 
المنطقة. 

لقد كانت الظاهرة الانقلابية في إفريقيا غير عنيفة في الأغلب الأعم مقارنة 
بحالات الحروب الأهلية والصراعات الممتدة التي شهدتها بعض الدول الإفريقية. 
تقول ٠روث‏ فيرسست» إذا أردت القيام بانقلاب عسكري فما عليك إلا ” أن تحصل 
على مفاتبح مستودع الأسلحة: وتئجه خارج الذكنات للمسيطرة على محطة الإذاعة 
ومكتب البريد والمطار ثم إلقاء القبض على شخص الرئيسء عندئذ تدين لك الدولة 
كلها" . 

يمكن الاعتماد على المتغير الأيديولوجي لتفسيير العديد من الانقلابات في مرحلة 
الحرب الباردة. ولقد لجأ بعض القادة العسكريين ذوي الميول اليسارية إلى الإطاحة 
بالنظم الأوليغاركية من أجل إحداث تغيرات راديكالية في بنية المجتمع والسلطة. 
ولعل الانقلاب الذي قام به الكابتن توماس سانكارا في بوركينا فاسو عام 1983 
يطرح مثالا واضحا على ذلك. 

ونظراً لاتجاه بعض الدول الإفريقية إلى زيادة الإنفاق العسكري ولا سيما خلال 
عقد السبعيئيات (نحو 6.6 سنوياً) فقد انتشر الفساد في صفوف الجيش والنظم 


5 نأضاظ'2 كولاه لإممغتلنة1 ععة نمعتءكف صا بواالتهدء؟ امعتعتامط ,عطنى]8 الكل عة مامدظ معظ مطتطه11 (1) 
تك أصترهن) :وتسمهمء8 أعتط) 2012 ععتاتمعامء5 ,ناكف صمدع سمممعطط عصتلمظآ-ععمعير 


صعلاة نمملصمآ .غدان"2 مناه عط مسق معتمكلق سأ معصه2 امع فلا20 نصن© د ذه اعضمظ ع1 لاعس ,ومتك ‏ (2) 
.1970 ,عقا 
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العسكرية الحاكمة, وهو ما أدى إلى زيادة نسبة التفاوت الطبقي وعدم العدالة 
في التوزيع. ولعل هذه العوامل جميعها تمثل بيئة حاضنة للنشاط الانقلابي. وقد 
دفع فشل الحكومات في صياغة وتنفيذ سياسات تنموية حقيقية بعناصر اليش 
والمتمردين للإطاحة بالقادة السياسيين من أجل تحقيق مصالح فئوية أو شخصية. 
وباستثناءات محدودة (مثل حالات الجنرال سوار الذهب في السودان وجيري 
رولينجز ني غانا وأمادو توري في مالي) فإن قادة الانقلابات العسكرية غالبا ما 
فشلوا ني وعودهم بتحقيق الاستقرار السياسي وتسليم السلطة لحكومة مدنية 

وتشير بعض الدراسات المسحية إلى وجود علاقة قوية بين درجة الاستقرار 
السياسي ووقوع الانقلابات العسكرية. وكلما ازدادت حدة عدم الاستقرار السياسي 
ولا سيم في ظل النظم التسلطية التي لا سمح بسياسات التعدد الحزبي كان احتمال 
حدوث الانقلابات العسكرية كبيرا. ومع ذلك فإن بعض الدول التي تمتعت بتقاليد 
وممارسات ديمقراطية عانت هي الأخرى من الظاهرة الانقلابية. ولعل المثال الأبرز 
هنا هو حالة دولة غامبيا التي شهدت أول انقلاب عسكري في تاريخها بعد الاستقلال 
عام 1994 بعد ثلاثة عقود من سياسات التعددية الحزبية المستقرة. 


جدول رقم (2) 
تصنيف أسباب الانقلا يات العسكرية 


المتغيرات 










1 طبيعة الدولة والخصائص المجتمعية | المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
| 2 | خصائص المؤسسة العسكرية المصالح المؤسسية والديناميات الداخلية. 


59 1 الأبعاد الاقتصادية والسياسية؛ الصراعات» 
3 | التفاعالات الستخرية مع اتيم ٠‏ | لابو مار الدج 


ديناميات التفاعلات الإقليمية والدولية | العلاقات الاستعمارية الجديدة- نظرية العدوى. 
إن العوامل المفسرة للظاهرة الانقلابية في إفريقيا تتسم بالتعقيد الشديد 
والتشابك الذي يجعل من المستحيل القبول بالتفسير الأحادي (انظر الجدول رقم 
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2©. فإلى جانب غياب أسس الحكم الصالح وعدم كفاءة مؤسسات الحكم وتفشي 
الفساد عانت الاقتصادات الإفريقية من مشكلات مزمنة. وعليه فقد أضحت 
الدولة الإفريقية (الضعيفة والهشة) عرضة لضغوط لاتستطيع مواجهتها من قبل 
الجيش والمجتمع المدني سواء بسواء. وقد أسهمت تحولات السياسات الدولية بعد 
غباية الحرب الباردة وانخفاض التدفقات المالية الأجنبية إلى زيادة حدة الأزمة التي 
تواجهها الدولة الإفريقية التي وقفت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه شبكات 
القائد والأتباع التي ترعاها. ولعل ذلك كله أفضى إلى زيادة معدلات البطالة 
وتدهور الأوضاع الاقتصادية وانهيار البنية التحتية مما أسهم بدوره في تآكل استقرار 
وشرعية النظام الحاكم. لم يكن مستغربا أن تظهر حركات احتجاجية ومطالبات 
فئوية عديدة تتحدى هيمنة الدولة في الفضاء العام الأمر الذي فتح الباب مرة أخرى 
أمام العسكريين للوثوب على سدة السلطة. 
ويطرح ويلش ثانية عوامل مفسرة للانقلابات العسكرية على النحو التالي'"2: 

٠‏ تراجع مكانة وهيبة التنظيمات والأحزاب السياسية الكبرى وهو ما 
يجسده ما يلي: أ) الاعتماد على القوة بدلا من الإقناع لتحقيق الامتثال 
والطاعة؛ ب) التوكيد على مبدأ ”الإجماع* في مواجهة القوى 
المعارضة: ج) عدم وجود أي اختيار سياسي فعال. 

٠‏ الانقسام السياسي: وهوما يضعف من الحركة الوطنية الواسعة التي 
أسهمت في رحيل القوى الاستعمارية السابقة. 

٠‏ ضعف احتمال التدخل الخارجي لكبح جماح الانقلابات العسكرية. 

٠‏ تأثير نظرية العدوى, حيث إن نجاح الانقلاب في دولة يشجع 
العسكريين في دول إفريقية أخرى. 

11 1 231111011101 عه] ماع ومع 1584 تمعتركف ص مممصماء مك" طعاءلاا م019 (1) 


0 15 المع تودره !م12 تزه 00215521565 نقكره 1 هل عط كه 5816 عط ,.ل» ,عتطء]مةآ 1 لعمطعنقهقة3 
.219 م ,1971 ملومعع2 هتس ءمكتلهه 1ن وتوم جتمنا بدعاععنة دمآ لمة وعلعامع8) وعاكمق 
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٠‏ تنامي العداءات الاجتماعية المحلية ولاسيما في الدول التى شهدت 
سيطرة جماعات الأقلية على السلطة. 
٠‏ المشكلات والأزمات الاقتصادية التي تدفع الحكومات لتبني 
سياسات تقشفية يكون تأثيرها سيئا على سكان الحضر. 


٠.‏ تفشي الفساد وعدم الكفاءة في أجهزة الدولة ولاسيا ني أوقات 


الأزمات الاقتصادية. 
٠‏ تزايد الوعي في صفوف الجيش لأن لديهم القوة التي تمكنهم من التأثير 
على إزاحة القادة السياسيين. 


ثانيا: العلاقات المدنيت العسكرية: الاشكاليات والأثماط: 

لعل إحدى الإشكاليات الكبرى التي عالجتها أدبيات العلاقات المدنية 
العسكرية وعلم الاجتماع العسكري تتمثل في ضمانات تحقيق المسيطرة المدنية على 
العسكريين. فالمسيطرة المدنية تقوم على أساس مجموعة من الأفكار والمؤوسسات 
والممارسات التي تقيد حركة العسكريين باتجاه أي تدخل محتمل في الشئون السياسية 
مع توفير الأدوات اللازمة لتمكين النخبة المدنية والسياسية من ممارسة دور الهيمنة 
والرقابة على الشئون العسكرية. وطبقاً لأحد الدارسين فإن المعضلة الكبرى 
التي تواجه الأدبيات هي كيفية ”تحقيق المواءمة بين وجود مؤسسة عسكرية قوية 
بها يكفي لتحقيق مطالب المدنيين وبين وجود ولاء عسكري يكفي لعدم تجاوز 
السلطة المخولة لهم من قبل المدنيين. أي أن التوازن هنا يكون بين اعتبارات المهنية 
والاحتراف وبين إعلاء قيم الحيادية وعدم التحزب السياسبي”". 

وكما أظهرت دراسة الدكتور أحمد عبد ربه في الفصل الأول من هذا الكتاب 
فإن دراسات العلاقات المدنية العسكرية عموماً تولي أهمية كبرى للنظر في أمرين 


2 .قله 1 أكسهطا عألممءمصعط2 صذ لمآ وسمتكدلاظ ى نمعتسهاتلنلة وأمعتركة .© ستساط د86 ,ممعلتموصبه13 (1) 
98-1 ,أأع.ط0 مارمؤزع 1 بهدرموأة لصد 
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أساسيين أولما: درجة استقلال المؤسسة العسكرية عن السلطة المدنية ومدى تأثير 
ذلك على مبدأ السيطرة المدنية على العسكريين. أما الأمر الثاني فهو ميل العسكريين 
للتدخل في الحياة السياسية (النمط الانقلابي). ولعل الدراسة المحورية التي قدمها 
صمويل هنتنغتون بعنوان ”الجندي والدولة“ تعد مثالا مهمأ لسيادة النموذج اللييرالي 
الغربي على دراسات علم الاجتماع العسكري”". يرى هنتنغتون أن العلاقات المدنية 
العسكرية تشكلها ثلاثة متغيرات أساسية هي: المحدد الوظيفي (تهديد خارجي: 
مستوى عال أو منخفض». والأيديولوجية (سواء كان المجتمع كله ليبرالياً أو 
محافظا) والبنية الدستورية (سواء كانت النخبة المدنية موحدة كما هو الحال في النظام 
البرلماني حيث حكم الأغلبية أو كانت منقسمة كا هو الحال عندما تقتسم السلطتين 
التنفيذية والتشريعية المهام الرقابية). 

وعلى أية حال فقد ظهرت دراسات نقدية عديدة لهذا المنظور الغربي في دراسة 
العلاقات المدنية العسكرية ى] شهدتها الديمقراطية الغربية. فالتقاليد الغربية تولي 
اهتماما كبيرا للبعد المؤسسى في هذه العلاقات, أي تظل القوات المسلحة بعيدة تماماً 
عضوي وأيديولوجيا عن المؤسسات السياسية؛ وهو ما يعلي من أهمية الميكانزمات 
المؤسسية في تحقيق هذا الفصل بين المؤسسات العسكرية والمدنية. بيد أن واقع الحال 
في البلدان الإفريقية ودول الجنوب عموما يؤكد على أهمية الأشكال غير الرسمية 
لتحقيق مبدأ السيطرة المدنية مثل الدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع المدني 
والثقافة السائدة في تحديد المعايير الخاصة بالعلاقات المدنية العسكرية في الدولة 
(وهو ما يطلق عليه منظور الشراكة التعاونية في العلاقات المدنية العسكرية). 

ومن المفيد في هذا السياق التمييز بين الرقابة الموضوعية والرقابة الذاتية على 
المؤسسة العسكرية©». فالأشكال الموضوعية للرقابة تشمل الأدوات الرسمية 


بصم ن1ن1ة-اأب0 كه دعتالاه2 نمه معط عط تعنمنة عل مضه عع 50101 ع1 ,2 اعناصدة روماممناصية1 (1) 
رووعع2 لاوم انون لمم د11 01 جوععط دوولاء8 :ومدق ,عع ل أعناحمهت .كمملعداع18 


(2) ينطوي مفهوم الرقابة الموضوعية عند هنتنغتون على: 1) مستوى عال من الاحتراف العسكري 
والاعتراف من قبل ضباط الجيش بحدود اختصاصهم المهني؟ 2) تبعية فعالة من الحيش للنخبة 
السياسية المدنية الحاكمة والمستولة عن اتخاذ القرارات الأساسية في السياسة الخارجية والشئون 
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والدستورية والقانونية وتمثل ميكانزمات الضبط والرقابة الخارجية على القوات 
المسلحة كيا هو معروف في الدول الديمقراطية الغربية. وتعتمد هذه الأدوات 
على عوامل موضوعية مثل الشرعية السياسية» ومستوى التنظيم السياسي والماني 
الرسمي داخخل المجتمع؛ ودور البرلمان وجانه المختلفة في تحقيق مبدأ الرقابة على 
كافة مؤسسات الدولة با فيها المؤسسة العسكرية. 

ومع ذلك فإنه من أجل ضمان استقرار العلاقات المدنية العسكرية يتم اتخاذ 
نتاج تفاهمات وشراكات متبادلة بين النخب العسكرية والنخب المدنية والسياسية 
الحاكمة. ولاشك أن هذه الإجراءات قد لا تتوافق مع المبادئ الديمقراطية؛ وهي 
تشمل الانتماء الحزبي لقادة الجيش أو سياسة الانتقاء العرقي لضمان الولاء في سلك 
الضباطء وإعادة صياغة رسالة المؤسسة العسكرية وأهدافها لضمان عدم تدخلها 
في الحياة السياسية. وثمة أدوات أخرى مثل رقابة تحركات العسكريين من خلال 
أجهزة استخبارات تابعة للسلطة التنفيذية أو إنشاء قوات عسكرية أو ميليشيات 
شبه عسكرية لخلق حالة من التوازن مع القوات المسلحة. 

ولايخفى أن أحد عيوب أدوات الرقابة الموضوعية على العسكريين تتمثل في 
غياب الإرادة السياسية من جانب النخبة الحاكمة. إذ إنه كثيراً ما يعتمد السياسيون 
على دعم وتأيبد الجميش لتحقيق طموحات وغايات سياسية. وهو ما يفسر تردد 
القادة السياسيين في تطبيق إجراءات الرقابة ا موضوعية على العسكريين. ولعل 
ذلك يفسر أيضاً تدخل القوات المسلحة في الدول الإفريقية التي شهدت استقراراً 
للعلاقات المدنية العسكرية فترة طويلة من سنوات مرحلة ما بعد الاستقلال» 
0 العسكرية؛ 3) الاعتراف والقبول من قبل القيادة الدنية بالكفاءة الهنية والاستقلالية للجيش» 4) 

ونتيجة لذلك» تقل فرص التدخل العسكري في السياسة والتدخل السياسي في الجيش إلى أدنى حد 

ممكن. انظر في ذلك: 
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ومن أمثلة ذلك زامبيا عام 1997 ونيجيريا خلال عقدي السبعينيات والثانينيات 
وليسوتو عام 1985 وغانا وكوت ديفوار. 

إن فهم الواقع الإفريقي والعربي المتغير بعد عملية التحول من نظم التسلطية 
والاستبداد في إفريقيا بداية تسعينيات القرن الماضي وبعد ثورات الربيع العربي التي 
بدأت عام 2011 يستلزم إعادة مراجعة أدبيات علم الاجتماع العسكري وطبيعة 
العلاقات المدنية العسكرية با يفضي في نهاية المطاف إلى إيجاد منظور جديد يتوافق 
مع طبيعة المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتاعية السائدة في بلدان الربيع 
العربي والإفريقي. 

إننا بحاجة إلى منظور أكثر مرونة وشمولاً بحيث يمكن إعادة فهم معادلة 
العلاقات المدنية العسكرية بعيدا عن حدية ونمطية الإطار المعرفي الغربي السائد. إذ 
يمكن أن تشمل العلاقة الأبعاد والأطر غير المؤسسية وغير الرسمية مثل مؤسسات 
المجتمع المدني» وكذلك يتم إدخال مؤسسات الأمن والميليشيات شبه العسكرية 
والمخابرات ضمن دائرة المؤسسة العسكرية. ولعل هذا الإطار الجديد يسمح 
باجمع بين أدوات الرقابة الموضوعية والذاتية لتحقيق مبدأ السيطرة المدنية على 
المئؤسسة العسكرية ولكن في إطار من الشراكة والتعاون بين القيادات العسكرية 
وقيادات النخبة السياسية والمدنية. 

ا 
أربعة ناذج للعلاقات المدنية العسكرية". يضم النموذج الأول جميع الحالات التي 
يمارس فيها العسكريون دورهم المشروع ني ا على عملية صنع القرار السياسي 
بحسبانهم جماعة ضغط» حيث نهم يسعون إلى أهدافهم الجماعية مثل زيادة الميزانية 
العسكرية. أما النموذج الثاني فإنه يرتبط باستخدام العسكريين وسائل التهديد أو 
الابتزاز لتحقيق أهدافهم. ويشير النمط الثالث إلى قيامهم باستبدال حكومة مدنية 
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بأخرى بسبب فشسلها في القيام بالتزاماتها تجاه الموؤسسة العسكرية. أما النموذج 
الرابع والأخير فإنه يشير إلى قيام العسكريين بالتدخل والإطاحة بالحكومة القائمة 
وتولي الحكم بأنفسهم. على أن صمويل هنتنغتون قد سلك منحنى آخر في التمييز 
بين أنماط العلاقات المدنية العسكرية استنادا إلى طبيعة الأهداف السياسية لممارسات 
العسكريين. ففي النموذج الأول يتحدث عن نمط انقلابات القصر وفي الثاني يشير 
إلى الانقلابات الإصلاحية وني الثالث يتحدث عن النمط الثوري الراديكالي”". 
من الملاحظ أن العلاقات المدنية العسكرية اتخذت مسارات عدة متمايزة على 
المستويين الإقليمي والوطني في إفريقيا. فبينما كانت الانقلابات العسكرية أقل 
انتتشارا في منطقة إفريقيا الجنوبية» كا أسلغنا القول» نجد أنها كانت حدثا شائعا 
في غرب ووسط وشرق إفريقيا. وفي حين شهدت بعض البلدان الإفريقية تكرار 
الظاهرة الانقلابية» فإن البعض الآخر قد نأى بنفسه عن هذه العدوى الانقلابية 
تماما. ولعل تفسير ذلك يرجعء ولو جزئياء إلى نمط مرحلة التحرر الوطني من ربقة 
الاستعمار. وعلى العموم» كانت الأنظمة التي جاءت إلى السلطة من خلال الكفاح 
المسلح قادرة على تأسيس أو إعادة تنظيم قواتها المسلحة الوطنية» وبالتالي كانت أكثر 
نجاحا في فرض السيطرة من تلك التي لم تفعل ذلك. ثانياء قامت بعض الدول التي 
حصلت على استقلاها بشكل تفاوضيء مثل تنزانيا وكينيا والسنغال» وبعد التحدي 
الأولى من قواتها المسلحة» بإعادة تنظيم وإضفاء الطابع المؤوسسي على العلاقات 
المدنية العسكرية» وهو الأمر الذي حافظ على صيغة الحكم المدني بهاء أما البعض 
الآخرء مثل غانا وأوغنداء فإنه ل يتمكن من القيام بذلك. وبالمثل» نجحت بعض 
الأنظمة العسكرية في تجنب الوقوع في شرك العملية الانقلابية مرة أخرىء في حين 
وقع البعض الآخر منها في إسار حلقة مفرغة من الانقلابات والانقلابات المضادة. 
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لعل أحد أبرز الملامح العامة المميزة لنمط العلاقات المدنية العسكرية الإفريقية 
هو هيمنة النمط البريتوري”" (الانقلابي). وتتمثل السمات العامة لهذا الدمط في 
الآتي: تمارس المؤسسة العسكرية دوراً سياسياً مباشراً. فالسيطرة على زمام الحكم 
تصبح مطمع العسكريين. إذإنه عادة ما يتجه الضباط في هذه الدول إلى النظام 
السياسي كميدان لتوسيع وتعظيم تأثيرهم. ا يشيع في هذا النمط عدم احترام مبدأ 
السيطرة المدنية على العسكريين ومن ثم فإن النخب الحاكمة في هذه الدول ترقب 
نشاط العسكريين في المجتمع بعين الحذر والخشية. حيث إن هذه النخب تفتقر إلى 
القوة التي تحول بين العسكريين وبين إزاحتهم من السلطة. فالحكومات هنا هشة 
وضعيفة» وتصبح في وضع تكون فيه عاجزة عن السيطرة على تكويناتها العسكرية. 
ولاشك أن هذا الأمر يسهل كثيراً من قيام العسكريين بممارسة دور مباشر في الحياة 
السياسية. ومن جهة ثالثة يظهر هذا النمط الانقلابي بصفة عامة في الدول ذات 
المئؤسسات السياسية الضعيفة والتي يغيب عنها احترام وسيادة القانون. 

أما الدول الإفريقية التي لم تشهد تدخلاً مباشراً للعسكر في الحياة السياسية فإننا 
نستطيع التمبيز بين أربعة أنماط أو نهاذج مهمة للعلاقات المدنية العسكرية في إفريقيا 
من حيث خخيارات السيطرة المدنية ا يبين الجدول رقم 3. 


زفق ترجع التسمية هنا إلى خخيرة روما القديمة حينها كان الحرس البريتوري 4عددا6 هدذ:ه:»د:< يتولى حماية 
مجلس الشيوخ في روما ولكنه بعد ضعف الدولة أصبح يتدخل في الأمور السياسية حتى إنه أصبح 
يفرض إرادته على عملية اختيار الاميراطور نفسه. 


الأنماط / الدولة 


النمط الأول: 
بوتسوانا موريشيوس 
سوازيلائد 


النمط الثالث: 


زامبيا 


النمط الرابع: النظم 
الراديكالية السابقة: 
أنغولا 

موزمبيق 

غينيا (قبل 25+4) 
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جدول رقم (3) 
أنماط الرقاية المدنية 


خيارات 


. السيطرة المدنية 


الاستراتيجيات المتبعة 


الحكم الصالح (انتخابات حرة ونزيبة» حكومة 
مسئولة» احترام حقوق الإنسان). 

إيهان الجيش بالقيم والمعايير الديمقراطية. 

سيادة قيم الاحتراف والاستقلال داخخل الجيش. 
ميزانيات عسكرية ضخمة 


وجود قواعد أجنبية. 
وجود ضباط أجانب في مراكز حيوية. 
وجود تعاون إقليمي. 


استرضاء سلك الضباط 
الترقيات والتعينات على أسس قبلية وعرقية. 


وجود مفوضين سياسيين في سلك الضباط. 
التسييس من خلال التعينات الحكومية. 
البرلمان يمثل مركز الثقل في مواجهة العسكريين. 
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التمط الأول: الشرعيي السياسيي: 

يعتمد هذا النمط على انتهاج النظام الحاكم سياسات تحقق له الشرعية السياسية 
بها يضمن السيطرة على المؤسسة العسكرية ويمنعها من التدخل في الحيأة السياسية. 
وفي هذا النمط من العلاقات المدنية العسكرية المستقرة يسود اعتقاد عام بأنه من 
الصواب استمرار النخبة المدنية الحاكمة في إدارة شئون البلاد. ولعل من بين أبرز 
العوامل التي تدعم شرعية النخبة المدنية في هذا النمط غياب الانقسامات العرقية 
الحادة ووجود قيادة مدنية لديها مقومات الزعامة وفقاً لأسس تقليدية أو حديثة 
(يمكن الإشارة إلى حالتي بوتسوانا وسوازيلاند). كا أن بعض الزعامات في هذه 
الدول استطاعت أن تبني جسور التواصل والالتقاء الاجتماعي بين الجماعات 
المتنافسة وهو ما جنب دولا حدوث صراعات محتملة (تنزانيا مثال واضح). 


التمط الثاني: الضامن الخارجي: 

إذ يعتمد استقرار نمط العلاقات المدنية العسكرية في هذه الحالة على وجود 
طرف خارجي مستعد لتقديم العون الخارجي ني حالة وجود ما يبدد الاستقرار 
والأمن الداخلي. وقد طرحت فرنسا دوماً نفسها من خلال وجودها العسكري 
في العديد من مستعمراتها الإفريقية السابقة على أنها عامل استقرار لحاية الأمن 
الداخلي والخارجي لهذه الدول. 

يعني ذلك أن فرنسا لن تسمح بتغير أنظمة الحكم المدنية بها يضر بمصا حها ني 
دول مثل الستغال وتوجو والكاميرون وجيبوتي. ولاشك أن الوجود الأمريكي 
والغربي اليوم في القارة الإفريقية بحجة محاربة الإرهاب وإقامة علاقات وثيقة مع 
قادة الجيوش الإفريقية يمثل متغيرا مهما في تحديد حركة العسكر إزاء السلطة المدنية 
الحاكمة. وتشير التقارير الأمريكية إلى أن القيادة الإفريقية (أفريكوم) تمتلك العديد 
من القواعد والمنافذ داخحل إفريقياء كما أنها تقوم بعمليات استخباراتية وترسل 
قوات خاصة إلى العديد من البلدان الإفريقية. وتخطط وزارة الدفاع الأمريكية 
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لإرسال نحو ثلاثة آلاف جندي للقيام بمهام تدريبية ولوجستية في إفريقيا خلال 
عام 3. 


النمط الثالث: تقديم المكافات والاغراءات 

يعتمد هذا النمط على شراء الولاء السيامبى للعسكريين من خلال المقايضة 
بإعطائهم مزايا مادية معينة سواء على المستوى الجاعي أو الفردي. ولاشك أن 
هذا الأسلوب يخالف مضمون نمط القائد/ الأتباع الذي يستخدمه النظام السيامي 
مع النخبة المدنية سواء في الشرائح التقليدية أو الحديثة. لقد أضحت مسألة إرضاء 
العسكريين وسد احتياجاتهم الشخصية والجماعية من خلال المنصب قثل تحدياً 
كبيراً أمام القيادة السياسية المدنية. 


وتشمل هذه الإغراءات بالإضافة إلى المرتبات المجزية» الإعفاءات الجمركية 
على السيارات والسلع الترفيهية والسفر للخارج من أجل حضور دورات تدريبية 
والتعيين في وظائف الملحقية العسكرية وما إلى ذلك. 
النمط الرابع: الاختراق والسيطرة السياسيصّ 

لقد انتهجت بعض النظم الراديكالية التي سعت إلى إحداث تغييرات جذرية 
في بنية المجتمع إلى تسييس الجيش باعتباره خادما للشعب.فقد تم إلغاء الحدود 
الفاملنة ىعوا ارمائدد مك وق باون تدك منكر ااه حاون ل 
سلك الضباطء وغلبة الطابع السياسي على عمليات التجنيد والترقيات داخل 
الجيش. وقد تبنت هذه النظم أيديولوجيات يسارية الطابع مارس ضباط الجيش أو 
قادة التحرر الوطني دورا كبيرا في صياغتها. ويمكن أن نشير هنا إلى تجارب بوركينا 
فاسو في ظل حكم توماس سانكارا وأنغولا وموزمبيق. 

وعلى أية حال يمكن الحديث عن استراتيجيات سبع أساسية تبنتها الدول 
الإفريقية التي شهدت نمطا مستقرا للعلاقات المدنية العسكرية ولم تشهد خلال 
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مرحلة ما بعد الاستقلال تدخلاً مباشراً للعسكر في الحياة السياسية. وهذه 


الاستراتيجيات هي: 
1. سياسات التجنيد ولا سيا في سلك الضباط. حيث عادة مايتم اللجوء 


إلى انتهاج سياسات تفضيلية معينة لاختبار كادر الضباط الجديد من بين 
جماعات إثنية أو دينية أو إقليمية معينة تكون مؤيدة لنظام الحكم القائم. 
وعلى الرغم من أن هذه السياسة تفضي إلى إنشاء “جيوش قبلية“ الطابع» 
كما كان العهد ني النظام الاستعماري فإن استبعاد العناصر المناوئة والمعارضة 
للنظام السياسي تسهم كثيراً في تحقيق الاستقرار السيامي وتجنب النمط 
الانقلابي. ولعل هذه الاستراتيجية تتضح بجلاء في التجربة الكينية حيث 
حاول الرئيس جومو كينياتا بعد الاستقلال تجنيد مزيد من الكيكويو في 
سلك الضباطء ولا سيا المواقع القيادية العليا. وعليه فإن أي تحرك جماعي 
من قبل الحيش يمترضن تخاونا كاملا ين الضباظ الكتكويؤ وَغين الكيكويو 
وهو أمر مستبعد في ظل التركيبة ا حالية للجيش الكيني. كما أن وجود قوات 
الخدمة العامة» وهي قوات شبه عسكرية مدربة تدريباً عالياًتمثل عنصر ردع 
في مواجهة أية محاولات لزعزعة أمن واستقرار النظام الحاكم. 

إنشاء قوات وفرق خاصةلمراقبة أي تحركات معادية من قبل الجيش أو 
الشرطة أو القوات الجوية. ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك قوات الحرس 
الجمهوريء وقوات الخدمة العامة» والقوات شبه العسكرية وأجهزة 
الاستخبارات العامة وما إلى ذلك من الوحدات والقوات التي تستهدف 
حماية النظام القائم والدفاع عنه. وقد اتضح دور مثل هذه القوات على 
سبيل المثال في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها كينيا عام 1982 
حينها تصدرت قوات الخدمة العامة للانقلابيين في القوات الجحوية الكينية. 
وقد استطاع عمر بونجو في الجابون تأسيس قوات النخبة الرئاسية من بين 
صفوف قبائل الباتيك ع6اع:83 وتسليحها بيأحدث المعدات وذلك من أجل 
تحقيق التوازن مع القوات العسكرية النظامية. 
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تعيين أفراد من الأسرة الحاكمة في المواقع القيادية بالجيش مثل رئاسة الأركان 
والمخابرات العامة والحرس الرئاسي» وإذا أخذنا بعين الاعتبار وجود تقارير 
يومية من أجهزة الاستخبارات السياسية فإن رئيس الدولة يكون على إحاطة 
تامة بكل مايحدث داخل المؤسسة العسكرية. ويمكن أن نشير في هذا 
السياق إلى خبرة بوتسوانا حيث أصبح إيان خاما قائداً للجيش قبل تولية 
مهام الرئاسة في عام 2009» وهو ابن أول رئيس للبلاد بعد الاستقلال 
السير سيرتس خاما. وقد شمل هذا التقليد دولا أخرى مثل أوغندة التي 
حرص رئيسها يوري موسيفيني أن يلحق ابنه كينروباجا 288طناءصنه»1 
بالجيش ليتولى مناصب قيادية في فترة زمنية محدودة. وهو ما دفع إلى الاعتقاد 
بأن أوغندة تسعى إلى توريث الحكم في حالة غياب الرئيس موسيفيني. 
تعيين بعض العسكريين الأجانب في مواقع قيادية مهمة مثل الاستخبارات 
العسكرية وقوات الحرس الرئاسي وغيرها من الأجهزة الرقابية التي تعمل 
على مراقبة تحركت الجيش. وقد ظهر هذا الأسلوب واضحاً في الدول 
الناطقة بالفرنسية حيث تشير خبرة دول مثل النيجر وإفريقيا الوسطى أنها 
اعتمدت في فترات معينة من الحكم المدني بها على وجود عسكريين فرنسيين 
يعملون في المؤوسسات العسكرية والرقابية بها. ولعل الجابون في ظل حكم 
الرئيس الراحل عمر بونجو تطرح مثالاً واضحاً على هذه الامستراتيجية 
حيث شهدت البلاد وجود مجموعة يعتد مها من المرتزقة الأجانب يتقاضون 
رواتب عالية ويعملون تحت إمرة الرئيس شخصياً ببدف مراقبة والسيطرة 
على القوات العسكرية النظامية. 

الحصول على الدعم الخارجي ني حالة وجود أي اضطرابات داخلية تهدد 
أمن النظام الحاكم. فقد عمدت بعض الدول الفرنكوفونية في إفريقيا إلى 
الاستعانة بالقوات الفرنسية للدفاع عنها وذلك من خلال توقيع عدد من 
اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا. ولعل من أبرز الأمثلة على تلك 
الدول التي تعتمد على الدعم الفرنسي السنغال والجابون والكاميرون. 
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0.6 محاولةإضفاء الطابع الشرعي على النظام الحاكم من خلال تبني سياسات 
تعددية مثل إجراء انتخابات قائمة على التعدد الحزبي أو الاعتماد على بعض 
مصادر التأييد التقليدية أو اللجوء إلى استخدام خطاب ذي نزعة وطنية 
معادية للاستعمار الغربي. وعليه فإن نظرة الجماهير إلى مشروعية النظام 
الحاكم تعني في ذات الوقت قبول المؤسسة العسكرية بشرعية الحكم المدني. 

0.7 تقديم العديد من الإغراءات والمنافع لأفراد المؤسسة العسكرية مثل منحهم 
رواتب مرتفعة نسبيا وتوفير العديد من الخدمات والتفضيلات المالية لهم و 
لعائلاتهم» وهو ما يعني بالتبعية عملية شراء الولاء السياسي وبصفة خاصة 
مسن جانب كبار الضباط. وعادة ما يقوم كبار الضباط في الجيش والشرطة 
بأنشطة اقتصادية متعددة ى) أن بعضهم يتقاضى أكثر من أجر واحد وهو ما 
تغض عنه الحكومات الطرف. 


ثالثا: نتحديات السيطرة المدنيت على العسكرة المرحلنّ الانتقالين 

على الرغم من أن الربيع الإفريقي قد سبق نظيره العربي بنحو عقدين من 
الزمان فإن نمط العلاقات المدنية السائدة في إفريقيا بحاجة إلى الإصلاح. إذ لا 
يزال إبعاد العسكر تماما عن تعاطي السياسية أمراً بعيد المنال. ويمكن أن نشير إلى 
بعض الانقلابات العسكرية أو المحاولات الانقلابية في بعض الدول الإفريقية مثلما 
حدث في إفريقيا الوسطى (مارس 2003) ساوتومي وبرنسيب (يوليو 2003) 
وغينيا بيساو (سبتمبر 2003)» والانقلاب الذي استمر فترة وجيزة في توجو 
(فبرابر 2005) والانقلابين اللذين وقعافي موريتانيا عامي (2005 و 2008) 
وانقلاب غينيا في ديسمبر 2008» وانقلاب مدغشقر في مارس 2009» وانقلاب 
فبراير 2010 في النيجر. وجميع هذه الأمثلة توضح مدى عدم استقرار العلاقات 
المدنية العسكرية في الواقع الإفريقي المعاصر. 

وعليه فإن من غير الحكمة تجاهل الدور السياسي للمؤسسة العسكرية في الواقع 
الإفريقي أو عند عملية التخطيط الاستراتيجي لمسارات التحول الديمقراطي الذي 
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شهدته دول القارة منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي. إن القضية كا يطرحها العديد 
من الكتاب والخبراء هي ليست في عدم وجود دور سياسي للعسكره ولكن القضية 
تكمن في طبيعة وحدود هذا الدور السياسي. ولذلك لابد من الإقرار بأهمية ومحورية 
الدور الذي يمكن أن يهارسه العسكر في عملية التحول الديمقراطي في إفريقيا. 

وعلى الرغم من تغير النظام الدولي والوقليمي من حيث دعمه لقيم الديمقراطية 
والليبرالية الجديدة فإن محورية المئؤسسة العسكرية ودورها في الحياة السياسية 
الإفريقية ليست خافية. ولعل ذلك هو ما دفع إلى القول بأن العسكر والقطاعات 
الأمنية الأخرى تمثل الخطر الأكبر على عملية التحول الديمقراطي في إفريقيا. 

وتظهر خبرة التحول الديمقراطي في إفريقيا أنه في الوقت الذي نجحت فيه 
الحركات الاحتجاجية والثورية في دك أر كان النظم الاستبدادية والعسكرية فإن 
تطبيق مبدأ السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية لا يزال تحدياً كبيراً وهدفاً صعب 
المنال وربها يعزى ذلك لعدة أمور: 

أوفا: ضعف القدرات المؤسسية؛ فالسيطرة المدنية الفعالة تستلزم وجود 
مؤسسات قوية وخبرة في مجال بناء القدرات في القطاع المدني. وإذا نظرنا إلى الواقع 
الإفريقي من هذا المنظور لوجدنا أن التحدي الأكبر لمبدأ السيطرة المدنية يتمثل في 
ضعف مؤسسات الحكومة في قطاع الأمن بمعناه العام. فإذا ما علمنا أن مبدأ الرقابة 
البرلمانية معمول به بشكل أو بآخر في معظم الدساتير الإفريقية فإن ثمة فجوة كبيرة 
بين النص الدستوري والمارسة العملية. وعادة مايهارس ممثلو الشعب دورا تحدودا 
في مراقبة المؤسسة العسكرية. 

ثانيها: عدم وضوح الأدوار والسلطات الدستورية؛ إذ يلاحظ أن أغلب 
الدساتير الإفريقية قل| تتحدث عن كيفية تمارسة البرلمان لسلطاته ووظائفه. فأغلب 
التشريعات لا تعبر عن دور مستقل في صياغة السياسة الأمنية والدفاعية وعادة ما 
تقوم السلطة التنفيذية بهذه المهمة. 
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ثالثها: نقص الموارد؛ إذ تفتقد معظم المجالس النيابية للتمويل الكافي وغياب 
الدعم. ولا شك أن ذلك كله ينعكس على ضعف القدرة على تطوير السياسات 
وتقويم الموارد المالية. 
رابعها: ضعف أو غياب الروابط المؤسسية مع القوات المسلحة وهو مايترتب 
عليه صعوبة الحصول على المعلومات. ولا يخفى أن معظم تمثلي الشعب يفتقرون 
وجود وسائل مستقلة للحصول على المعلومات الخاصة بالمؤسسة العسكرية. 
خامسها: تقاليد إبقاء أمور الجيش والأمن في أيدي السلطة التنفيذية. فى] هو 
سائد في الدول الناطقة بالفرنسية تعتبر قضايا الأمن بمعناه العام من اختصاص 
مؤسسة الرئاسة. ولعل ذلك يدفع إلى التنافس بين السلطتين التنفيذية والتشريعية» 
وهو مايضفي مزيدا من التعقيد على جهود بسط السيطرة المدنية الكاملة على 
القوات المسلحة. 
وعلى أية حال بدأت البرلمانات الإفريقية في التطور والاستفادة من المد 
الديمقراطي الذي تشهده دول القارة. وطبقا لدراسة مقارنة على تجارب ست 
دول إفريقية هي غانا وبنين وكينيا والسنغال وجنوب إفريقيا وأوغندة فإن بعض 
هذه الدول استطاعت أن تعزز قدراتها المؤسسية في مجال التشريع بحيث أضحت 
برلماناتها قوية وفعالة في حين أن البعض الآخر لا يعدو البرلمان فيه تجرد مؤسسة 
ورقية لا تقدم ولا تؤخر. 
وتجدر الإشارة إلى أن من بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومات المنتخبة 
في إفريقيا مايلي: 
٠‏ تبرير تدخل العسكر في الحياة السياسية بشكل مباشر تحت دعاوي 
مختلفة مشل فساد النظام الحاكم وسوء الإدارة وعدم الكفاءة من 
جانب السياسيين. 


محاولات إضفاء الشرعية على الحكم العسكري من خلال الزعم بأن 
العسكر هم حماة الأمة والمدافعون عن كرامتها واستقلاها. 
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"٠‏ شيوع الأيديولوجية العسكرية التي تؤكد على أن العسكر هم الأقدر 
على الحكم لأنبم الأكثر كفاءة وطهراً وعدم تحيز. 
استئثار المؤسسة العسكرية بنصيب الأسد في الميزانية العامة للدولة. 


ه تطويرأناط من العلاقات المدنية العسكرية تحظى فيها المؤوسسة 
العسكرية بالهيمنة والسيطرة. 

تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها يعطي الانطباع بأن 
العسكر هم الأقدر على التعامل معها. 


رابعا: نحو صياغمٌ منظور جديد للعلاقات المدنييّ العسكريي 

وهنا يطرح السؤال حول أسباب عودة السيناريو الانقلابي الذي هيمن على 
السياسة الإفريقية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. نستطيع الإشارة 
إلى أربعة عوامل مفسرة مع تحييد العوامل الخارجية. 

أولا: تسييس مؤسسة الجيش في مرحلة ما بعد الاستقلال حيث أصبح هو 
أداة تغيير السلطة وإحداث تحولات كبرى في المجتمع. فعوضا عن تحيبد الجيش 
وإخضاعه لسلطة مدنية تم توظيفه سياسيا للقضاء على المعارضة وتجاوز الدستور. 
وعليه فقد اكتسب الجيش خبرة طويلة في العمل السيامي داخل القصور وابتعد عن 
مهامه الرئيسة في حماية الثغور. ولع ذلات فوع اجد اخيش رسي أدوات تخي 
السلطة القائمة أو الدفاع عنها. 

انيا: فشل الحكومات الإفريقية» بم فيها المنتتخبة. في التعامل مع المشكلات 
اليومية للمواطنين. فثمة انفصام بين السياسات الحكومية وواقع ومشكلات الناس 
الحياتية. ولعل ذلك يذكرنا بمقولة أحد زعماء السوزو في الجنوب الإفريقي: ”لدينا 
مشكلتان: الفئران والحكومة". لم يكن غريبا أن تصفق الجماهير حينما يطيح الجيش 
با حكومة رغم قناعتهم بأن جنرالات الجيش لا يختلفون كثيرا من حيث المزايا والمنافع 
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عن الساسة المدنيين. وفقا لكلارك (2002) وبراتون وفان دي وال (0:)1997© 
فإن الدول الإفريقية التي تشهد معدلات منخفضة من النمو الاقتصادي مع ارتفاع 
معدلات التضخم ربا تشهد تحولا ديمقراطيا ناجحا لكن من غير المرجح أن يتم 
تعزيز النظام الديمقراطي بها. 

الثا: يعد الأمن القومي في البلدان الإفريقية مرتبطا بأمن النظام الحاكم. ولعل 
ذلك هو ما يجعل قوات الأمن في إفريقيا مصدرا لعدم الأمن بدلا من كونها مصدرا 
لتحقيق الأمن. يجعلنا ذلك أمام نموذج ”حاميها حراميها" ىا يقولون بالعامية 
المصرية. وتشير الخبرة الإفريقية » كما ذكرناء إلى أن أغلب الجيوش نشأت في العصر 
الاستعماري حيث كانت أداة للحفاظ على النظام المستبد وحمايته» وحتى في حالة 
الجيوش الوطنية التي يطلق عليها ”"جيش الشعب” فإنها دخلت غهار السياسة ورأى 
قادتها أنهم الأجدر على مواجهة التحديات التي تواجهها الدولة. 

رابعا: هشاشة الدولة ومحدودية الثقافة الديمقراطية» إذ عادة ما يلجأ الزعماء 
السياسيون إلى المناورات السياسية والتلاعب بالدستور من أجل الاستمرار في 
السلطة فترة أطول. لقد أقام بعض الدارسين علاقة ارتباطية بين انخفاض مستوى 
الحكم الصالح وفقا لمؤشر محمد إبراهيم © (أي الأمن وسيادة القانون والمشاركة 
وحقوق الإنسان) وبين ضعف الأداء الاقتصادي من جهة؛ وبين إمكانية وقوع 
انقلاب أو محاولة انقلاب من جهة أخرى. ولعل ذلك يطرح العديد من التساؤلات: 
كيف تنجح عملية التحول الديمقراطي في تلك البلدان؟ ما الذي ينبغي القيام به 
تمعاككة ممععطهدك-طندى صذ غم مرجرماعن2 لمعل ؤتاوط قمة دعنادث 2 ععسسامدع1 .(2002) .5 معطمل ,عامدلت (1) 
لق طء:811 رمم غخهء8 له 25-41 .مم ,1 .80 ,37 .01لا رمسسحمععم5 معاكعكم ع بلع وترومعط سدع تاطسمع]1 مودمكن 


عمل تعطصسة0 نعملتعطسمة .معاركة سأ كغصع ماع دك عتتمعوصء2 .(1997) مماوءذلة ,عللدللا عل مم لصة 
كوععط2 نزوالوم لالدلا 


(2) مؤشر محمد إبراهيم للحكم الرشيد في إفريقيا هو مؤشر مركبء يجمع بين عدد من المؤشرات 
الأساسية بطريقة موحدة لتوفير مقياس إحصائي لأداء الحكم في جميع البلدان الإفريقية. وقدتم 
تصميم هذا المقياس من خلال أربعة أبعاد شاملة هي: الأمن وسيادة القانون, والمشاركة وحقوق 
الإنسان» والفرص الاقتصادية المستدامة» والتنمية البشرية. 
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لتحسين عملية الحكم الرشيد في تلك الدول الضعيفة؟ ماهي العوامل الاقتصادية 
التي تزيد من خطر الانقلابات العسكرية؟ 

ويبدو أن عدم جدية الضوابط الإقليمية والدولية الخاصة بدعم الديمقراطية 
في إفريقيا ياجعلها لاتمثل رادعا للعسكر الانقلابييين. لقد أعلن الاتحاد الإفريقي 
والتنظيمات الإقليمية المختلفة مثل الجماعة الإنيائية للجنوب الإفريقي (سادك) 
وجماعة شرق إفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) رفضهم 
0 
يفتقر إلى الحزم والمصداقية. ويبدو أن الانقلابيين يعلمون ذلك جيدا بحيث تصبح 
المسألة وكأنها مسألة وقت. وعادة ما يرسخ العسكر أقدامهم ويعدون بنقل سريع 
للسلطة. ثم تأتي الانتتخابات الموعودة وكأنها عملية تطهير ثانية يبرز فيها عسكري 
يلباس مدني. يكن كومباوري نفسه انقلابيا أطاح بصديقه الشوري توماس 
سانكارا عام 1986 في مؤامرة إقليمية ودولية لم تعرف أبعادها بعد؟ والعجيب 
أن هذا الانقلابي أضحى يلقب بحكيم إفريقيا ويقوم بدور الوسيط في النزاعات 
السياسية في الغرب الإفريقي 

يعني ذلك أننا أمام حلقة مفرغة من الانقلابات بأشكاها المنوعة التي قد يراها 
البعض خشنة في حين يراها آخرون ناعمة ورب| يطلق عليها بعض ثالث انقلابات 
ما بعد حداثية طبقا للقناعات السياسية والأيديولوجية السائدة. إن النتيجة واحدة 
في جميع حالات تدخل الجيش وهي: موت السياسة. 
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جدول رقم 4 
المبادئ الأساسية للعلاقات المدنية العسكرية وفقا للمنظور الديمقراطي 
5 الخضوع للمساءلة من قبل السلطات المدنية وأجهزة الرقابة المستقلة والمجتمع الماني 
تزام بالقانون با في ذلك قواعد القانون الدولي والدساتير الوطنية 
فافية في إعداد الخطط والميزانيات 
5 احترام حقوق الإنسان والثقافة المدنية 
٠‏ 5 | الخضوع للرقابة السياسية في كل ما يتعلق بالعمليات والإنفاق العسكري 
ص سم يي ل 
ا سس ا 


المصدر: 98-2 رم ,أا.م0 رمسمع 1 داموزة 11 


إنه من المهم في إطار عملية تعزيز التحول الديمقراطي إصلاح نمط العلاقات 
المدنية العسكرية القائم بحيث يقوم على أساس المسئولية المتبادلة بين ثلاثة مكونات 
أساسية في المجتمع وهي العسكر والنخب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني 
(انظر جدول رقم 4). ولاشك أن هذا الإصلاح لابد وأن يعتمد على الحوار 
والتوافق والالتزام بالقيم والغايات المشتركة. ويفترض هذا النمط الجديد تحديد 
أدوار ووظائف كل طرف من أطراف هذه المعادلة الثلاثية 















أما بالنسبة للمؤسسة العسكرية فعليها التحلي ضمن أشياء أخرى بما يلي: 
٠‏ أن تكون منظمة ومنضبطة ومؤهلة تدريباً وعتاداً بحيث تمارس 
دورها التقليدي في حماية ثغور الوطن وحفظ الأمن وتحقيق السلم. 
٠‏ أن تكون عب أهبة الاستعداد للمشاركة في أعمال حفظ السلام 
والإغاثة وتقديم العون في حالة وقوع كوارث طبيعية أو بشرية. 
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٠‏ أن تتسم بالحفاظ على أسرار الدولة والتعاون مع السلطات المدنية 
المعنية واحترام القانون. 
٠‏ أن تتمتع بالمهنية في الأداء وبالخضوع للسيطرة المدنية. 
بالنسبة للقادة المدنيين عليهم القيام با يأتي: 
٠‏ تشكيل حكومة مدنية فعالة تعلي من قيم المسئولية والشفافية. 
ه الالتزام بأحكام القانون والحفاظ على استقلال السلطة القضائية. 
تشجيع الحوار والمشاركة المجتمعية. 
ه تجنب التدمل في الأمور العسكرية أو استخدام العسكر لتحقيق 
مصالح ذاتية. 
بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني فإن عليها القيام با يلي: 
٠‏ الانخراط في المشاركة السياسية الفعالة والهادفة. 
٠‏ الالتزام بقواعد المهنية والاحتراف في وسائل الإعلام. 
٠‏ التوكيد على قيم المدنية. 
٠‏ الالتزام بأحكام القانون. 
ولايخفى أن هذه السيطرة المدنية والعمل على دمقرطة العلاقات المدنية 
العسكرية ما هي إلا جزء لا يتجزأ من عملية أوسع نطاقا تستهدف إصلاح القطاع 
الأمني بشكل عام في الدولة. وطبقاً لأحد الخبراء فإن عملية الإصلاح الأمنية تلك 
ترمي إلى: 
٠‏ إعادة تعريف مقاييس العلاقات المدنية العسكرية من أجل زيادة 
مقدرة القادة المدنيين على إخضاع العسكر للسيطرة المدنية. 
٠‏ استعادة روح الفريق والتضامن داخل القوات المسلحة. 
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تعزيز قيمة الاحتراف العسكري. 

٠‏ العمل على التخلص من ميل العسكر للتدخل في الحياة السياسية. 

إنشاء مؤسسة عسكرية جديدة تتوافق مع قيم الديمقراطية. 

٠ه‏ حماية العسكريين من مخاطر التنافس السيامى والمناورات التى 
تستهدف الاستحواذ على السلطة السياسية. ْ ا 


التخلص من تقاليد الهيمنة الطائفية أو الأيديولوجية على القوات 


المسلحة. 
٠‏ خفض الميزانية العسكرية ببدف توفير الموارد اللازمة لجهود التنمية 
الشاملة. 


٠‏ إعادة صياغة العلاقات المدنية العسكرية ببدف وضع حد لإساءة 
استخدام العسكر لقوتهم في مواجهة النخب المدنية. 


وعلى أية حال فإن أدوار ووظائف المؤسسة العسكرية الجديدة في الدول التى 
تشهد تحولا ديمقراطيا ومنها بلدان الربيع العربي ينبغي النص والتوكيد عليها 
في الدستور. إذ ينبغي أن يخضع عمل العسكريين لقواعد وإجراءات ديمقراطية 
واضحة. فالمساءلة والرقابة لا تتوقف عند المستوى البرلماني وإنا ينبغي أن تشارك 
الجماهير في صياغة السياسات الأمنية الوطنية”. إن عصر الشورات العربية 
والإفريقية يعني أن ال هيمنة المدنية على العسكر تتجاوز مسألة السيطرة. فثمة رقابة 
تمارسها أطراف المجتمع سواء أكانت برلمانية أو مؤسسات المجتمع المدني أو سلطة 
تنفيذية على المؤسسة العسكرية. 
10130 مممتنهاع1 وممعتلته لالز ممعككة مه كه دماعدع0 عط كلعة م10 ,مزلاءه80 ,كمسدتلئكا1 (1) 
ج21 116م.ع11ناهآ ,لتقطتدكة 00م.20-41 ,11998 :ترععمعكد لمعتعناه آه لقصسيمل ممعأمكمف 


ربصعلانالمدع1 أعناكصه0) 158 عطندع© ,معتلككم صل كوه تنهلع1 ومغتلنلة-لاتلمته ومتعتلتطه5 «متطوععمموط 
.1996 ,تعتعكقم ذطأأن50 ,تاوحه1 عرد أه راوع نزولا 
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إن التحولات السياسية الفارقة التي شهدتها القارة الإفريقية منذ نهاية المانيئيات 
من القرن الماضي قد أثرت على طبيعة العلاقات المدنية العسكرية السائدة. وقد 
استطاعت بعض الدول إصلاح هذه العلاقات وإضفاء الطابع الديمقراطي عليها 
من خلال الأخذ بمبدأ السيطرة المدنية والتوكيد على حيادية ومهنية العمسكريين. 
على أن هذه الجهود الإصلاحية قد انطلقت من إطار معرفي جديد يخرج من إسار 
النموذج المعرفي الغربي السائد. إذ أضحت معادلة العلاقات المدنية العسكرية 
الجديدة تشمل مؤسسات غير رسمية وتنظيهات المجتمع المدني بشكل عام. 

إن أحد الجوانب التي تستحق النظر والتأمل عند صياغة منظور ديمقراطي 
جديد للعلاقات المدنية العسكرية العربية يتمثل في الوقوف عند دور التنظييات 
شبه العسكرية العربية وما هو على شاكلتها ولااسيما في مرحلة ما بعد الثورات 
العربية. فمن المعروف أن هناك ندرة واضحة في الدراسات المتعلقة بقطاع الأمن 
العربي ودوره الاجتماعي والسياسي في إطار نظم الحكم القائمة. صحيح أن الفترة 
الماضية شهدت تطورا ملحوظا في دراسات الاجتماع العسكري والعلاقات المدنية 
العسكرية إلا أن ما يقابلها في القطاع الأمني لا يزال محدودا للغاية. وعليه فإن ثمة 
تساؤلات مهمة من قبيل: ما طبيعة ومدى التفاعل بين القطاع الأمني والقطاع 
العسكري أو غيره من مؤسسات الدولة الأخرى؟ وكذلك ما طبيعة دور ووظيفة 
القطاع الأمني وعلاقته بالمؤسسة الرئاسية أو المؤسسة الملكية؟ 

ولاشك أن الإجابة على مثل تلك التساؤلات سوف تساعدنا على فهم أفضل 
لطبيعة العلاقات المدنية العسكرية. 


وعلى صعيد آخر ينبغي النظر كذلك إلى مبدأ السيطرة المدنية على العسكريين 
وإضفاء الطابع المؤسسي عليه باعتباره أولوية كبرى في إدارة مرحلة التحول 
الديمقراطي العربي. ولتحقيق ذلك الهدف لابد من إنشاء آلية مناسبة للرقابة المدنية 
على ميزانية الجيش وأنشطته الاقتصادية المختلفة. لقد كان تحديد مفهوم الأمن 


القومي قاصرا على مؤسسة الرئاسة والقيادة العسكرية العليا وهو الأمر الذي وقف 
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مانعاً أمام تطبيق مبدأ الرقابة والمساءلة بالنسبة للعسكريين. ولتعظيم الاستفادة 
من بعض الخبرات الإفريقية يتعين إعادة تحديد المهام والأدوار الخاصة بالمئؤوسسة 
العسكرية في عملية ال هندسة الدستورية والقانونية الجديدة التي تشهدها دول الربيع 
العربي وذلك بغية وضع الضوابط والمعايير التي تمنع إساءة استخدام القوة العسكرية 
أو تسييسها من خلال استخدامها لقمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية. 

إن رسالة ودور المؤسسات العسكرية الجديدة ينبغي تحديدها وإقرارها ني 
الدستور. فاستخدام القوة العسكرية تحدده معايير وإجراءات ديمقراطية واضحة 
ومستقرة. كما أن الرقابة المدنية لا تتوقف عند مستوى اللجان البرلمانية وإنما ينبغي 
أن يوارس المجتمع المدني دوره في تحديد سياسات وأولويات الأمن القومي. ولا 
شك أن فجر الشورات العربية يفرض أن تتجاوز السيادة المدنية على العسكريين 
مسألة الرقابة والمراقبة2. وهكذا تصبح العلاقة في شكلها الجديد رقابة شعبية عامة 
وأخرى برلمانية على المؤسسة العسكرية. 


خاتصسمي 


هل ثمة علاقة بين التحول الديمقراطي واحتمالات تدخل العسكريين في السياسة 
في إفريقيا؟ سؤال مهم تطرحه تجارب الكثير من البلدان الإفريقية التي شهدت درجة 
أو أخرى من الانتقال الديمقراطي منذ ربيع إفريقيا في بداية التسعينيات أو مع ربيع 
العرب أوائل عام 2011. لقد خلصت دراسة كل من ستافان ولندبرج وكلارك إلى 
القول بأن التحول الديمقراطي يؤدي إلى الحد من التدخلات العسكرية في السياسة» 
حيث إن معظم الأدلة التي تؤكدها التجارب الإفريقية تدعم هذه الأطروحة. يبدو 
أن الشرعية الانتخابية المكتسبة من إرادة الجماهير تجعل الأنظمة الديمقراطية أقل 
عرضة للتدخل العسكري مقارنة بحالة النظم غير الديمقراطية ». وعلاوة على 


معتوكلم ,لماتفمقع1 عأتأمعمسعط ومصط كومنداع1 تصداتانلة- لتكت عمتعالمستمععمم2 .ل ممعم (1) 
.39-8 مصر,(1995 ),(42)1-2 ,زهل10" 

كه 13516 عط ععسلع 1 دملخمعتتممعمصيع2 دعو (2008) .5 مطل ,لماكت لمة .1 مدكاكق5 ,وبعطلمتا (2) 
.105 - 15:1,86 ,10221231028م126 ,رتمع لكف دنأ معقعتله2 دا كدملء مع كع نم1 جتوعتلئقة 
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ذلك. فإن التدخل العسكري يبدو أكثر احتّالا في بداية التجربة الديمقراطية» حينا 
تكون الشرعية الجديدة في طور التأسيس. وهنا يمكن الإشارة إلى حالات بنين 
وموريتانيا وبوروندي. ومع ذلك. فإن الخبرة التاريخية لبعض الدول الإفريقية مثل 
ساوتومي وغامبيا تبين أن الشرعية الديمقراطية ليست كافية لوحدها لحاية الدول 
من التدخل العسكري. 

إن التحدي الرئيس الذي يواجه عمليات بناء الدولة المدنية في إفريقيا يتمثل في 
كيفية التعامل مع أحد المتنافسين الرئيسين على السلطة السياسية وهو الجيش. فإذا ل 
يتم تحويل الجيش في عملية التحول الديمقراطيء فإنه سيكون من الصعب تأسيس 
مجتمع مدني قوي وفعال» لأن بعض الجهات الفاعلة لديها مكنة الاستخدام المفرط 
للقوة. وإذا كانت بعض الأطراف تؤمن بعقلية المباراة الصفرية بحيث يحصل الفائز 
على كل شيء من خلال لغة البنادق يصبح التحول الديمقراطي والحالة هذه في 
مهب الرياح. ومع ذلك تظل المشكلة مع كل الجيوش في جميع أنحاء العالم» وليس 
فقط إفريقياء في كيفية تحقيق السيطرة المدنية عليها وليس مجرد امتلاكهم القوة 
المشروعة في المجتمع. 

ولاشك أن تزايد مشاركة الجيوش الإفريقية في بعئات حفظ السلام داخل إفريقيا 
وخارجها يفرض عليها ضرورة إعادة تعريف رسالتها ب يؤكد قيم الاحتراف 
والرقابة المدنية. وكما أشار الفصل الأول من هذا الكتاب فإن نموذج التوافق يصلح 
كأساس لإصلاح العلاقات المدنية العسكرية في إفريقيا حيث يارس المواطن نفسه 
دورا مهما في إبعاد شبح السيناريو الانقلابي عن المشهد السيامي. 
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الفصل الثالث: العلاقات المدنية العسكرية 
في جمهورية جنوب إفريقيا 


# د عاشور*) 


وه 


مقدمي 


منذ انضمامها إلى المجتمع الدولي كدولة ديمقراطية في عام 1994م - بعد نضال 
طويل من أجل الحرية- شهدت جنوب إفريقيا تحولا أساسيا من دولة فصل عنصري 
منغلقة معزولة؛ إلى فاعل رئيس على الساحة الإقليمية والدولية. وقد طالت جهود 
التحول والتغيير» المئؤسسات العسكرية والأمنية في جمهورية جنوب إفريقيا من أجل 
تحويلها من مؤسسات للدفاع عن حقبة الفصل العنصري العسكري إلى مؤسسات 
وطنية جامعة» وتمثلة لأطياف المجتمع؛ عبر التركيز على دمج قوات النظام العنصري 
وحلفائه من ناحية» وقوات الجماعات المناوئة له من ناحية أخرىء في إطار قوة 
وطنية. وإعمال قواعد الشفافية في المئؤوسسة العسكرية وخحضوعها لمساءلة السلطة 
المانية» اتساقا مع قواعد الدستور والقانون الدولي. وتعنى هذه الورقة بدراسة 
طبيعة العلاقة المدنية العسكرية في جمهورية جنوب إفريقياء وأثر تلك العلاقة على 
مسار التحول الديمقراطي في البلاد ومستقبله. وذلك من خلال تتبع نشأة الجميش 
في جمهورية جنوب إفريقيا وتطورات عقيدته القتالية» ومكوناته البشرية» ودور 
المؤسسة العسكرية وموقعها في العملية السياسية في البلاد» وصولا إلى دور الجيش 


(©) الأستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية- جامعة القاهرة. 
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والمؤسسة الأمنية في مرحلة ما بعد الفصل العنصري»؛ ومستقبل العلاقات المدنية 
العسكرية في البلاد. 


أولاً: مراحل تطور الجيش بعد قيام الانتحاد 1910 


يؤرخ لبدايات تأسيس جيش جنوب إفريقيا بالأول من يوليوعام 1912م وهو 
000 ففى 


أعقاب حرب البوير" الثانية (1899م-1902)» ورغم مرارات القتل والدمار 
المتبادل بين الأفريكانر والبريطانيينء إلا أنه إدراكا للمخاطر المشتركة ممثلة في 
جماعات البانتو وسكان البلاد الأصليين”*» وبعد مفاوضات شاقة طالت جوانب 
عدة سياسية واقتصادية وثقافية....» توصلت المستعمرات الأربع (الترانسفال» 
وأو رانج الحرة) المنهزمتان والتابعتان للأفريكانر و( الناتال» والكيب) البريطانيتان 
إلى اتفاق لدمج قواتها العسكرية والبوليسية في إطار الاتحاد فيما بينها الذي أعلن 
في 31 مايو 1910م والذي استند فيه دور ومهام القوات العسكرية والبوليسية 
بصورة كبيرة على تراث الممارسات العسكرية والبوليسية المتوارئة منل عهود 


56 تنك اناه 3 تقعأككق طاناه5 .لع ,كع صحرظ .81 مالظ مذ وأأمناعع؟ لمسملعهه" رعدمل تقصسك ,2 للمعدمل ‏ (1) 
19974 ,لملانلة 320 ,ددع عهم260 04 لإتوعطاءا تدم أكأ 1 طععمدعودع8] لمععلء1 


(2) شهدت علاقات الأفريكانر (البوير) والبريطانيين العديد من المواجهات والمناوشات بهدف السيطرة 
على أقاليم جنوب إفريقيا على أن أشهر وأشد تلك المواجهات ما عرف بحرب اليوير الأولى (1880 
-1881م)» وقد نشبت بسبب ضم بريطانيا إقليم الترنسفال «البويري» إلى مستعمراتها؛ في مسعى 
منها لتوحيد مقاطعات المنطقة وأقاليمها لإدارتهاء وقد أسفرت هزيمة البريطانيين في تلك الحرب 
الأولى عن استقلال مستعمرتي البوير (الترانسفال وأورانج الحرة) تحت حكم البوير. أما حرب 
البوير الثانية (1889 - 1902): فقد نشبت في أعقاب اكتشاف الذهب وثروات معدنية أخرى 
بمنطقة الترانسفال ولرغبة بريطانيا في الثأر لهزيمتها ني الحرب الأولى» وفيها استطاعت بريطانيا 
هزيمة قوات البوير وضم مستعمرتي الترانس فال والأورانج لإدارتهاء مع وعد بمنح البوير حكما 
ذاتيا. 

(3) حول تلك المخاوف وآثارها فيا يتصل بتشكيل قوات دفاع جنوب إفريقيا والموقف من تجنيد السود 
والملونين انظر: 


4ق ممعتتكق النام5 عط1 هل دعك81 01 ع5تآ ع1 ندع 11لاو عسمطتلا؟ دمع نل1ه5 ,زلسصوعت .لأا طاتصصعع1 
8 مم ,1983 ,ووعءع1 لإاأوععلاتدنا متصمكتاهته نوءاعاععظ ,.وععءهم1 


تاريخ صدور القانون رقم 13 لسنة 1912م الخاص بقوات دفاع الاتحاد 
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الاستيطان الأول في القرن السابع عشر”'» علاوة على ما اكتسبته القوات من 
خبرات بفضل مشاركاتها في مهام قتالية خارجية. وقد مثلت مرحلة الاندماج 
بين قوات المستعمرات الأربع والتي نظمها القانون 13 لسنة 1912م؛ أولى مراحل 
ثلاثة تحوللات جوهرية شهدها جيش جمهورية جنوب إفريقيا عبر تاريخه. 

وتجدر الإشارة. إلى أنه بمقتضى المادة السابعة من القانون 13 لسنة 1912 
لقوات دفاع الاتحاد؛ فإن الأفراد الذين صَنَفُوا على أنهم غير بيض «سود - هنود 
- ملونون» لم يسمح هم بالمشاركة في الحرب كمقاتلين. حيث أكدت بنود القانون 
المذكور صراحة:؛ على أن الأفراد ذوي الأصول الأوروبية هم فقط المسموح لهم 
بالدفاع عن البلاد في حالة الحرب0©. 


التحول الثاني كان في أعقاب انتخابات عام 548 1[»ووصول الحزب الوطنى 
ذي الأغلبية الأفريكائرية إلى سدة الحكم في جنوب إفريقيا؛ فانطلاقا من الرؤية 
الأفريكائرية الخاصة والتي تركز بالأساس على التاريخ السيامي لمسيرة القومية 
الأفريكائرية وفي إطار سعي الأفريكانر للاستقلال عن النفوذ البريطاني؛ والاتجاه إلى 
إنشاء هياكل (جنوب إفريقيا» مستقلة» تمت إعادة تشكيل قوات دفاع الاتحاد 1081 
تحت مسمى قوات دفاع جنوب إفريقيا 542121 لتكون أكثر التزاما بمصالح وأمن 
“جنوب إفريقيا” منها بالمشاركة في حروب الامبراطورية البريطانية ومصا حها كا 
هو الحال قبل وصول الأفريكانر إلى السلطة". 
مط ملا ممه ععمعقء82 ومتستا عط1 01 ممنعمءتاممرة لصف علمه8 16 ,معصماءاهة1 منشدكة دعتعامة ‏ (1) 
05 امعسلا كان لمتصوظ هل لمسعوعءظ8 كلوع1 ,1912-1945 غمعووتا لمصدععم1ا ع8 014 مصمتدوفمممن5 
عط عغة (لصماحتلق1 مسمكتلتل8) ععمعكء5 وممتتلنةة )0 ععامدلة 01 عععوم8 م15 ع0 وتلمع مع “سوه عد 


ص2 ,2006 زاأومء لصتا للعدومطدع 51 ,عءمعاعة ومعن!84 04 نواتلناءه"1 بمطصدقلهة ,لإمعلمعة سمأ نانا1 
10:11 


(2) شاركت قوة دفاع جنوب إفريقيا في كل من الأولى والحرب العالمية الثانية وفي النزاع الكوري. 
أكا.م .110 
(3) ل يحل ذلك دون إنشاء فرقة عمال من مواطني جنوب إفريقيا الأصليين في سبتمير 1916؛ الأمر 
الذي سمح لأول مرة بتسليح محدود لبعض المجندين السودء لأغراض شبه عسكرية؛ حول 
ميررات تجنيد السود. انظر: .137:146 مم عة 85:86 نزم ,رأأء ,دم نول ضوعت الآ طتصمعع1 


لالالنا0ه 8 نمعاطلق طابه5 ,له ,دع لزظ .01 ملظ على وأسبععة اممم مم“ ,عومللمسرد 2 طاموعدمل ‏ (4) 
.336 :335 و2 .1997 ,لمقتلعء ل32 ,كدعععده0 كه بمقعطئة تممتوتطاط طععوعو86 امجعلع2 ,الإلنوو 
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التحول الثالث» وربم| الأخطر في تاريخ المؤسسة العسكرية في جنوب إفريقيا- 
وشهده النصف الثاني من تسعينيات القرن العشرين. في أعقاب انتخابات 1994م 
والانتقال من الحكم العنصري إلى حكم الأغلبية» وتشكيل قوة الدفاع الوطني 
لجنوب إفريقيا1 54212 كبديل لقوات دفاع جنوب إفريقياء حيث شهدت تلك 
المرحلة دمج ما لا يقل عن ثانية نظم وتشكيلات عسكرية وشبه عسكرية في 
الفترة من 27 أبريل 1994 حتى نهاية 2601997). في مقدمتها قوات دفاع جنوب 
إفريقياء وقوات رمح الأمة الذراع العسكري لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي. أما 
البقية فقد كانت قوات دفاع ترانسكايء وقوات دفاع بوفوتاتسواناء وقوات دفاع 
فنداء وقوات دفاع سيسكي. وهي الوحدات والتشكيلات العسكرية لما كان يعرف 
ب (الدول أو الأوطان المستقلة). يضاف إلى ذلك جيش تحرير شعب آزانياء الجناح 
شبه العسكري لمؤتمر عموم إفريقيا. والذي تم دمجه في عام 1997. الذي شهد أيضا 
ضم قوات كوازولو للحماية الذاتية الجناح شبه العسكري لحركة «إنكاثًا». 


مذ ,"متهم عل طعتب وستسممعممة #سمعتائس سدع قمعم طسامك لأعطتصدمج- ادو 15“ ,د20 عة مع[ (1) 
ممعطانه5 دز وعتعة :843 كه وماوتط بومممصسعاضم كه نعصه ]ما لمنع1 همه ممل) د املاظ رقامن1 ستحداة 
.0 ,2005 ,0165نااة لإاأتلاعع5 1018 ع الاللاكصا تهامماء82 ممعاوقة 
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جدول 1 
الجماعات المشكلة لجيش الدفاع الوطني لجمهورية جنوب إفريقيا عام 1998م 


القوة عدد القوات لكل جماغة عام 1998 


قوات الحاية للذاتية للكوازولو (1225517) 


(الأفراد الذين التحقوا بعد 27 أبريل 1994) 


المصدر : 



























تلنة ا للتته سمعتءكم طاغنده5 لأ مدمة-زدو 1116" رعانا180 عا تع 
0 89011011 ,رمتصن؟1 سوا دا . ""مماعهه عط طخت مسمتسسضمتكمم 
عاطأ معاعة) 11111 غه يمسمغوقط لتسمنت0 م تع غررمء ل :كتدم لان 1م 1 


24 م ,2005 ,رق5]101 لإأأشباعء5 1015 ع]ن1لأقدآ تمتمماة:18 روع اقلق 


ومرجع اعتبار التحول الأخير هو الأخطر في تاريخ العسكرية الجنوب إفريقية؛ 
أن التحولين الآخرين قد حدثا في إطار من هيمنة الجماعة البيضاء وعقيدة قتالية 
جوهرها التحديات الداخلية؛ تمثلة في تأمين مصالح الجماعة البيضاء بفرعيها 
(الأفريكانر» ومتحدثي الإنجليزية)» وحلفائهم من الجماعات الأخرى بدرجة 
ثانوية- في مواجهة طموحات أبناء الجماعة السوداء ومساعي تنظيماتهم السياسية 
والعسكرية لتقويض ذلك النظام العنصري الأمر الذي منح الدور الداخلي لقوات 
الجيش والأمن بصفة عامة أولوية قصوى وخوها دورًا رتيسًا في تسيير أمور البلاد. 
في المقابل فإنه مع وصول الأغلبية السوداء إلى السلطة عام 1994م, جاء في جانب 
منه نتاج حقيقة أنه لم تعد العقيدة القتالية سالفة الذكر لجيش جنوب إفريقيا مناسبة 
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للعهد الجديدء وبالمثل لم تعد العقيدة القتالية لجماعات الكفاح المسلحء والقائمة 
بالأساس على مناهضة الحكم العنصري صاحة بدورها. الأمر الذي ألقى بظلال 
كثيفة تتعلق بكيفية إحداث قطيعة جذرية مع الماضي» وإخضاع القوات المسلحة 
للسلطة المدنية المعترف بها؛ لتكون جزءا لا يتجزأ من مجتمع جنوب إفريقياء وتحويلها 
من مؤسسة قائمة على أساس الامتياز العنصري إلى الأخذ بمعيار الجدارة”"2. وهو 
ما سيتم تناوله في النقاط التالية. 


ثانيا: البنية الاجتماعيت لجيش جنوب إفريقيا 


سلفت الإشارة إلى محدودية تمثيل غير البيض (وبخاصة أبناء الجماعة السوداء) في 
المؤسسات العسكرية والأمنية لاتحاد جنوب إفريقيا. وقد استمر هذا الدور المحدود 
للسود في قوات جمهورية جنوب إفريقيا حتى عام 1974» حينما أعلن رئيس أركان 
اليش السماح للمتطوعين السود بحمل السلاح والحصول على رواتب عادلة؛ وهو 
الأمر الذي لاقى انتقادات شديدة من اليمين الأبيض وأثار جدلا كبيرا في المجتمع 
ما بين المؤيدين والمعارضين للقرار. 


وقد كان الدافع الأساسي لقبول السود في صفوف الجنود هو الحاجة الماسة 
للعمالة الرخيصة في المهام غير القتالية» والتي بلغت ذروتها في متتصف السبعينيات 
مع نشوب الحروب الحدودية لجمهورية جنوب إفريقيا مع بعض دول الجوار”', 
الأمر الذي دفع القائمين على المؤسسة العسكرية إلى تجنيد الأفراد من غير البيض في 
صفوف القوات المسلحة من خلال حملات تعبئة وتجنيد اتخذت مسارًا تمييزيّاء حيث 


121101 دنء تكلم طنياه5 عدل" لم معناو ععمعاع12 مسمعلماة طاناه5 ,دأللط5 مسوتلمموط ,عملا وأمعمو 2 (1) 
لإمماتانقا ,0 اممعسمل سمعلءكة طتياه5 - معد ألنة8 وتامعك5 .تعمعطلا! 10 عمعع] صم بععم80 معدعاعم 
عه التسهمتامعق5 / / :طقغط> نل عاطملتوعةق .2224-0020 /2012.1551 .دع ,2 .32,5 .نا ,[.!.5] ,و5001 
.أه0.ل / نطف !نامل .2015 منزهاة 05 المعدووءءة عغو2 ,<130 لمعتب /علءتعة إطنام /قمعة. كلق يوز 
.9 ,رط 10.5787/32-2-130 /هنه 
معتدلث 0515 ,كاععمدمصط 10 ككعمع0]م :عع 02)] ععسعقعل اكع ودع ككف للأده5 "معطو تالآ بدك مرلم 1 
مم ,1995 ,تك 82 ,170 .20 ,وم أ0نمة لهمه 1ه سضععصة لله متعم نهماد عه معامع عط نممععستطمه للا روع28106 
,1-10 


-118:133 طم مغاعصه ,لالسدعه ,لأا طتصمعء1 (2) 
.ع1 (3) 
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تم تجنيد الآمسيويين والملونين في القوات البحرية» في حين تركز تجنيد السود ني إطار 
القوات البرية» حيث لم يمسمح للسود بالانضمام للقوات البحرية إلا في عام 1 199 
عندما سمح لأحد عشر فردًا أسُود بالانضمام للقوات البحرية”". 

وعلى الرغم من تحاولات توسيع قاعدة التمثيل داخل جيش جنوب إفريقياء 
استمر العمل متأثرًا بسياسة التفرقة العنصرية التي كانت تفرض انتقائية صارمة 
ضد السود الراغبين في الالتحاق بالعمل الدائم في صفوف جيش الاتحاد. الذي 
أصبح يعرف بجيش دفاع جنوب إفريقيا منذ عام 41957 حيث ل يكن لدى صانعي 
السياسة العسكرية رغبة حقيقية في تسليح السود خوفا من تقويض التوازن القائم 
الذي تم تصميمه لضمان بقاء السود تحت السيطرة. وفيا يل بيان الحجم ونسبة 
الإثنيات المختلفة في إطار أفرع الأسلحة:» وكذا بيان لحجم تمثيل كل فئة في الرتب 
والمناصب العليا بالمؤسسة العسكرية وأفرعها المختلفة في أعقاب عملية التحول. 


جدول رقم 2 
إجمالي القوات العاملة لفترة طويلة حسب بيانات 15 فيراير 1996 


الإجالي 
الى يعجم مجل العدد النسبة 1 





المصدر: محمد عاشورء قنبلة الإثنية ومستقبل أكبر قوة عسكرية إفريقية 
/ كسممتصتده-كذكجرلمصة / كذى:ج له سهد سرعم لعتطهية /غعص. مد اكتمه.وصصطمم ل تمقط عمق 


التصغط.85630-2001-01-24962000-00-00 رم انمه سمتعول-م تك 


10( محمد عاشورء «قنبلة الإثنية ومستقبل أكبر قوة عسكرية إفريقية6 على الرابط التالى: 
-38ة1اممعتعقة / كسممأساصه-535ز[هسة / 1515م ممدسعم لعتطمعة /عغعه سمأكتده. سملم تغط 
لتصاذ. 85630-2001-01-24962000-00-00/ معمعصه 
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جدول رقم 3 
شاغلو المناصب الرئيسة في أفرع القوة العاملة في جمهورية جتوب إفريقيا 
حسب بيانات أكتوير 1996 
القوات البرية القوات الحوية 


سم _إسه| - ]سإ سسا | ]وما 
إن | إماسا» | اناء 


القوات البحرية سلاح الخدمات 





كك 





المصدر: محمد عاشورء قنبلة الإثنية ومستقبل أكبر قوة عسكرية إفريقية 
/ كممتستده-دذهنز[همة / كذكزا هسصمدمعه /لعتطوعة إععد. سماكتهه. مم ل تمغط عق 


.أسطط.85630-2001-01-24962000-00-00 /هعأرع قله صتنه[-مء211 
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وكما يتبين من البيانات الواردة في الجدولين (4-3) أنه على الرغم من الفترة 
الطويلة التي خدم فيها الملونون والآسيويون «الهنود» في قوات الدفاع بجمهورية 
جنوب إفريقياء فإن نسبتهم في هذا الصدد ظلت ضئيلة» ى) أن نسبتهم في الرتب 
العليا كانت غير ممثلة لنسبتهم في الواقع. ذلك أنه حتى الأول من أكتوبر 1996 لم 
تنعدٌ أعلى رتبة للآسيويين في سلاح البحرية رتبة مقدم بحريء ولم يصل إلى هذه 
الرتبة سوى أربعة أفراد فقط. أما الملونون» فإنه حتى الأول من مارس 1996 لم 
يصل أحد إلى رتبة عقيد؛ الأمر الذي يزيد من تراجع شرعية قوات الدفاع وعدم 
تمثيلها لشعب جمهورية جنوب إفريقيا. كا يتضح التحيز الواضح للجماعة البيضاء 
فيها يتصل بالرتب العليا بالقوات المسلحة. 

ويؤكد الجدول رقم (3) ذلك التحيزء حيث يوضح التباين ما بين الجماعات 
المختلفة ونسبة تمثيل كل منها داخل القوات العاملة. ويكشف الجدول أيضًا عن 
التباين الصارخ الذي كان قائما في المجتمع الجنوب إفريقي بين تمثيل الجماعات 
الإثنية داخل المؤسسة العسكرية» مقارنة بحجم تمثيلهم في المجتمع» فنسبة البيض 
في مجتمع جمهورية جنوب إفريقيا لم تكن تتجاوز 13 / من إجمالي السكان. في حين 
كانت نسبة السود نحو 75 /. أما الملونون فتشير التقديرات إلى أنهم يمثلون نحو 
9 من إجمالي عدد السكان, وأخيرًا تبلغ نسبة الآسيويين ”الهنود" نحو 3 / من 
السكان. وبالمقارنة بين نسب التمثيل في المؤسسة العسكرية ونسب التمثيل الإثني في 
الواقع نجد تحيزًا صريحًا للجماعة البيضاء على حساب الجماعات والفئات الأخرى. 
وهو ما اعتبره البعض أحد المصادر المحتملة للتوتر داخل المؤسسة العسكرية» ومن 
ثم داخل المجتمع ككل. ومثل تحديا رئيسا لنظام الحكم في مرحلة ما بعد الحكم 
العنصري. على نحو ما سيتم تناوله تاليا عند تناول التحديات الناجمة عن الميراث 
العنصري في المؤسسات العسكرية والمسلحة وجهود التغلب عليها. 
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ثالثا: الدورالسياسي للجيش 4# فترة الحكم العنصري 

سلف بيان الجذور التاريخية لنشأة جيش جنوب إفريقياء وكيف أن المهددات 
الداخلية للجاعة البيضاء كانت العمود الرئيس في تبلور العقيدة القتالية للوحدات 
الأساسية لميليشيات وفرق البيض العسكرية. وهي العقيدة (وربما العقدة) التي 
صاحبت المؤسسة العسكرية لجيش جنوب إفريقيا في مراحله المختلفة ووصلت 
ذروتماني مرحلة الستينيات من القرن العشرين» والتي شهدت موجة استقلال 
العديد من الدول الإفريقية الأمر الذي جعل النظام العنصري يعاني من عزلة متزايدة 
على الساحة القارية» ورسخ من عقدة الحصار ومخاوف التهجير لدى الجماعة البيضاء 
بصفة عامة والأفريكانر بصفة خاصة. واستجابة لتلك التحديات المتزايدة عمدت 
الجماعة البيضاء منذ مطلع الستينيات من القرن العشرين وحتى نبهاية الثانينيات إلى 
اتباع عقيدة قتالية عرفت منذ السبعينيات ب «الاستراتيحية الشاملة؛» تم صياغتها 
لقمع التمردات الداخلية (تمردات السود أساسا والمعارضة)» وإضعاف أنصارهم 
الخارجيين من الدول الإفريقية المستقلة"". 

وعلى الرغم من نبذ معظم دول العالم لسياساتهاء نظرت أقلية دولة الفصل 
العنصري البيضاء في جنوب إفريقيا إلى نفسها بأنها «معقل العالم الغربي»» ني محيط من 
الدول الإفريقية الشيوعية* المتحالفة مع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي» والراغية في 
استئصال حكم الجماعة البيضاء في جنوب إفريقيا. 

استجابة للتحديات سالفة البيان, والنابعة من شعورها بالتهديد من جانب 
جيرانهاء وخوفا من التدخل الخارجي أيضاء خاصة مع تصاعد حركة مقاطعة نظام 
الفصل العنصري في البلاد وحظر تصدير السلاح إليه. عمدت حكومات جنوب 
إفريقيا المتعاقبة على تعزيز ودعم قوات دفاع جنوب إفريقيا وقدراتها على الاعتماد 
على الذات في الدفاع عن النفس في مواجهة ليس فقط حركات المقاومة والرفض 


عع #طالق5 عط 0غ #القق5 علطا مره ,5)016 اعه8 ,2336 .,كأعتره ,عممللهمصك .2 لطوعومل (1) 
2 :7 صم ,2002 ,1.7أه؟ ,وعاطع5 ره اأقصقيى لصد ععمع لاما (لله عم؟ هك1ذ! “ماعط فح ع4 وعتككم لأانامة 


1 ,ااع.تزه الإلصهمت ,لآ طتصوع1 (2) 
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الداخلي؛ بل والتفوق على القدرات العسكرية لدول الجوار مجتمعة. وهو ما تجى 
في حجم القوات المسلحة من حيث الأفراد ونظم التسليح والاحتياط» وفي تصاعد 
حجم ميزانية القوات المسلحة في تلك الحقبة". 

فمن ناحية كان عماد قوة دفاع جنوب إفريقيا يقوم على جيش حترف صغير 
العدد يسانده جيش من الاحتياط تمن خدموا مسبقا في الجيش (بلغ تعداده في نهاية 
الثثانينيات نحو نصف مليون فرد معظمهم من البيض). في ظل استرانيجية قائمة 
على التعبئة الكاملة والتدريب الدوري المستمر لجميع الأفراد القادرين على حمل 
السلاح من أبناء الجماعة البيضاءء علاوة على الخدمة الإلزامية لجميع الرجال البيض 
لمدة عامين في واحد من أفرع المؤسسة العسكرية وهي: القوات البرية. والبحرية» 
والجوية» والخدمات الطبية. وقد بلغ عدد أفراد القوات العاملة في الثمانينيات من 
القرن العشرين نحم 75479 من العسكريين وبلغ عدد المدنيين 5 .ردوكان 
سلاح الجو جيد التجهيز بها يجعله متفوقا على الدول المجاورة. خاصة مع امتلاك 
جنوب إفريقيا قدرات نووية وسبل إيصاها الجوية.*' 

وقد اشتملت قوات دفاع جنوب إفريقيا تحت قيادتها على قوات أخرى 
مساعدة ووحدات للعمليات الخاصة» شملت نحو 200 وحدة( بلغ إجمالي 
المنضوين (المسجلين) فيها نحو 76476 من المزارعين) نظمت في صورة قوات 
خاصة (كوماندوس) داخل مزارع البيض في جنوب إفريقياء لحمايتهم من هجمات 
الجماعات المناهضة للحكم العنصري”2. 

وعلى الرغم من عدم اعتراف أي من دول العالم باستقلالها شكلت معازل 
(السيسكايء الترانسكايء وبوفوتوتسواناء وفندا) وحدات عسكرية (جيوش) 


اوتممما ع تبحس مغ لأعط أعدمرة مسرمع؟ دعععم1 لعصسم عط؟ كه صملا تكمدع! نوعتعكة طلتبام5"” مروتس مأعملة ‏ (1) 
عل أعولاآ دمع 1 لعتدعف ورملع رع نااكم1 أالع سععدوصظ بصسمغتلناخ .للع تملظ .© وتصصعط س1 "بممعو ع1 
89 ترتم,2013 ,كدع5م صو لان لأ ناكصا عممتأعاممعظ بمماعستطمه اا ركومق تممه عتنوععمتمع6 ارموصي5 140 


8 .زط (2) 
ع1 (3) 


4 | الجيوش والتحول الديمقراطي في إفريقيا 


خاصة بباء كانت غايتها الأساسية هي مراقبة الأفراد بالأساسء وإجهاض أ 
محاولة للخروج عن النظم والقوانين العنصرية”". 

وفيما يتصل بالعلاقات المدنية العسكرية فإنه ومنذ السنوات الأولى من نشأة 
قوات دفاع جنوب إفريقياء تمت محاكاة نمط العلاقات المدنية- العسكرية على نظام 
وستمنستر (بمقتضاه تخضع المؤسسة العسكرية لسيطرة ورقابة السلطة السياسية)؛ 
فمع تأسيس اتحاد جنوب إفريقيا في عام 1910 والتصديق على قانون الدفاع لعام 
2 تم وضع قوات الجيشء المعروفة آنذاك_باسم قوة دفاع الاتحاد. تحت 
السلطة السياسية لبرلمان جنوب إفريقيا. وخضعت وزارة الدفاع لرئاسة مدني. 
ونص قانون الدفاع على أن وزير الدفاع هو المسئول الرئيس عن أعمال الوزارة. وظل 
الوضع كذلك حتى نهاية الخمسينيات من القرن العشرين وصدور قانون الدفاع عام 
7م والذي ظل القانون المنظم لشؤون الجيش طوال العقود التالية في ظل عدم 
تعرض دستور 1 196م, ولا الإعلان الدستوري لعام 1983م له بالتعديل”. 

وني عام 1966م تشكلت لجحنة عرفت باسم لحنة “فيرستر” للنظر في إعادة 
تنظيم وزارة الدفاع» وأوصت أن يقوم رئيس الأركان بمهام الإشراف على وإدارة 
وزارة الدفاع دون حاجة لسكرتارية (أمانة) مدنية. أكثر من ذلك إبعاد وزير الدفاع 
من سلسلة القيادة» بحيث يقدم رئيس الأركان تقاريره مباشرة إلى مجلس الوزراء 
ويُرّرٌ ذلك بافتقار المانيين للخبرة وعدم قدرتهم على استيعاب تعقيدات العمل 
العسكري, علاوة على أن تعدد المناصب بمثابة إهدار للموارد النادرة, 

وقد أدى تطابق الرؤى والقيم بين قيادات الجيش مع النخبة السياسية والمدنية» 
والصلات القوية التي كانت قائمة بين كادر قيادت الجيش وقيادة الحزب الوطني 
الحاكم آنذاك إلى الحيلولة دون الحاجة إلى تدخل الجيش أو ضغطه مباشرة لتأمين 


ع1 (1) 


نفعظ عتأممعممع2 عط مز معانكم طننامك -لععمعقع2 )ه الطولوعء09 وتقاوء سمتاتدم ,فاع 1ز5 اكنال (2) 
أكناع نات ,1822150835611 2220 الاعتتارهاعنع12 20396 أذاعء1 01 عإناأأاكصة لقاذللد2 نتعتردم لسامعق عوط 
2011.11-2 


)33 2 
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احتياجاته”". إلا أنه منذ السبعينيات من القرن العشرين وما بعدها وني ظل ازدياد 
تورط اليش في إدارة العلاقات الإقليمية» والأزمات الداخلية» تميزت العلاقات 
المدنية العسكرية بانعدام الشغافية من الجيش للجمهور وعدم وجود رقابة فعلية على 
القوات المسلحة. في مقابل تزايد تغلغل النفوذ والوجود الأمنى (جيشء شرطة)» في 
مختلف مستويات السلطة الإدارية والسياسية» حتى إن البعض اعتير أن مجلس أمن 
الدولة”" في جنوب إفريقيا آنذاك هو مجلس الوزراء الفعلي وأن الأخير غطاء لحكم 
عسكري. وهو الأمر الذي استمر حتى أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات 
من القرن العشرين. حينما عاود ديكليرك دعم صلاحيات الوزراء المدنيين للدفاع 
لمواجهة تغلغل نفوذ العسكريين من قوات دفاع جنوب إفريقياء في الحقبة السابقة”*. 
ففى إطار الاستراتيجية الشاملة””* التى اتبعتها جمهورية جنوب إفريقيا منذ 
أواخر السبعينيات من القرن العشرينء والقائمة على إضعاف دول الجوارء أرسلت 
قوات دفاع جنوب إفريقيا وحدات خاصة عبر الحدود لدعم الجماعات المتمردة. في 
أنغولاء وني جنوب غرب إفريقيا (ناميبيا الآن)» وني موزامبيق. الأمر الذي أدى إلى 
عسكرة كل من المجال السياسي والاقتصادي في البلادا"»؛ خاصة مع توقف إمدادات 
عمد النظام العنصري إلى تطوير صناعة الأسلحة المحلية عبر مؤسسة التصنيع الحربي 
(1) «شسيّه البتعض تلك العلاقة بأن جيش الدفاع ما هو إلا الحزب الوطني بالزي العسكري محذراتما 
يمكن أن يؤدي إليه ذلك من انقسام المجتمع' انظر: 0 مر ,غاعممنول موعن الاك لمعا 
)2( كان يتشكل بالأساس من الرئيس» ووزير الدفاع. وزير الداخلية. وزير العدل» رئيس الأركان 
وقادة أفرع القوات المسلحة وقادة وحدات الشرطة والأمن.... 
1 مح ,.أت.مره , عدمللممرك ,1 للمعدمل 
9ص ,نأك .جره ,أأمع5 لقه]ة ,340 .م ,.لزط1 (3) 


9 ,ماك ,ره بتعاوع؟1لز5 مناوسل ‏ (4) 
7-8 صم ,ناك .ره ,كأم5 لهملة ‏ (5) 


(6) لم تقتصر العسكرة على المجال السيامي والاقتصادي بل امتدت للمجال التعليميء عبر التدريب 


89 ,اك .ره ,لامء5 لمملة 
غلم عه كناه؟. 1.13 تمسعلنم1 مكععتله مسمعلكفم تأألام5 كه تنه همتع تالا ع1 ,لإلسمعت لأا اتسمععا 
0 :5 وص ,1986 
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في جنوب إفريقيا (آرمسكور)””؛ الأمر الذي ساعد على تطوير أسلحة أكثر تطوراء 
بهاني ذلك الأسلحة النووية» كانت - رغم ارتفاع تكلفتهاء وقلة جودتها مقارنة 
بغيرها- قادرة على توفير احتياجات الوحدات عسكرية المختلفة من المعدات 
العسكرية جنوب إفريقيا؛» وهو قلص من آثار الحصار الدولي من ناحية» لكنه زاد 
من سمة عسكرة اقتصاديات البلاد وسياساتها ومن تكلفة استمرار النظام العنصري 
من ناحية أخرى». 
فعلى حين بلغ حجم الإنفاق العسسكري في مطلع الستينيات أكثر قليلا من 1 /؛ 

من الناتسج المحلي الإجمالي. فإنه ارتفع مع منتتصف الستينيات (1964) وبلغت 
النسبة أكثر من 3 // نتيجة لبدء المؤتمر الوطني الإفريقي عملياته العسكرية في إطار 
استراتيجية الكفاح المسلح ضد النظام العنصري. ورداعلى الحظر الذي قررته الأمم 
المتحدة عام 1964م. وكانت الذروة الثانية للإنفاق العسكري في السبعينيات 
من القرن العشرين نتيجة تطبيق ماعرف بالاستراتيجية الشاملة لمواجهة تنامي 
المعارضة المنارجية والداخلية لنظام التفرقة العنصرية» وتغطية تكاليف انخراط 
جيش دفاع جنوب إفريقيا في مواجهات عسكرية مباشرة وغير مباشرة في كل من 
ناميبيا وأنغولاء وبلغ حجم الإنفاق العسكري عام 1978م 5 / من إجمالي الناتج 
المحلي وأكثر من 18 / من حجم الإنفاق الحكومي. وخلال الثانينيات حافظ 
الإنفاق العسكري على ارتفاعه؛ حيث بلغست نسبة الإنفاق العسكري 4 / من 
الناتج المحلي الإجمالي (نحو 13 / من إجمالي الإنفاق الحكومي). في نباية الشانينيات» 
ليأخذ منذ التسعينيات من القرن العشرين في الانخفاض بصورة حادة بلغت نحو 
(1) مؤسسة التسلح في جنوب إفريقيا 1ه طغناه5 06 صو هوم 00 كاتء تسم دسق عدا وكالة 

تابعة لوزارة الدفاع في جمهورية جنوب إفريقيا. مسئولة عن توفير الأسلحة شراءً وتصنيعاء تأسست 

أصلا في عام 8 196 كشركة لإنتاج الأسلحة: في المقام الأول كرد فعل على العقوبات الدولية من 

قبل الأمم المتحدة ضد جنوب إفريقيا منذ منتصف الستينيات من القرن العشرين. 
طغده5 لصه ممتطتصيولة عط غه نزوده5 محل معدم مومع ف روتصطعع81 ددا ماعملة عع طممنعصطك .76:70 دم ,لتط 1‏ (2) 
0م لعغصعدهوء كندع18 ,لرماأمتلءرمعع8 جه كاعء1816 عل اسه نوعدي معط 16 مصم ل أك مم1 ممعتقهة 


لمعغناهط) بإطممدهلنطط 04 ععأمهلاة 014 ععموء2 م16 ع0 كارع دع ونبوع28 ع1 01 عصء مستا كلت لمتصوط 
6 وط ,2010 انوع طلونآ للعومطامة لاع1د5 عه (اللع عع 13ر11 
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أكثر من 40 في المئة”"2. استجابة للتحولات السياسية الجارية على الساحة الإقليمية 
والداخلية” وكانت أدنى مستوياته عام 2011م حيث بلغت نسبة الإنفاق 1.1 / 
من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتكاد نسبة 1.2 / تكون النصيب الثابت للنفقات 
العسكرية في السنوات الخمس الأخيرة (2010م - 2014م)؛ على نحو ما يوضح 
الجدول 4. 


جدول 4: نسبة النفقات العسكرية 
في جمهورية جتوب إفريقيا إلى الناتج المحلي الإجمالي 


ة1ىظ1 


نسبة ة الإنفاق العسكري 2 الإحالي 


4.4 (تقديرية) 








د نمعاعكم الناهة دأ ه62 عتسسمصمءعظ لس ومسمتلمعم5 نوه أ1نة8“ ركدعنه0 كام تسوت« لصه عفصي لوط (1) 
9 ,.أأء .2ه ,رأأمء5 لأ2]02 .524 :23 5صص ,1999 ,20.4 ,43. 1ه ,ارم تانالموع؟ أعتاكنه0 من,."كعتوؤلهدة افعسدة 


(2) لمزيد حول تلك الاعتبارات انظر: 
8أل لع ص5 لإقه تانق عه*1 لقع ع1“ ,8 31 مآ بزنات لام عمصلاط اند ,8 مآ 8 8 عتدظ رمعوط 
3315-0 .وص ,2002 ,3 .مط ,39 .آمل بطععوعوع1 ععوع2 )0 لقمتنامل ,.”قعتعكقة طانامة 
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الفصل الثالث 


رابعاً: دور الجيش في مرحلة ما بعد التفرقة العنصرية: الرؤى 
الدستوريم والقانونيم 

شهدت مفاوضات المرحلة الانتقالية والمعروفة اختصارا ب (كوديسا 60254) 
تشكيل لجحنة عسكرية مشتركة التدسيق من ممثليٍ القوى الرئيسة. وتم تكليف تلك 
اللجنة بصياغة السياسات الانتقالية المتعلقة بإنشاء وزارة جديدة للدفاع» ومعاحة 
قضايا الاندماج والسياسة الدفاعية في المستقبل. مع التأكيد على ضرورة الالتزام 
بمبادئ الشقافية والمساءلة والفصل بين السلطات والشرعية. ويمكن القول» 
إنه من الناحية الفئية الواقعية مسيطرت على أعمال اللجنة وجهة نظر خبراء جيش 
دفاع جنوب إفريقيا الذي ينتمي معظم جنوده للجاعة البيضاء”" (بسبب قدراتها 
المؤوسسية والخبرة في إدارة عمليات التخطيط المعقدة)» ووجهة نظر حزب المؤتمر 
الوطني الإفريقي (بفضل «التفوذ السياسي الذي يمتلكه»)؛ وبفضل الأعمال 
التحضيرية التي تم القيام بها من قبل مجموعة البحوث العسكرية التابعة للحزب 
ومنظيات المجتمع المدني التي لعبت دورا رئيسا في إضفاء طابع مثالي على مقترحات 
الحزب في ضوء افتقار كوادره للخبرة العملية في مجال الحكم'*. في حين لم يكن 
لممثلٍ غيرهما من القوات الأخرى تأثير كبير في مجحريات المفاوضات". 


وعلى الرغم من التوتر والصعوبات,. التي واجهتها اللجنة المشتركة للتنسيق» 
كنت نن إنجارموسهار باز انسار انيس دين بلتؤسيلة لكر اف 


(1) علق أحد ضباط قوة دفاع جنوب إفريقيا في ذلك الوقت بالقول أن «قوات دفاع جنوب إفريقيا 
حصلت على أكثر من /80 مما أرادت الخروج من عملية اللجان المشتركة للتنسيق». انظر: 
1 2 ,.أاع.زه ,عنن180 عيآ صعآ 


معأككق اأغنا50 ,لمق ا ضرمل م129 ,0.261 ,نك .5ه ,اللإتصد1 عمتامهلة ,97:98 م2 ,نأك بوه بلإعدلا وزمعموم" ‏ (2) 

01 أت سلاذكان لمتاعهظ 11 لع تمعوووط كزوك111 ,وستعله81 عامط ]0 مزلبسمد م :1994 ععولة ععمعاءج1 

ع عم (نوعاه5 اصدكتاتكط) ععمعلع5 معتل 11 01 ععاكداة 01 معمنوءط 18 ج10 مأصع مو ءشوعه8 16 
8 مم ,31:41 صم ,2004 ,ونأوعء لصتا للعدمجامعلاع:8 


0 وت ,نمه ,عنام عن[ وعرة (3) 


0 | الجيوش والتحول الديمقراطي في إفريقيا 


برزت إلى حيز الوجودفي 27 أبريل عام 1994 مع إنشاء جنوب إفريقيا 
(قانون 200 لعام 1993) على إنشاء قوات الدفاع الوطني كقوة الدفاع الوحيدة 
للجمهورية وأهم هذه العوامل": 
ه الالتزام بمبادئ القانون الدولي التي تنظم استخدام القوة؛ التأكيد 
على التوجه الدفاعي في المقام الأول لقوات الدفاع الوطني. 
تحديد المهام التي على قوة الدفاع الوطني القيام بها. 
ضهان الرقابة البرلمانية على المئؤسسة العسكرية من خلال إنشاء لحنة 
دائمة مشتركة للدفاع» ومسئولة وزير الدفاع أمام البرلمان. 
وقد تضمن الفصل الحادي عشر من دستور6 199 (قانون 108 لعام 1996)» 
بيان ضوابط تمارسة قوات الأمن ومن بينها قوات الدفاع الوطني. وأسهبت المادتان 
8 و 199 وبنودهما الفرعية» في التأكيد على مهنية قوى الأمن وحيادها السيابى» 
وخضوعها لسلطان السلطة السياسية ممثلة في البرلمان ومجلس الوزراء. وعلى التزامها 
بقواعد الدستور والمعاهدات الدولية والقانون الدولي. و أكدت النصوص على أن 
”المدف الأساسى لقوة الدفاع هو الدفاع عن الجمهورية وسلامة أراضيها وشعبها 
وفقا للدستور ومبادئ القانون الدولي التي تنظم استخدام القوة ”2). 
وعليه حدد دستور 1996م أن حالات استخدام قوة الدفاع الوطني تتمثل في 
الحالات التالية: 
٠‏ الدفاع عن الجمهورية» وحماية سيادتها وسلامة أراضيها. 
121 116 صل عسع وه [محصة 5غ1 مف عععه] ععدعلع8 أمهده 6د لممعكاق للانهة5 عط“ ,نم2 عن[ مع (1) 
امن1 0ك ذم لاع ننه .كله ركصهطط1 هضسة 101 انه معسط نم2 ترأبحهت ,مسمتل اللا جاع م1 صا ,."”ووعموعط ماين 1 


صصص ,2003 ,5ف 1ألدا5 لإاأشناعع5 106 عالاتاقها بوأممععع ,رمعتلعكف امعطلكلامد صل ومملجماععء بصحكتائه اأتجك 
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٠‏ حفظ القانون والنظام في الجمهورية بالتعاون مع دائرة شرطة جنوب 
إفريقيا في ظل الظروف المنصوص عليها في القانون حينما يعجز جهاز 
الشرطة عن الحفاظ على القانون والنظام. 
٠‏ الامتثال للالتزامات الدولية للجمهورية أمام الحيئات الدولية والدول 
الأخرى. 
وقد حدد دستور 1996م المبادئ وال مهياكل والمسئوليات والعلاقات الخاصة 
بالتسلسل ال رمي للسلطة بين السلطة التنفيذية والبرلمان والقوات المسلحة» مؤكدا 
على سمو السلطات المدنية وإشرافها على هذه القوات. التي بمقتضى الدستور (مادة 
7 يتعين عليها أداء مهامها وممارسة سلطاتها في ضوء توجيهات الحكومة ووفقا 
للدستور والتشريعات الوطنية والدولية الملزمة لجنوب إفريقيا. 
ويعتبر الرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة لقوة الدفاع الوطني (مادة 82) 
وللرئيس بموافقة البرلمان» إعلان حالة الطوارئ» وكذا التوجيه بمشاركة القوات 
في مهام عسكرية قتالية. ىما يقوم الرئيس كذلك بتعيين رئيس الأركان (مادة 225)؛ 
الذي يباشر مهامه وفق توجيهات وزير الدفاع في الحالات العادية» وبتوجيهات 
الرئاسة مباشرة أثناء حالة الطوارئ. كما أن عملية إنشاء وتنظيم وتدريب وشروط 
الخندمة وغيرها من المسائل المتعلقة بالقوات الدائمة والاحتياط يتعين أن تتم 
بموجب قانون صادر عن البرلمان (مادة 226/ 2 226/ 3). ونص الدستور (مادة 
8) على المسئولية السياسية لوزير الدفاع أمام البرلمان لقوة الدفاع الوطني» وعلى 
خحضوع ميزانية الدفاع السنوية لموافقة ومراقبة البرلمان» وأقر الدستور إنشاء لجنة 
دائمة مشتركة للدفاع في البرلمان من بين مهامها التحقيق وتقديم توصيات بشأن 
كل ما يتعلق بالقوات المسلحة (الميزانية» المهام» التنظيم» والأسلحة؛ والسياسة» 
والروح المعنوية وحالة التأهب لقوة الدفاع الوطني) والقيام بأية مهام أخرى تحقق 
غايات الإشراف البرلماني على النحو الذي يحدده القانون. 
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كما يتعين على قوة الدفاع الوطني الامتناع عن دعم مصالح حزب سيامي أو 
المساس بهء ويحظر على من في الخدمة العسكرية تولي أي منصب في أي حزب أو 
تنظيم سياسي (مادة 226» مادة227). 

واستنادا إلى الوثائق القانونية والدستورية وفي مقدمتها الورقة البيضاء الخاصة 
بسياسة الدفاع”'» يمكن القولء إنه خلال الفترة من 1994 إلى 1996م؛ سعى 
النظام الجديد إلى تطويع سياسة الدفاع لمتطلبات الديمقراطية الجديدة لجنوب 
إفريقياء وإلى التأكيد على أن مسألة الأمن لا تتعلق بالأجهزة الأمنية (الجيش 
والشرطة) فحسب؛ بل هي قضية تنمية اقتصادية واجتماعية في المقام الأول» وأن 
أكبر التهديدات لشعب جنوب إفريقيا هي المشاكل الاجتتاعية والاقتصادية؛ مثل 
الفقر والبطالة وتدني مستوى التعليم» وعدم توفر السكن وعدم كفاية الخدمات 
الاجتماعية» فضلا عن ارتفاع مستوى الجريمة والعنف. وبالتالي لابد أن تشمل 
أهداف السياسة الأمنية توطيد الديمقراطية؛ تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية 
الاقتصادية وتوفير بيئة آمنة» وتقليص مستويات الجريمة والعنف وعدم الاستقرار 
السياسي. وهو ما يعني أن قوة الدفاع الوطني لم تعد المؤسسة الأمنية المهيمنة. 
فالمسئولية مشتركة مع العديد من الدوائر الحكومية تحت رقابة البرلمان.©» 

وقد حددت الورقة البيضاء الوظيفة الأساسية لقوةالدفاع الوطني بأنها 
”للدفاع عن جنوب إفريقيا ضد العدوان العسكري الخارجي“ وقررت أن قوة 
الدفاع الوطني ينبغي أن تصمم أساسا حول مطالب وظيفتها الأساسية تلك©. 
وألا تتدخل ني مجال الأمن الداخلي إلا على سبيل الاستثناء ولفترة محددة» وفي ظل 
الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية والدولية ورقابة الأجهزة السياسية وفي 


:عق .1996 
ألم.1996ععصعق200 96200096 ممم قوع تاو / أع صم صدطع نطلا /ى)معسعمل / معلتس. لل سم لتصاخطا 
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مقدمتها البرلمان”"». وهو ما يعكس تحولا جوهريا في سياسة المؤسسة العسكرية؛ في 
ضوء ما سلف بيانه من أنه طوال الحقبة العنصرية كانت المهددات الداخلية المكون 
الرئيس والمركزي في السياسة العسكرية للبلاد”*. 
ويمكن تفسير التركيز الكبير» الذي تعكسه الوثائق الدستورية والقانونية» على 
فك الارتباط بين المؤسسة العسكرية ومهام حفظ الأمن الداخلي التي أوكلت إلى 
قوات الشرطة كقوة مدنية» والتأكيد على أن الوظيفة الأساسية لقوة الدفاع الوطني 
هي الدفاع عن جنوب إفريقيا ضد العدوان العسكري الخارجي وتصميم قوة الدفاع 
الوطني هذا الغرضء بثلاثة اعتبارات. أوطاء خبرة مرحلة الحقبة العنصرية المؤلة 
ورغبة الحزب الحاكم الجديد (حزب المؤتمر الوطني الإفريقي)» في صرف أنظار 
المئؤسسة العسكرية عن التدخل في الشؤون الداخلية» وجعل مهمتها الرئيسة تتعلق 
بالمهددات الخارجية با يسهم في جعل الجيش مؤسسة مهنية غير حزبية. والاعتبار 
الثاني» أن الموسسة العسكرية والتي كان يغلب على هيكل القيادة العسكرية فيها 
بأغلبية ساحقة ضباط من قوات دفاع جنوب إفريقيا القديم كانت تشعر بالقلق 
إزاء تراجع المؤسسة في القدرات والمعدات بفعل التحولات الجارية””*؛ لذا وجدت 
في التركيز على الوظيفة الأساسية التقليدية للدفاع ضد المهددات الخارجية فرصة 
لتحفيز قوة الدفاع الوطني وإعادة تجهيزها وتحديثها وهو ما لاقى تأييد قادة صناعة 
الدفاع» وكان في الواقع بمثابة زواج المصلحة بين تلك الأطراف. وثالث اعتبارات 
التركيز على الوظيفة الدفاعية ضد المهددات الخارجية لجيش جنوب إفريقيا تمثل 
في الطابع المشالي الذي غلف سياسات جمهورية جنوب إفريقيا في ظل تأثير نشوة 
التخلص من الحكم العنصريء وبفعل ضعف الخبرات التشريعية والتنفيذية 
لقيادة النظام الجديد واعتمادها بدرجة كبيرة على منظيات المجتمع المدني ودراسات 
المنظمات والمراكز غير الحكومية في صياغة سياساتها حيث سادت رؤى رومانسية 
() راجع البنود من 9 إلى 16 من الفقرة 11 بالفصل الثاني من الورقة البيضاء. 
14 عمناك مصاوع رازة متاديل ‏ (2) 
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فيما يتصل بدور حياد الجيش داخلياء ودوره في تسوية الصراعات وقيادة جهود 
السلام والاستقرار والتنمية في الساحة الإفريقية.”) 


وفي ضوء التصور سالف البيانء وبالنظر للرغبة في إبعاد الجيش عن الشؤون 
الداخلية» وبالنظر لضعف التهديدات الخارجية؛ لم يكن من المستغرب أن تصمم 
قوة الدفاع على أساس الاحتفاظ بقوة أساسية تقليدية صغيرة الحجم؛ بحيث تكون 
هذه القوة قادرة على تنفيذ أية وظائف إضافية فرعية باستخدام القوات الأساسية. 
مع القدرة على التوسع السريع استنادا إلى “قوات احتياط كبيرة”. 

وقد مثل ذلك التصور في عمومه الركيزة الأساسية لسياسات الدفاع, إلا أنه 
خضع دوريا لعمليات مراجعة وتنقيح منذ الأعوام التالية لعملية التحول بدء من 
سياسة المراجعة عام 1998م؛ وصولا إلى سياسة المراجعة عام 2014م؛ وهي 
الجهود التي شهدت مزيدا من النفوذ والانخراط للكوادر الفنية العسكرية في 
صياغتها وإعدادها» ذلك ,هدف جعل الوظائف الأساسية لقوة الدفاع الوطني» 
ومهامها الفرعية» أكثر واقعية وقابلية للتطبيق عن التصورات المثالية التي صاحبت 
عملية التحول الديمقراطي!©. ْ 


خامسا: قضايا الاصلاح وإعادة الهيكلت.. التحدي والاستجابت 
لم تكن ترجمة الرؤى والأهداف سالفة البيان أعلاه عملية سهلة يسيرة حيث 
واجهت حكومة جنوب إفريقيا بعد سقوط نظام الفصل العنصري عام 1994م. 
تحديات هائلة في إصلاح قواتها الممسلحة وإعادة صياغة العلاقات المدنية العسكرية 
على أسس ديمقراطية. يأتي في مقدمة تلك التحديات» كيفية إخضاع القوى الأمنية 
والعسكرية ذات الرصيد التاريخي في الهيمنة على مقدرات البلاد طوال الحقبة 
220 من الدراسات التي تناولت تلك النقطة بتفصيل مناسب: .65:69 نزم ,لغاعرتره رممفلهمل أمميظ 
6 صمناق .ده ,موول:10 (2) 
(3) لمزيد من التفاصيل حول تلك السياسات والمهام ومعدلات أداء وتنفيذ تلك المهام وخططها 
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العنصرية للرقابة والمساءلة من جانب المؤسسات السياسية المدنية دون الوقوع في 
شرك الانقلابات العسكرية والحروب والنزاعات الداخلية”2. أخذا في الاعتبار 
تحديًا آخر هو ميراث العداء المجتمعي المتبادل بين أبناء المجتمع وبين القوى الأمنية 
والعسكرية للججاعات المغايرة أو المناوئة» في ظل الاعتداءات المتبادلة (على اختلاف 
درجاتها وحدتها) من قوات كل طرف على أبناء وأتباع الجماعات الأخرى خلال 
الحقبة العنصرية؛ في ظل حقيقة أن أيا من تلك القوى المشكلة للجيش الوطني لم 
يكن له كبير رصيد في احترام حقوق الإنسان. 

ويتفرع عن التحدي الأخير» تحد ثالث تمثل في دمج واستيعاب التشكيلات 
العسكرية مختلفة التوجهات والمشارب التي خخلفتها مرحلة الحكم العنصري؛ فقوات 
جمهورية جنوب إفريقيا-ىما سلف البيان- نتاج توحد واجتماع عدة قوات؛ لكل 
منها مستوى مختلف من التركيب الإثني» ونمط خاص في إدارة التنوع الإثني حال 
وجوده داخلهاء والتقاليد والمعتقدات الثقافية والاجتماعية”7©» خاصة في! يتعلق 
بالترقيات والتدريبات وإسناد المهام والمناصب والتنقلات. كا أنها تتفاوت من 
حيث عقيدتها القتالية التي نشأت عليهاء ونوعية التسليح والتدريب ونظام الإدارة 
وعلاقتها مع غيرها من الجماعات والقوات؛ وأهم من ذلك تباين دور تلك القوات 
في النضال من أجل التخلص من العنصرية» وسعي البعض إلى الحصول على مقابل 
أو مكافأة نظير إسهامه السابق في حركة النضال والتحرير. الأمر الذي جعل احتواء 
هذه الجماعات والقوات في إطار مؤسسة عسكرية موحدة عملية يغلب عليها طابع 
المواءمة بين المطالب تكتنفها العديد من الحساسيات والمخاطر؛ ليس أقلها التأثير 


لت هدصق عع كه كلم لماعم وماتائم لتك وأمعاكة طتناهة :«أمعتدمن عه لممصصمك ,امعط علترعلء1 (1) 
3م ,2006 ,تمصع كدق أه راوع لصتا ,وتوعط1 ومع 8135 


1 مأك ,تزه ,1م51 أهولة (2) 


نع 1 014 نوانمه أصرصمت ع1 «رسمغنا ةط متلق امعدع مم12 ل ,زاعاع50 مومع لالط ف .,معناءه ماع81 زلمايآا (3) 

أ لملتنامل ممعتتكف طابده5 - مأعمقتتلتلظ متامعك5 .وعععه8 لعصعة لممعاءكمق للغسه5 ع1 م1 سغزاوعو باط 
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على كفاءة المؤسسة”) واحتالات حدوث توترات بين الجماعات المختلفة طلبًا 
للتمثيل العادل داخل المؤسسة العسكرية أو بالمساواة مع جماعات أخرى, يزيد 
من خطورة الموقف شعور البعض من الجماعات المسلحة المشاركة في عملية الدمج 
والاستيعاب بالغربة وعدم الائتلاف مع الميكل الجديد الذي فرض عليه الانضواء 
تحت لوائه””؛ فالبعض من السود يراه استيعابا لقوات الجماعات المختلفة في إطار 
قوة دفاع جنوب إفريقيا (المئؤوسسة العسكرية في الحقبة العنصرية)» وليس في إطار 
منظومة دفاعية مؤسسية جديدة متكاملة وعادلة تعبر عن الأمة ككل وكثير من 
اليبض يرون أن لم يعد لطموحهم مجالٌ للتحقيق في ظل هيمنة كوادر حزب المؤتمر 
والموالين له من السود على فرص الترقي للمناصب القيادية بدعوي التمييز الإيجابي. 
مما دفع كثيرين للبحث عن مهن أخرى. أو المجرة إلى الخارج أو العمل بشركات 
الأمن الخاصة. 

وتمثل التحدي الثالث أمام حكومة الأغلبية في ضرورة تقليص ميزانية الدفاع 
لتواكب التغيرات الحادثة والمدمثلة في تراجع التهديدات الداخلية والإقليمية من 
ناحية» وتزايد تحديات التنمية والوفاء بمتطلبات الجماعات المهمشة تاريخيا في 
المجتمع من ناحية أخرى. 

ولم تكن القضايا والتحديات سالفة البيان» خافية على القائمين على المؤسسة 
العسكرية في جنوب إفريقيا وحكومة البلاد بصفة عامة؛ فاستجابة للتحدي 
المتعلق بالميراث العدائي بين الجماعات المختلفة مع قوى الأمن بصفة عامة أنشأت 


0 علدا عأعع 21 5 سصرمعظ -2 امو نم11 أكصد1 صل بسمكتلئلة سمعتعلق طثياه5 عط“ ,نم1 .31 لسقطتث6 (1) 
2 قل ,42 .أولا ,دع ذألن0)ة نجدمغ 813 01 اممسنامل ممعتعلهة للانو5 - مأممعتلتلة مأامعك5 رلتامك] عتوع اهما 
20149 
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- هتمه !1 متنصعء5 ,عنذكنا عبسشعصةا1 مه أقطضدمء تمل عصرم رمملعج عبرال مسستللاه ,متام مادا 
4 :220 ددر ,1998 ,2 .مل ,28 .[هن ,وعتلنن5 يسمغتلققة كه أممسنامل ممع ككف طغنام5 
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جنوب إفريقيا نموذجا من المحاسبة عن الآثام الماضية» متمثلا في لحان الحقيقة 
والمصالحة» بمقتضى قانون الوحدة الوطنية والمصالحة الصادر عام 1995م؛ والذي 
قامت فلسفته على ضرورة مواجهة آلام الماضي» لتجاوز مواريث الفصل العنصري 
والمؤسسي وعدم المساواة» وللاستفادة من تلك التجربة في بناء المستقبل من خلال 
أربعة أعمدة رئيسة هي: التفاعل المباشر بين الجماعات العرقية» والتسامح السياسي؛ 
والدعم السياسي من الجماعات المختلفة ومن ثم التأكيد على الشرعية”". ورغم 
الآمال الكبيرة التي وضعت على أعمال تلك اللجنة ودورها في ترميم فجوات الثقة 
في المجتمع فإن إنجازاتها على صعيد العلاقات المدنية العسكرية لم تكن مؤثرة في 
ظل عدم تعاون المؤسسات العسكرية مع أعضاء اللجنة» وهو ما أدى إلى ضعف 
توصيات اللجنة في ظل ما شاب تلك التوصيات من عدم الوضوح وافتقاد الدقة. 
الأمر الذي زاد من التعويل على الإصلاح المؤسسي كمدخل لإعادة صياغة 
العلاقات المدنية العسكرية©. 

وفيما يتصل بالعلاقات المدنية العسكرية» ظلت الفلسفة الرئيسة هي خضوع 
المؤسسة العسكرية لرقابة السلطة السياسية» وهي ذات الفلسفة والنظام الذي كان 
متبعا -ولو من الناحية الشكلية في الحقبة لعنصرية-؛ حيث تضافرت النصوص 
الدستورية» وقانون الخدمة العامة (القانون رقم 103 لسنة 1994) وقانون إدارة 
المالية العامة ( القانون رقم 1 لعام 1999) وقانون الدفاع (القانون رقم 42 لسنة 
2) على تأكيد خضوع المؤسسة العسكرية لرقابة السلطات المدنية» ىا حدد 
الدستور نظم الحكم والإدارة والتسلسل الحرمي لقطاع الدفاع. و يجعل الأمن 
القومي تحت سلطة البرلمان والسلطة التنفيذية» ويؤكد على دور البرلمان في الإشراف 
على القضايا المتعلقة بالأمن الوطني". 


. 51:72 «مماء.م0 ,موتصطععل8 سمماعدلة ععدامم دتعت (1) 
-20نصم .اك مزه ,5أه51 أهملة ‏ (2) 


10ص مكلك .ره صعادع ف 51 وأتكيال (3) 
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وقد جاءت رؤية وزارة الدفاع ورسالتها لتكون ترجمة للنصوص سالفة الذكرء 
حيث نصت الرؤية على «دفاع فعال من أجل جنوب إفريقيا ديمقراطية'. أما 
«الرسالة» فهي: «توفير» وإدارة» وإعدادء وتوظيف القدرات الدفاعية با يتناسب 
واحتياجات جنوب إفريقياء على النحو الوارد في الدستور والتشريعات الوطنية» 
توجيهات البرلمان والسلطة التنفيذية» ٠.‏ يعد وزير الدفاع هو/ أو هي 
الرئيمس السياسي لوزارة الدفاع» وبمثابة «السلطة التنفيذية) لسياسة الدفاع بمقتضى 
قوانين الخدمة العامة والمالية العامة. ومهذه الصفة؛ يتحمل الوزير المسئولية الرئيسة 
الأولى في الرقابة والإشراف على سياسة الدفاع؛ بها في ذلك ميزانية الدفاع. ومسئولية 
ضهان اتساق أو لويات تلك السياسة مع الميزانيات المخصصة لذلك. وقيامها بأداء 
واجباتها في إطار صلاحياتها المخولة لها بمقتضى الدستور والقوانين المنظمة لعملها. 
وينفذ الوزير مهامه من خلال مجلس للدفاع يضم الوزيرء نائب الوزيرء أمين عام 
وزارة الدفاع» ورئيس الأركان©. 

ويعتبر البرلمان هو أعلى سلطة مسئولة عن إقرار سياسة الدفاع» ونشر قوة 
الدفاع الوطني» وإقرار ميزانية الدفاع. وتختص لحنة الدفاع في البرلمان» وهي لجنة 
تتشكل من أعضاء في الجمعية الوطنية مع عضوية مفتوحة لجميع الأحزاب الممثلة 
في المجلس التشريعي. من بين أمور أخرى بمراقبة أعمال وزارة الدفاع وتقديم 
توصيات بشأن اختتصاصاتها إلى أي من أجهزة الدولة» ومؤسساتها. ويتم التدقيق 
الخارجي على وزارة الدفاع من قبل المراجع العام. الذي يقدم تقاريره إلى اللجنة 
البرلمانية الدائمة للرقابة على الحسابات العامة. ولتوفير السيطرة فيم| يتعلق بجميع 
وكالات الاستخبارات فإنه بمقتضى قانون الاستخبارات الوطنية (القانون رقم 
9 لسنة 1994) تخضع هياكل استخبارات الدفاع للتدقيق من قبل المفتش العام 
لوزارة الدفاع, ولحنة التنسيق الوطني للاستخبارات» والمفتش العام للاستخبارات» 
واللجنة الدائمة المشتركة للاستخبارات في البرلمان. ويشير تقرير إدارة الدفاع إلى أنه 


.2 .20131:2014لآ1 أتمنة؟ فنصم ,ععضءقع2 ]0 اللعمسامدمء8 ,معتكة طاباه5 كه عتلطبدوع8 (1) 
(2) راجع الفصل الثالث من الورقة البيضاء لعام 1996 تحت عنوان «العلاقات المدنية العسكرية». 
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خلال العام المالي 2013/ 2014م تم توجيه 161 سؤالا بشأن قوات الدفاع في 
الب ركان بمجلسيه (المجلس الوطنيء ومجلس المقاطعات)» كما حضر وزير الدفاع 
ومن يمثله 6 مرات في البرلمان من بينهم حضور جلسة استتماع من لجنة المحاسبات 
العامة في البرلمان0". 

وفي مقابل تلك الالتزامات في كنف المؤسسة العسكرية واعترافها بسيادة 
السلطات المدنية وخضوعهالهاء وضعت مجموعة من الواجبات المقابلة التي يتعين 
على السلطات والحكومات المدنية التقيد والوفاء بها تجاه قوة الدفاع الوطني من 
بينها!2»: 


-1 


الالتزام بعدم استخدام قوة الدفاع الوطني لأغراض حزبية أو قمعية. وعدم 
التدخل في سلسلة القيادة العسكرية» أو تطبيق القانون التأديبي العسكري» 
أو المسائل التشغيلية التي هي من سلطة قادة الجيش بإشر قر ثيس أركان 
قوة الدفاع الوطني ورقابته في ظل التزام الأخير بإطار السياسة الوطنية» 
والرقابة البرلمانية وتوجيهات وزير و / أو الرئيس. 

أن تأخذ الحكومة في الاعتبار وجهات النظر المهنية لكبار الضباط عند وضع 
السياسات واتخاذ القرارات في مجال الدفاع. 

التزام الحكومة بتوفير ميزانية كافية لتمكين قوة الدفاع الوطني من أداء 
مهامها بفعالية وكفاءة. 

ضمان مستوى معيشي لائق لمن هم بالخدمة من الضباط والجنود ومن يتم 
تسر يحهم. 

عدم تورط الحكومة في مهام غير مستعدة لها أو غير محسوبة العواقب. 


7 ..,201312014لآ5 ت«مدعء لمصمةق ‏ (1) 
43 لمناء56 , 3 عمعأمقط ,اك .مه متعمدم عاألطلا1 (2) 
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شكل رقم 1 
الهيكل التنظيمي والأفرع الرئيسة لجيش دفاع جنوب إفريقيا عام 2015م 


اس ا 5 0 











وفي إطار جهودها الرامية إلى تغيير وترسيخ ثقافة وعقيدة قتالية جديدة للجيش 
تتسق والتغيرات الجارية في البلاد» واستجابة لمخاوف البعض من هيمنة العقيدة 
العسكرية لقوات دفاع جنوب إفريقيا على الكيان العسكري للنظام الجديد» بلورت 
حكومة جنوب إفريقيا رؤية سياسية جديدة لقوة الدفاع الوطني مؤداها أن تكون 
المؤوسيحة العسكرية 1 قثيلية لكافة الجماعات في البلاد على جميع المستويات 
والرتب""» على نحو يعزز مصداقية اعتبار المؤوسسة العسكرية قوة دفاع عن 
الوحدة الوطنية التي هي ذات مصداقية وشرعية في نظر كل شعبنا». وقد مثلت 
تلك الرؤية ركيزة البرامج التوجيهية والتثقيفية لمنتتسبي قوات الدفاع طوال العقد 
الأول من وجود حكومة الأغلبية في محاولة لإعادة المندسة الاجتماعية» وركزت 
الثقافة التنظيمية الجديدة على احترام الجيش لقيم المجتمع الديمقراطي والدفاع 
الوطني وذلك عبر- «ضمان سير عمل وزارة الدفاع وفق المبادئ الدستورية والقيم 
الديمقراطية والقانون؛ وضان الاحترام المتبادل بين أبناء المؤسسة العسكرية 
وبعضهم البعض من ناحية وبينهم وبين المدنيين من ناحية أخرى. وحفظ وتعزيز 


0 ارا ورج ...لاع 50 عقتع حلط لك بمععاءع م18 (1) 
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الكفاءة المهنية العسكرية؟ وبناء الثقة والاعتزاز بقوة الدفاع الوطني. وترسيخ الروح 
الوطنية والولاء والوحدة والانضباط والروح المعنوية القتالية والجاهزية داخل قوة 
الدفاع الوطني”''4. 

وفي ضوء ما سبقء تم التأكيد بدرجة كبيرة (ومنتقدة أحيانا)©» على ضرورة 
تمثيل الجماعات المختلفة تمثيلا عادلا في مؤسسات الدولة كافة» وفي مقدمتها المئؤسسة 
العسكرية. لذا نصت الورقة البيضاء الصادرة عن قوات دفاع جنوب إفريقيا عام 
5 على أنه: «من أجل ترسيخ شرعية القوات المسلحة؛ يتعين على وزارة الدفاع 
التعهد بأنبا سوف تتخلص على الأمد الطويل من ميراث التفرقة العنصرية» والعمل 
على تأكيد وطنية المؤسسة العسكرية وتعبيرها عن أطياف شعب جنوب إفريقياء 
وخضوعها لقيادة شعب جنوب إفريقيا...2”2. وني إطار ذلك برزت الدعوة إلى 
ضرورة مراجعة أساليب التعبئة والتجنيد المتبعة» بحيث تصبح استراتيجية التجنيد 
قادرة على توفير المناخ الملائم لتمثيل الجماعات المختلفة”*. 

وتكشف المقارنة بين أرقام تمثيل الجماعات الإثنية المختلفة في المؤسسة العسكرية 
عند التحول إلى حكم الأغلبية عام 1994م ونظيرتها عام 2013م عن تحول 
هيكلي في التركيب الإثني لجيش جنوب إفريقياء على نحو يقترب من تمثيل نسبي 
ممائل تقريبا للتركيب الديموغراني لشعب جنوب إفريقيا حيث ارتفع تمثيل السود 
إجمالا في الجيش (في الوظائف العسكرية والمدنية) ليصل إلى نحو 8 و71 / مقابل 
انخفاض ثيل البيض إلى نحو 127 / إجمالا. في حين لم تزد نسبة تمثيل الملونين 
عن 2 , 14 //» ونسبة تمثيل الهنود/ الآسيويين عن 1,1 /. كانعكاس لمحدودية 
نسبتهم إلى السكان بصفة عامة حيث لا تزيد نسبة الأسيويين في البلاد عن 3 ,/» 


)1(  ©ةىطممل‎ 84. «طناك رجه ,لانامآ‎ 35٠ 
)2( ع1‎ 
راجع الفصل الثاني من الورقة البيضاء الصادرة عن قوات دفاع جنوب إفريقيا تحت عنوان «دفاع‎ (3) 
ف إطار ديمقراطية! عام 996 آم.‎ 
راجع محمد عاشورء القتبلة الإثنية ومستقبل أكبر قوة عسكرية إفريقية»‎ )4( 
ص1 عه ادقع ذم ة / كممتمامه-ذأ:ئز[ة مه / 515لا لقص مدفرع م / عتطوعة اعمط أكتمه. م/م / اماعط‎ 
تصغ ا.85630-2001-01-249062000-00-00 / مع ععسة‎ 
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واستمرارا للسياق التاريخي من العزوف من جانب الآسيويين عن التطوع في الجيش 
وتركز نشاطهم في المجال التجاري بالأساسء وني إطار التمثيل على مستوى القيادة 
العليا المسئولة عن رسم الاستراتيجيات والسياسات العامة لوحظ كذلك الارتفاع 
النسبي الكبير لتمثيل الجماعة السوداء في تلك المستويات» وكذلك ارتفاع نسبة تمثيل 
الآسيويين في وظائف الإدارة العلياب| يربو على ضعف نسبتهم في المجتمع على نحو 
ما يكشف الجدول رقم (5)» وهو ما يمكن عزوه إلى الخبرات الإؤدارية والتقنية التي 
يتميز بها الآسيويون. 
جدول 5 


حجم نمثيل الجماعات الاثنية في المستويات القيادية عام 2013 


.الدرجة الوظيفية 2 السود 20١‏ البيض الملونون. 22١‏ المنوذ 


المصدر: 












-22112 :152115111011 12 2111112137 مامعتكمة لطأننو5 1116“ ,نامل .11 لنتقطعع 0 
طاناه5 - ماه 11نة5 منتمعاع5 ,عتلدع]1 عنعع5022 10 معدن 01 عنلوء5122 نم1 


9م ,2014 ,2 .لا ,42 .1م روع 560 نوم 31 01 ا مسنامل سمعاقكة 


حاصل القولء أن القيادة السياسية كانت عازمة على إحداث تغييرات هيكلية 
في المؤوسسة العسكرية عبر تغيير ثقافتها وعقيدتها القتالية. بع| يضفي الشرعية على 
الطابع الوطني الجامع للجيش. وتضمنت الرؤية الحديدة للعقيدة العسكرية اليش 
جنوب إفريقيا الأخذ في الاعتبار المعايير الدولية وحقوق الإنسان؛ ومبادئ الدفاع 
الجماعي» والتضامن الإفريقي. وتبعية المؤسسة العسكرية للسلطة السياسية الوطنية» 
مع التركيز على منع الصراعات وإعادة الإعيار للدولة2. 


+739 ترص ,راك .تزه ,انمآ .31 لممططءة 6 (1) 
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ومنذ البداية» كانت هناك مؤشرات على حدوث انحراف وابتعاد عن الأهداف 
الرئيسة المعلنة» بالتركيز على جوانب بعينها من استراتيجية التطوير دون غيرهاء ففي 
حين كان الهدف الأصلي لاستراتيجية التطوير - كما سلف الذكر أعلاه- إحداث 
تغييرات مناسبة في سياسة الدفاعء والعقيدة القتالية» والميكل التنظيمي.....» 
انشغلت القيادات السياسية» والقيادات الجديدة للجيش على نحو متزايد بقضية 
التمثيل الإثني للجماعات المختلفة داخل المؤسسات العسكرية» واعتبارها هدفا في 
حد ذاته؛ الأمر الذي جعل ال «تحول» مرادفا لمدى التمثيل الإثني داخل المؤسسات 
العسكرية» بدلا من التركيز على إجراء التغييرات المناسبة في سياسات الدفاع 
والعقيدة القتالية والياكل التنظيمية اعتقادا أن ذلك سوف يسهم من ناحية» في تبدئة 
لمحاوف أولئك الذين يعتقدون بأن التجنيد متحيز وغير مثل ويحول دون حدوث 
صدع في العلاقات المدنية العسكرية حال خروج تلك التذمرات عن السيطرة”"'. 


خاتمي: مستقبلالعلاقاتالمدني/العسكريةة جمهوريخ جنوبإفريقيا 
يمكن القول بدرجة كبيرة من الثقة» إن جمهورية جنوب إفريقيا استطاعت 
إدارة مرحلة التحول من الحكم العنصري إلى الحكم الديمقراطي بدرجة كبيرة من 
النجاح فيا يتصل بالعلاقات المدنية العسكرية عبر احتواء حاوف الأطراف المختلفة 
والموازنة بين مطالبها ني ضوء معطيات قوة كل طرف في أرض الواقع» ساعد على 
ذلك رصيد تاريخي لقوات جيش جمهورية جنوب إفريقيا في الحقبة العنصرية» 
وقوات «رمح الأمة» التابعة لحزب المؤتمر الوطني» خضعت فيه القوة العسكرية 
وقياداتها للقيادة السياسية في الجانبين على تفاوت في درجة الالتزام بذلك في المراحل 
التاريخية المختلفة. وهو ما يشر عملية خضوع السلطة العسكرية للقيادة السياسية 
المدنية في أعقاب مرحلة التحول. 
ا الإاعء50 عومعواط ه ,زلماا ,رمععملت181 .38 م رلتط1 (1) 
قوع كم طااباه5 - مأعد 3111 دسعلعة .وعءعه1 لمعف ممعتءكم طاناه5 عط م1 بوزأويع بلط ومأومدكة 01 
.قعةاتلتسهتتمعاعد/ /تصغطء عأطهلتدعة ...2011 .ونث ,1 .ه37 .ا ,[.!.5] ,ركم نلن5 نمه أانقة زه لممسسامل 


.أهلعيك/ ر:معطتمل 8.37 .2015 مزملة 05 :لعددعععه معو .<58 لوتب /ء امه / طلم ممعم ليمز 
.18/10.5787/37-1-58ه 
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وقد شهدت ساحة جنوب إفريقيا العديد من التطورات منذ عملية التحول 
إلى حكم الأغلبية عام 1994م» وشملت تلك التطورات تحولات خارجية تمثل 
تصاعد حالة الصراع في إفريقيا وتزايد الطلب على مساعدات قوة الدفاع الوطني 
لدعم مبادرات السياسة الخارجية من خلال عمليات حفظ السلام؛ وتطورات 
داخلية تتعلق بالأمن الداخلي في مواجهة الجريمة» وتصاعد موجة العداء تجاه 
الأجانب المهاجرين إلى جنوب إفريقيا؛ حيث تؤشر تلك التحولات على الاتجاه 
نحو الاعتماد بدرجة أكبر على قوات الدفاع في القيام بدعم كل من جهود وزارة 
الخارجية ني مهام حفظ السلم والأمن"» ومهام جهاز شرطة جنوب إفريقيا في 
مواجهة تزايد معدلات الجريمة لا سيا الجريمة المنظمة والعابرة للحدود2, 
والسيطرة على تداعيات الاعتداءات الدورية على المهاجرين. وذلك على عكس مراد 
الفلسفة سالفة البيان التي تقوم على إبعاد المؤسسة العسكرية عن التورط في الشؤون 
الداخلية» وبما يثير قضية الميزانية والجاهزية للقيام بالأدوار المفترضة لقوات الدفاع 
داخليا وخارجيا من ناحية أخرىء؛ ومن له واقعيا الكلمة الأخيرة في شأن تحديد 
جاهزية القوات وكفاية أو عدم كفاية مواردها واحتياجاتهاء في ظل حقيقة هيمنة 
حزب المؤتمر الوطني على السلطة التشريعية في البلاد وهي السلطة المسئولة عن 
الرقابة على أداء وزارة الدفاع*©؛ علاوة على التطبيق الصارم لقواعد الالتزام الحزبي 
لأعضاء حزب الأغلبية في البرلمان» وضعف أحزاب المعارضة وتنافسها وعجزها 
عن طرح سياسات بديلة» كل ذلك حال في بعض الأحيان دون أداء الدور الرقابي 
للبرلمان على أعمال وزارة الدفاع”». خاصة في حالات افتقار أعضاء البرلمان للبيانات 
والمعلومات المتعلقة بأعمال الرقابة واعتمادهم على الصحف”©. 


0 .مر .اك .مره الإعولا وأمعمهع (1) 


.20 ,ناما عا صما صل ,"عدأ إععمويء2 وأمنءه5 لقموعنصة عثة 2020 م[ معاعكة طنننه5" معوعساظ مملل ‏ (2) 
زاأعداءه5 10 عاناأتاكم1 بمأممععءظ بلإصعفق مدعءكق طعنه5 عمصبظ 1116 مسأمقطا5 دعوف الفط وأأميع5 
3 ,2007 ,5110165 


8 ,.ااعط0 ,ممدلعهل (3) 
.31:4 مص,.لاط1 (4) 
6 ,اليه ,عاعع عاتوعولعلط (5) 
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ومن الأمثلة الدالة في هذا الصدد أنه عندما تصاعد الخلاف بين قيادات اليش 
(وزير الدفاع)» والبرلان حول مدى أحقية اللجنة البرلمانية المسئولة عن شؤون 
الدفاع في الاطلاع على بعض التقارير الخاصة بجاهزية قوات الدفاع إلى صدور 
تعليهات إلى أعضاء اللجنة بعدم التصعيد في تلك المسألة» ثم الإطاحة بعد ذلك 
برئيس اللجنة بإبعاده عن رئاسة اللجنة”2. وهو مايبرر متخاوف البعض من أن تكون 
تلك المارسات وغيرها مؤشراً على اتجاه لدى المؤسسة العسكرية للتفلّت وعدم 
الخضوع لرقابة السلطات السياسية وفي مقدمتها البرلمان.* يغذي تلك المخاوف 
حقيقة اتجاه العلاقة نحو مزيد من هيمنة السلطة التنفيذية بصفة عامة في مواجهة 
السلطة البرلمانية» على الصعيد السياسي””. وتزايد انخراط قوات الدفاع في المجال 
الأمني الداخلي في ظل ارتفاع وتيرة الجريمة» والعنف الداخلي. 

ومع ذلك. فإنه يصعب القول بإمكانية التدخل العسكري المباشر (انقلاب 
عسكري). في الحياة السياسية» في ظل القيود الداخلية» والإقليمية» والدولية. تمثلة 
في هيمنة حزب المؤتمر الوطني على الساحة السياسية» والتوازن الحرج لتشكيل 
قوات دفاع جنوب إفريقيا ما بين الجماعات الإثنية المكونة للقوات. علاوة على 
ارتباط معظم قيادات الجيش من الأفارقة بالولاء لحزب المؤتمر الوطني بشكل 
أو بآخر تنظيمياء أو مصلحيًا؛ الأمر الذي يجعل من الانقلاب على النظام القائم 
مغامرة غير محسوبة العواقبء أو باهظة التكاليف. في ظل مناخ إقليمي ودولي 
رافض للتغيير القسري للنظم السياسية القائمة» لا سيهما في جنوب إفريقيا با لها من 
ثقل سياسي واقتصادي لدى العالم الغري. وإن لم يمنع ذلك من القول بأن استمرار 
التوجه ناحية المزيد من التضييق فيم| يتصل بالرقابة على ما يتعلق بقوات الدفاع من 
مشروعات ومهام وميزانيات. والابتعاد تدريجيا عن مثاليات الشفافية والمكاشفة 
والعلانية المتعلقة التي رافقت مرحلة التحول عن الحكم العنصري. خاصة مع 


2 صطرعاء.مه معتوع ب الز5 ماأتكيالق (1) 
06 م,.أأعيتزه رلمعط علتمعلولط ‏ (2) 
989 م.تأ.م0 ,مقهل رول (3) 
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اختفاء القيادات التاريخية لعملية التحولء وتنامي شبكة المصالح بين النخب 
الحاكمة مدنية وعسكرية من ناحية» وتنامي مشاعر عدم الرضا عن أداء حكومات 
حزب المؤتمر الوطني على صعيد الاقتصاد والعدالة الاجتماعية قد يقود إلى مزيد من 
التوترات الداخخلية تؤدى بدورهالمزيد من النفوذ لقوى الأمن وقوات الدفاع. وهو 
ما لا يتوقع حدوثه على الأقل في الأمد المنظور”". 

حاصل القولء إنه في تاريخها القصير نسبيا قامت قوات الدفاع الوطني في 
جمهورية جنوب إفريقياء بإدارة ناجحة لعملية التحول من جيش عنصري إلى جيش 
وطني جامع؛ خاضع للسلطة السياسية وملتزم إلى حد كبير بالمعايير الدولية. وقد 
ساعد على ذلك تاريخ من خضوع القوات العسكرية النظامية الرئيسة في البلاد 
(جيش دفاع جنوب إفريقيا) والمعارضة (قوات رمح الأمة التابعة للمؤتمر الوطني)» 
لسلطان القيادات السياسية على الحانبين2). 

اعتمدت عملية التحول في مجال السياسة الدفاعية للبلاد وفي علاقة المؤسسة 
العسكرية بالسلطة السياسية على المساومات والمواءمات بين مطالب القوى السياسية 
الرئيسة في البلاد وقواتها أكثر منها على الرشاد والاحتياجات الفعلية للبلاد. وهوما 
تطلب ضرورة مراجعة الوظيفة الأساسية لقوات جيش الدفاع الوطني؛ با يتياشى 
مع التحديات المستجدة على الساحة الداخلية والإقليمية والالتزامات الدولية وفي 
مقدمتها التوفيق بين السياسة الدفاعية والموازنة المخصصة لم ذا القطاع» والقدرة 
على الحفاظ على حياد المؤوسسة العسكرية فيا يتصل بالشؤون السياسية الداخلية 
وخضوعها للتوجيه والرقابة السياسية من جانب كل من مجلس الوزراء والبرلان 
على التوالي. في ظل ما يتطلبه رفع الكفاءة والمهارة؛ لمواجهة التحديات الداخلية 
والإقليمية من مزيد إنفاق قد يتعارض وأوجه أخرى للتنمية والإنفاق. 


6 ...اك .وورمعاءعمنة11 (1) 


مكلخ 6515 ,ذاعع ترزوم6ئط 300 كدعتع 220 عع نن؟ ععجرع لعل ممم وادعاءكة طتياه5 ”ركد تلل11! عأمدكة مولك50 2 (2) 
نرم ,1995 ,طعمهولة ,170 .مس ,وعتلنةد لقره دتضعغصا لسة عتو 1 دعاك غ14 «عامعء عذلك؛ تممتمستطعهلا؟ روم و3 
.6-7 
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ومع إقرارنا بجهود المراجعة الدورية من جانب النظام السياسي في جمهورية 
جنوب إفريقيا لاستراتيجيات قوات الدفاع الوطني ومهامها؛ با يحفظ جاهزيتها 
وقدرتها على أداء مهامهاء ويحفظ خضوعها للسلطة السياسية؛ فإنه - من وجهة 
نظرنا- سيظل الحكم على مدى نجاح تلك السياسات والمراجعات رهين القدرة 
على اجتياز مرحلة القيادات التاريخية» واستيعاب مطالب الأجيال الجديدة لاسيا 
من الأفارقة السود في مزيد من التمثيل على الأصعدة المختلفة» لا سيهما على الصعيد 
الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية» ومواجهة تصاعد ظواهر الفساد با في 
ذلك الفساد في المؤسسة العسكرية» وهي العوامل التي تمثل في جانب منها البيئة 
المناسبة لتدخل العسكريين واستيلائهم على السلطة مدفوعين بأحد أمرين أو 
كليه)؛ وهما الحفاظ على أمن البلاد ووحدتها واستقرارهاء أو درء مخاطر المساس 
بمصا حهم الناجمة عن الفساد داخل المؤسسة العسكرية ومساعي محاسبتهم. وتشير 
خبرة العديد من الدول الإفريقية إلى أنه كثيرا ما يتم استخدام المبرر الأول للوصول 
إلى الحدف الثاني. فإلى أي مدى ستستطيع قوة دفاع جمهورية جنوب إفريقيا البقاء 
بعيدا عن مغريات الجمع بين القوة السلطة؟ 
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الفصل الرابع: العسكريون وتحديات 
السيطرة المدنية في نيجيريا 


هالة ثابت©) 


4 


تمتلك نيجيرياء أو عملاق إفريقيا | يطلق عليهاء إمكانات وطاقات هائلة 
تمكنها من تولي موقع الريادة في القارة. فهي أكبر بلد إفريقي جنوب الصحراء 
الكبرى من حيث تعداد السكان؛ إذ يبلغ تعداد سكانها 177 مليون نسمة وفقاً 
لتعداد يوليو 2014 ©2. 

وعلى المستوى الاقتصاديء تعد واحدة من كبرى الدول الإفريقية إنتاجا للنفط؛ 
حيث تحتل المرتبة الثامنة عالمياً في تصدير النفط باحتياطي يبلغ 37 مليار برميل؛ 
واحتياطي غاز طبيعي يبلغ 5.1 تريليونات قدم مكعب. يمثلان معاً 35 / من 
الناتج المحلي الإجمالي» وتمثل عائدات النفط 90 / من إجمالي عائدات الصادرات» 


لحك أتاع قله 31 لدادر هص ل 1تمع نصذ ,2014 معططاماء 0 ,رع أتحع 16 21011 لنادره8 10عهةا ,2014 ترم 1ع ه[ناصو8 وتعععزلة “2 (2) 
0ع 
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وتسهمفي تمويل 75 / من الإيرادات الحكومية”". كما ينمو الاقتصاد النيجيري 
بمعدل 7 ./ سنوياء وهو معدل أسرع من المتوسط السائد في منطقة غرب إفريقيا ©. 

أما على الصعيد العسكريء فتمتلك نيجيريا قوة عسكرية تعد من الأكبر عدداً 
والأكثر خبرة على مستوى القارة. وقد شاركت القوات النيجيرية في العديد من 
عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام» سواء خارج القارة في يوغوسلافيا السابقة 
وكمبودياء أو داخل القارة في الصومال وأنغولا ورواندا وموزمبيق وناميبيا 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا. ىما تسعى بقوة للحصول على مقعد دائم 
في مجلس الأمن. وبذلك تتجلى الأهمية الاستراتيجية والرمزية لنيجيريا كدولة رائدة 
في القارة. 

إلا أن نيجيريا لم تستفد من هذه الإمكانات. فرغم أنهبا شهدت منذ الاستقلال 
عدة محاولات لبناء نظام ديمقراطي قوي» فقد تم إحباطها جميعاً يسبب التدخل 
العسكريء تارة بالحكم المباشر وتارة بالتدخل السياسي السافر خلال فترات 
وجيزة من الحكم المدني. فقد شهدت البلاد سبعة انقلابات عسكرية وانقلابات 
مضادة خلال ثلاثة عقود من الاستقلال عام 1960 ناهيك عن عدد من محاوللات 
الانقلاب الفاشلة خلال الفترة نفسها. بينا لم تشهد حك مدنياً سوى في ثلاث 
مناسبات منفصلة (أعوام 1977» و1989 و1999). 

فهل كان التدخل العسكري المتكرر تعبيراً عن طموحات العسكريين القائمين 
عليه؛ أم يمكن النظر إليه باعتباره انعكاساً لفشل السلطة المدنية في إدارة شئون 
البلاد؟ وهل يمكن القطع بعرقلة السلطة العسكرية لعملية التحول الديمقراطي أم 
أن الأمر يعتمد على طبيعة وحدود الدور الذي تمارسه المؤسسة العسكرية؟ 
ل بانأاهللناظ لمعاغ5 568 اهنااحوسخ ,"دع ماقأ لاه ماع10 ممعوتلة" ‏ (1) 


/ 015 6 تزه الاب نضأ ,2014 ,(عظ0) وعأصدمة 


عط ,"ماتععوألة ج40 عاطيمى ولتاعمة لثم جره ععسقتاععسة؟0 نموم ماعط الك إلا -بإسمصمءء سموتمعى أل ع1" (2) 
0ع ةا :31 ,2014 ,2105 29 ,ا)كأتالم امع 
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للإجابة عن هذه التساؤلات يستعرض الفصل ال حالي تاريخ نشأة وتطور القوات 
المسلحة النيجيرية منذ العهد الاستعماري وحتى العصر ال حالي» ثم يتناول بالتحليل 
التركيبة الاجتماعية والبنية المؤسسية للجيش» ومنهما ينطلق هناقشة الدور الذي لعبه 
اليش في الحياة السياسية الئيجيرية منذ الاستقلال؛ مع تحليل لآفاق التحول نحو 
الديمقراطية في نيجيريا ودور الجيش في دعم أو عرقلة عملية التحول» خاصة في 
ظل ما يواجه الجيش من تحديات تتعلق بالحرب على الإرهاب. 


أولا: نشأة وتطور الجيش في نيجيريا: 

تعود أصول اليش النيجيري تاريخيا إلى ثلاثة تشكيلات عسكرية تم تأسيسها في 
القرن التاسع عشر. يعود تأسيس التشكيل الأول إلى عام 2 186 عندما شكل الحاكم 
العسكري للاجوس - العاصمة وقتئذ - الكابتن جون جلوفر ميليشيا صغيرة من 
ا موسا (أطلق عليها اسم ال هوسا جلوفر). وتأسس هذا التشكيل في صورة قوة شرطة 
صغيرة» قوامها ثرانية عشر نيجيريًا من الشماليين» مهمتها حماية أرواح وممتلكات 
التجار البريطانيين وأعضاء الإرساليات التبشيرية من جهة. وحماية طرق التجارة 
البريطانية القريبة من لاجوسء والدفاع عن مستعمرات بريطانيا في المنطقة من جهة 
أخرى”". وظل التشكيل يقوم مقام قوات الشرطة والجيش حتى عام 1895 عندما 
انفصل إلى فرقتين تمارس إحداهما مهام قوات الشرطة بينما تقوم الثانية مقام القوات 
العسكرية. ونظراً لسيطرة أبناء الموسا على هذا التشكيل؛ أصبحت لغة ا هوسا هي 
اللغة المشتركة لقيادة القوات في مناطق تمركزها في كل من غانا ونيجيرياء واستمر 
الخال كذلك حتى الخمسينيات مما مثل الأساس التاريخي للاختلال الإثني الذي 
تعاني منه القوات المسلحة النيجيرية حتى اللحظة الراهنة©. 
نوس لو لو لقرا وس بجا ل ا 
"طسدظ لعسلك قا عع لاوط سماععوة!2 عط مذ عممنمء صعغمة بصمكتائلة" ,معط)ه فصد عهروع6 ,أزهون 01‏ (2) 


1 0121ل 1112181001 ,81116537 اتاعطعع مسدلة العم 3 01 أمعرمهكم عط 2ع0ماصعرظ 0) وممتنولا 
بص ,2012 أكبوبة ,85.5 ,2 .املا ,نيع هامصطعه؟ لم دع 11 أصقصي1 ددعسصأمياظ 
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وتأسس التشكيل الثاني في عام 1888 تحت اسم قوات الشرطة التابعة لشركة 
النيجر الملكية”'". وكان ال هدف من تأسيسه حماية المصالح البريطانية في شمال نيجيريا. 
وتم تدعيم التشكيل الأول بقوات شرطة شركة النيجر الملكية؛ بحيث شكلا معاً 
النواة الأولى لقوات شرطة الشمال. أما التشكيل الثالث» فتأسس عام 1891- 
2 وأطلق عليه لاحقا قوات شرطة ساحل النيجر. 

أما قوات الشمال والجنوب اللاتي لم تنضم لقوات حدود غرب إفريقيا فقد تغير 
اسمها في عام 1956» وبمناسبة زيارة الملكة إليزابيث الثانية» إلى "الكتيبة النيجيرية 
للملكة" (أمع عع 1 مترعع 171 5م09 عع )20 . 


وفي البداية كانت هذه القوات» برغم صغر عددهاء مناسبة لتولي مهام قوات 
الجيش والشرطة في مناطقها. لكن مع توسع نفوذ الإدارة الاستعارية الفرنسية» 
ودخولها في صراعات عسكرية مع مناطق نفوذ الاستعمار الإنجليزيء كان لابد 
من زيادة تعداد القوات لتتماشى مع المتطلبات العسكرية أو المهام الجديدة. فبدأت 
الإدارة الاستعارية في التفكير في الدمج التدريجي للقوات الاستعارية القائمة» 
والتي تضمنت كتائب جنوب نيجيريا وكتائب شال نيجيرياء وكانت كل منها 
تحت قيادة منفصلة. وبعد عام 1900 صار بين الكتائب تواصل ودعم متبادل» 
فلا تكتفي كل كتيبة بحماية المنطقة التابعة لماء بل تدعم كل واحدة الأخرى. ثم 
توحدت كتائب الجنوب مع كتيبة لااجوس. في عام 1906. وفي عام 1914» ومع 
اندماج الشمال والجنوب النيجيري» أصبح من اللازم ترتيب اليش النيجيري 
فاندمجت كتائب الشمال مع كتائب الجنوب تحت قيادة موحدة وليشكلوا معا كتيبة 
نيجيريا لقوات حرس حدود غرب إفريقيا (22026165 صدء1ركش غوع717 2118213 
(1) وهي شركة بريطانية حصلت عل امتياز استغلال ثروات نيجيريا عام 1885 واحتكرت التجارة 

على طول نهر النيجر. وتم استبداها في عام 1900 بنظام الحماية على الجنوب النيجيريء وعلى الشهال 


النيجيري حتى عام 1914 حين تم توحيد البلاد تحت اسم مستعمرة ومحمية نيجيريا وخضعت 


للحكم البريطاني. 
مط عم عصملعق تاصصة عط عه يدصق ممتعععلاة عط )ه نورهئ1115 عط" ,.© علعقملء2 زهل8 مستمسصيط (2) 
نتصعف 15آ عط غه والبعه8 ,ععدعاء5 اسه أعق جنتداتلنلظ )ه 16وه848 م40 وأوعط1 ,"ولمع 811 )هم مسد 


18-9 .مم ,2002 ,رملدبت81 04 بواتومع اتررنا ,عورهء011© 1[م:5 لمعتفصعتة) لسة لمسمسدرمة 
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تالش 2010 ع10:0). وفي وقت لاحق من العام نفسه. منحت بريطانيا مستعمراتها 
الاستقلال العسكريء ومعه تغير الاسم إلى “القوات العسكرية النيجيرية". ثم تغير 
الاسم مرتين» الأولى عند الاستقلال في عام 1960» عندما تغير للجيش الملكي 
النيجيريء والثانية مع الجمهورية الأولى في عام 1963» عندما تغير إلى اليش 
النيجيري7. 

والجدير بالذكر أنه لم يكن في الإمكان النظر إلى هذه القواتء أو بالأحرى 
التشكيلات. في بدايتها باعتبارها جيشا بالمفهوم التقليدي» فلم تتضمن جنودا 
نظاميين أو محترفين مهنتهم القتال» بل كانوا يقاتلون دفاعاً عن المنطقة أو المديئة التي 
ينتمون إليها ثم يعودون لأعمالهم في الزراعة أو التجارة. وبالتالي كانت العسكرية 
بالنسبة لهم وظيفة مؤقتة مرتبطة بحالة الضرورة أو التهديد» وما إن تنتهي حتى 
يعودوالمارسة حياتهم اليومية العادية. وكان الجيش يعتمد على الفئات المنبوذة في 
المجتمع. نما دفع الكثيرين إلى العزوف عن الانضمام للجيش خوفاً من الاختلاط 
هذه الفئات. وهو سبب إضافي لعدم شعبية القوات العسكرية تضاف إلى ارتباط 
تأسيسها بالإدارة الاستعمارية ىا سبق القول. لكن مع حلول عام 1900 أصبح 
مكونا من جنود نظاميين يتلقون رواتبء ويخضعون لتدريبات عسكرية محترفة. 
ومع زيادة رواتب العسكريين» أصبح الالتحاق بالجيش جاذباً لخريجي الجامعات©. 

كمال يعتمد الجيش في نشأته على المواطنين وحدهم. بل جمع في صفوفه جنوداً 
نيجيريين بين| كان الضباط والقيادات من الإنجليز. ولم تبدأ عملية التوطين سوى في 
أبريل 1958» بخطوات حثيثة أولا ثم تسارعت وتيرتها بعد ذلك» فبدأت بضابط 
نيجيري واحد في عام 1948» ثم ارتفع العدد إلى خمسة عشر ضابطاً في عام 1956 
من بين 250 هم مجمل تعداد ضباط الجيش. واستمر إحلال الضباط النيجيريين 
محل الضباط الإنجليز: فمع حلول عام 1960 انخفض عدد الضباط الإنجليز 


193 .صمكك .جه ,أزمكعن01 (1) 
+للناماء م5 معلككم ,”(1900-1970) مأمععأا! مذ ممغتلتلة عط زه 8016 ومأومددك 156“ ,2 .5 ,أتطومعان] (2) 
.61-66 .مم ,7976 ,350.1 ,11 .امب 
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إلى ستين بعد أن كانوا ثلاثمائة» حتى رحل آخر ضابط إنجليزي في عام 1965 
ليصبح الجيش وطنيا خالصاء ويصبح ولاء القوات النيجيرية للدولة وليس للإدارة 
الاستعمارية. وبنهاية الحرب الأهلية في بيافرا عام 1970» وصل تعداد الجيش إلى 
ربع مليون جندي بعد أن كان عشرة آلاف في عام 1966 ”". 


وعلى الرغم من أن تجنيد أفراد الجيش كان يتم منذ عام 1958 وفقاً لخصص 
متفق عليها بين المناطق المختلفة» وهي 50 / من الشهال و25 / من كل من الغرب 
والشرق. إلا أنه كانت هناك محاولات عديدة لترسيخ فكرة دفاع الجيش عن الدولة 
واستقلالها وسلامة أراضيها وليس عن المنطقة الإقليمية الضيقة» وكسر فكرة 
الانتماء الإقليمي لصالح الانتماء الوطني وذلك بالحرص على ضمان تنويع الانتماءات 
داخل كل وحدة عسكرية؛ حتى لا تعكس كل وحدة توجها إثنيا ضيقا على حساب 
التوجه القومي الواسعء مع تحريك الوحدات بشكل دوري بين المناطق النيجيرية 
المختلفة. ىا تنوعت مراكز تدريب القوات النيجيرية في محاولة للابتعاد عن هيمنة 
الدولة الاستعمارية الأم. فلم تعد قاصرة على بريطانياء بل اتسعت لتشمل مراكز 
مختلفة» وخلفيات عسكرية مختلفة غربية: مثل الولايات المتحدة وكندا واسترالياء أو 
آسيوية مثل باكستان والهند» أو حتى إفريقية كإثيوبيا”. 

وكان من أهم المشاكل التي واجهها الجيش النيجيري عند بداية تأسيسه التركيبة 
العمرية غير المتوازنة نتيجة للحاجة لحراك مكثف وسريع. فمن ناحية نتج عن تطبيق 
سياسات التوطين ظهور مؤسسة شابة يسودها التقارب العمري بين الرتب الأدنى 
والأعلى» وهو غير طبيعي داخل المؤسسة العسكرية. مما أثر على قدرة القيادات على 
فرض سلطاتها على أفراد الجيش. ومع ما سبق ذكره من تاريخ تجنيد أفراد الجيش 
في المراحل السابقة من المنبوذين والفئات المهمشة أو الأقل حظاء رفض الجنود» 
وهم في المراحل اللاحقة الأكثر تعلياً وتفتحاً» الانصياع لأوامر القيادات. بالإضافة 
إلى الحاجة لتشكيل جيش من رتب مختلفة؛ بما استدعى سرعة الحراك الميكلي سواء 


,67-2 بوم ,15104 (1) 
.67-2 .وم ,قتط1 (2) 
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فيم| يتعلق بحركة ترقيات سريعة نتح عنها زيادة توقعات الفئة التي حصلت على 
الترقية وإحباط من خانه الحظء كما نتج عنها عدم استقرار هيكلي وعدم ثقة الضباط 
في القيادات التي لم تحصل على التدريب الكافي إدارياً أو عسكرياً. وانعكست هذه 
الاختلالات في انعدام الثقة بين المستويات الميراركية المختلفة:» وبالتالي الارتكاز 
على الروابط الإثنية والدينية بدلا من الاعتماد على معيار الكفاءة”". 


ومن كل ما سبق يتضح أن الجيش النيجيري كان في نشأته صنيعة الإدارة 
الاستعارية: يعمل تحت قيادة استعمارية» بأوامر استعمارية ولخدمة أهداف 
استعمارية. وظل في بدايته يقاتل دفاعاً عن مصالح الدولة الاستعمارية ولحاية 
المناطق المستعمرة من الاعتداءات الخارجية أو الأخطار الداخلية. وربا يكون هذا 
من أهم أسباب اختلال العلاقة مع الشعب في بدايتهاء فلم يكن يحظى بظهير شعبي 
يؤيد تحركاته ويدعم مواقفه. 

إلا أنه مع زيادة عدد أفراد الجيشء والإحلال التدريجي للنيجيريين محل الجنود 
البريطانيين» ترسخ التوجه القومي وحماية مصالح الدولة النيجيرية محل التوجه 
الاستعماري وحماية المصالح الاستعرارية. لكن يبقى السؤال: هل يعني هذا أن 
الجيش أصبح معبراً عن مصالح الدولة النيجيرية بمختلف مكوناهاء أم لصالح 
جماعات إثنية معينة داخل الدولة؟ هذا ما سيجيب عنه الجزء التالي. 


ثانيا: البنية الاجتماعية والمؤسسية للقوات المسلحت وقضايا الميزانيةّ 
تشهد نيجيريا تركيبة سكانية شديدة التعقيد. حيث ينقسم السكان إلى 250 
جماعة عرقية» يتحدثون ألف لغة محلية بخلاف الإنجليزية اللغة الرسمية للدولة» 
ويدين نصفهم بالإسلام. 
ولعل أهم الجماعات العرقية النيجيرية وأكثرها تعداداً جماعات الهوسا فولاني» 
وتمثل 31 / من السكان يعيشون في الأجزاء الشمالية من البلاد ويعملون في الزراعة 


كه نلنةة سمتمعوذا2 :11 نصم 13 212 مصأ دول عادع88 لله وعأكصمطة 21هم نانس ناكسل" ,1 .ة سقمطاعسة1 (1) 
-395 .مم ,1971 .ع6 ,4 .واة ,16 .املا لإلمعامةن0 ععمماء5 عحتلاموكتمتسقة 
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والتجارة و95 منهم من المسلمين من السنة. ولغة ا موسا هي أكثر اللغات شيوعاً 
في نيجيرياء ويتحدث بها 50 / من سكان الشمالء وهي لغة الثقافة الإسلامية في 
غرب إفريقيا؛ حيث تفتخر قبائل الحوسا بتاريخها الإسلامي عندما أسس عثمان دان 
فوديو مملكة سوكوتو الإسلامية في القرن التاسع عشر الميلادي. وتأتي في المرتبة 
الثانية جماعات اليوروبا وتبلغ نسبتها 21 /» وتعيش في جنوبي غرب البلاد» ويتبع 
أفرادها الدين المسيحي. وكانت لا ممالك متعددة قبل الاستعمار البريطاني لنيجيريا 
عام 1861 أهمها مالك بنين» وأريوء راجياء وايبادان. يليها جماعات الإيبو وتمثل 
8 من السسكان وهم أيضا من المسيحيين. وهم أكثر الجماعات تقبلاً لنمط الحياة 
الغربية لذا شغلوا المناصب المهمة في الحكومة وني الأعمال في العهد الاستعماري”". 
وبينما تلقى المسيحيون تعليما جيداً وتأثروا بالفكر الغربي؛ لأهم كانوا على اتصال 
بالتجار الأوروبيين منذ عام 1849» نجد مسلمي الشمال من المحافظين الذين 
تأثروا بفكرة الجهاد في ظل خلافة عثمان دان فوديو©». 

وقد انعكست هذه التركيبة السكانية المختلة على تركيبة ديمغرافية أكثر اخحتلالاً 
داخل الجيش. فقد هيمنت قبائل ال هوسا على الحياة الاقتصادية؛ حيث إنها المستفيد 
الأول من ريع النفط» رغم استخراجه من أراضي اليوروبا والإيبو» وعلى المؤسسة 
العسكرية. 

وقد بدأت هيمنة قبائل الشمال على الجيش في عام 1960 عندما طالبت بحصة 
تمثيل 50 / داخل المؤسسة العسكرية خاصة وأن حجم منطقة الشمال يمثل ضعفي 
حجم الجنوب. ومن هنا أصبح الانتماء القبلي باب الدخول للمؤسسة العسكرية. 
وبدلا من إلغاء الشعور باليمنة الإثنية في الجيش» زاد نظام الحصص منها. فعدد 
الولايات التي تسيطر عليها القبائل الإثنية غير متوازن. وبالتالي يرتفع تعداد من 
ينتمون إليهم من المجندين. ثانياء ورغم التساوي في التجنيد بين الولايات فإن 
(1) محمد مصطفىء التحول الديمقراطي في نيجيريا إلى أين؟» الأهرام الرقميء أكتوبر 1993: في: 


018.8. مسمعطة. لها توتل 


.ص راك .تزه ,أزهعتط0 (2) 


الفصل الرابع | 137 


الترقي في الرتب يكون من نصيب قبائل الشمالء بها يضمن استمرار هيمنة الشمال» 
وكنتيجة لهذه ا هيمنة» ولتمتعهم بمزايا تفوق أقراهم من المناطق الأخرىء قلما 
تورط جنود الشمال في الانقلابات العسكرية ضد الدولة. وكان الانقلاب المضاد 
في عام 1966 نحاولة لاستعادة هيمنة الشمال عل المناصب القيادية السياسية 
والعسكرية”". وبينا كانت الوحدات الفنية من أبناء الجنوب الأوفر حظاً في 
التعليم» كالمهندسين والأطباء والفنيين...إلخ. ظلت القيادة» ولفترة طويلة» يبيمن 
عليها مسلمو الشهال”*. 

وكان هذا مصدر استياء عميق من ضباط المناطق الأخرىء وحال دون تنمية 
روح الجسد الواحد. كما أن استمرار سيطرة الشهال على قيادة الجيش يعني ببساطة 
استغلال المؤسسة العسكرية كوسيلة لضمان استمرار سيطرة الشهال على الحكم. 
وبالتالي كسر هذه السيطرة لن يكون إلا بالتمثيل العادل للقبائل الإثنية في المؤسسة 
العسكرية. 

أما عن الميزانية المخصصة للمؤسسة العسكرية» فقد حظيت بنصيب الأسد من 
ميزانية الدولة نظراً للدور المهم - وغير المباشر - الذي تلعبه القوات المسلحة من 
خلال خلق ظروف الاستقرار والأمن التي تؤمن النشاط الاقتصادي. 

وتشمل ميزانية المؤسسة العسكرية جميع النفقات الجارية والرأسالية على 
القوات المسلحة. با في ذلك قوات حفظ السلام؛ ونفقات وزارة الدفاع والوكاللات 
الحكومية الأخرى المشاركة في مشاريع الدفاع؛ والقوات شبه العسكرية. يا وتشمل 
نفقات العسكريين والمدنيين العاملين في القوات المسلحة؛ بها في ذلك المعاشات 
التقاعدية للعسكريين والخندمات الاجتماعية للأفراد؛ تشغيل وصيانة وشراء 


ممن هل دعوم عأغوععمصوط8 لمه كصمقاء1 صسمننا1-84ن0" ,رسعلف لمقطنظ لصن مسمعظ ,دعدلق (1) 

وساعصع ناالصة نانع سعهدومة8 مسمكتلئةة ,(.لء) عتدلظ عتصصعط نسل ,"دعودع للقط0 لسة 5عدىة1 نمترعع أل مذ 

,2 .لول ,ععع زوع عاصمطل د11 فق :101 أكممءا1 عأأمعع10000 ارمترصيك مع عل تجرلاءملاا وعععه لعصسيمة 
.-219 منرم ,2013 عصال ,موعع8 موتانا) كم[ ععمتعاموعظ 


(2) «قبيلة ال موساة. الجزيرة نتء 4/ 11/ 2004. في: اع ممع ععة اهو 
ب عر 2 
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السلاح؛ والأبحاث العسكرية؛ والمساعدات العسكرية (في النفقات العسكرية في 
البلد المانح). 

ووفقاً للا ورد في تقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية للعام 2014» بلغ 
تعداد القوات العسكرية النيجيرية في عام 2014 ما يقرب من مائتي ألف جندي 
وجندية. وثلاثمائة ألف في القوات شبه العسكرية. ووصلت ميزانية الدفاع إلى 
7 مليار دولار» وهي أعلى نسبة وصلت إليها منذ الحرب الأهلية في إقليم بيافرا 
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و9 من الناتج المحلي الاجمالي 


العام 


المصدر: قاعدة بيانات الإنفاق العسكري27 


وبا أن الاقتصاد النيجيري يعتمد على عائدات تصدير النفط الخام؛ فقد أسفر 
الارتفاع في أسعار النفط عن ارتفاع في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي» حتى 
خلال فترة الركود الاقتصادي. ما أدى إلى زيادة الإنفاق العسكري خلال الفترة من 
71 حتى 2016. فبينما وصلت ميزانية الدفاع إلى 2.32 مليار دولار أمريكي في 
عام 2012» تم توجيه 0.9 / فقط من الناتج المحلي الإجمالي نحو الدفاع. وخلال 
الفترة قيد الاستعراض تم تخصيص نسبة 16.5 / من ميزانية الدفاع للإنفاق 
الرأسلي» وهو ما يمثل نسبة منخفضة نسبيا لشراء الذخيرة والمعدات والأسلحة 


رع تالاقصة للءضدعوع8 ععدع2 1222260221 سامطاءعك560 ,ع122525 عخنتط 1لسصعصدظ 3ه116ه3 1تطمزرة (1) 
قط غع81108 141112337 سمضيعع11 ,وو1[ج معو ,)1.0185 خ21.5مم :2 ,2015 طع5 10 ل0عتعتنع1 
/ دتتععتد /ع:ده.غعع لاط تدع تلتمر 
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ذات التكنولوجيا المنطورة. هذا في الوقت الذي تعتمد القدرات الدفاعية للبلاد 
على استيراد معظم المعدات الرئيسة: بينما تقتصر صناعة الدفاع المحلية على إنتاج 
الأسلحة الصغيرة والذخيرة» وصيانة الطائرات وخدمات الإصلاحء دون الإنفاق 
على التكنولوجيا المتقدمة» أو البحث والتطوير”". 

هذاء وقد تزايد الإنفاق العسكري في نيجيريا خلال السنوات القليلة الماضية» 
حيث تواصل الحكومة برنامج تطوير الكفاءة المهنية داخل المؤسسة العسكرية» 
لمكافحة التهديدات الأمنية الداخلية؛ مثل الجماعات المدمردة في منطقة دلتا النيجر 
ومجموعة بوكو حرام الإرهابية» ومنع تهريب النفط عبر مصافي نفط غير شرعية 
في منطقة دلتا النيجر. إلى جانب التهديدات الخارجية والتوسع في عمليات حفظ 
السلام في القارة”*”. 

ذلك في الوقت الذي صنف فيه البنك الدولي نيجيريا في عام 1993 باعتبارها 
من أفقر 20 دولة في العالم» وتوقفت الدولة عن سداد فوائد ديونها الخارجية والتي 
وصلت 30 مليار دولار» وأكثر من 7 مليار مستحقات على ديونها من نادي 
باريس للدول الغربية المانئحة*. ثم وصل حجم الععجز في الميزانية القومية خلال 
عام 1999 لحوالي 39 بليون دولار؛ وانخفض احتياطي العملة الأجنبية من 71 
بليون دولار (في يونيو 1998) إلى 375 بليون دولار (فيٍ مايو 1999). ووصل 
حجم الديون الخارجية الى30 بليون دولار» بينما قدر حجم التضخم ب 33 /» 
وظل القطاع الصناعي يعمل بثلث طاقته فقطء بين| أهملت الزراعة حتى أصبحت 
نيجيريا تستورد احتياجاتها من ال مواد الغذائية من الخارج. ووصلت نسبة من 
يعيشون تحت خط الفقر من المواطنين إلى 80 /؛ فقد انخفض متوسط دخل الفرد 
السنوي من 450 دولار في عام 1979 إلى 250 دولار في عام 1999» وتدهور 
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مستوى الخدمات الصحية والتعليمية» وارتفع معدل الجريمة والعنف وعمليات 
السطو المسلح» وانتشرت المخدرات» وارتفعت نسبة المصابين يمرض الإيدز”"". 


ثالثا: الدور السياسي للجيش ؤ نيجيريا منذ الاستقلال 

مع ضعف مؤسسات الحكم» وسيادة مناخ اجتماعي متوتر نتيجة علاقات غير 
متوازنة بين الجماعات الإثنية المختلفة» وتفشي حالة عامة من عدم الرضا والسخط 
نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي سيطر العسكريون على الحكم ست مرات تربو 
على الثلاثين عاما مقابل عشر سنوات فقط حكمها النظام المدني منذ الاستقلال 
0 وحتى ديسمبر 1999. وقد بشرت الأنظمة السياسية الحاكمة. كلهاء 
وبدون استثناءء» بالتنمية الاقتصادية والعدالة والمساواة والديمقراطية» وفشلت 
جميعها ني تحقيق هذه الأهداف وهو ما سيتضح من العرض التالي. 

تولت أول حكومة مدنية للبلاد - أو الجمهورية الأولى - في الفترة من عام 
0 - 1966 في ظل حكم الرئيس بنيامين ازيكوي. وقسمت البلاد في عهده إلى 
ثلاثة أقاليم فيدرالية: الشهال - جنوب الشرق - جنوب الغربء ثم أضيف إليها 
إقليم رابع وهو الشرق أوسطي في عام 1963. إلا أن البلاد مرت في عهده بحالة 
من الاضطراب غير مسبوقة وذلك لانقسام تمثلي الشعب في البرلمان بين فثتين: نخبة 
تقليدية اعترف المستعمر البريطاني بدورها السياسي والاقتصادي. وحافظ على 
امتيازاتها بتعيين أفرادها في مجلس اللوردات» فمنحتها مكانتها الاجتماعية - السابقة 
والحالية - شعوراً بالفوقية والاستعلاء» ورأت نفسها أحق تاريخياً بحكم البلاد. 
والنخبة الثانية هي نخبة متعلمة أصبح لها دورٌ في الحياة السياسية بعد الاستقلال» 
حيث دخلت مجلس اللوردات عبر الانتخابات» يدعمها تأييد شعبي واسعء 
ومن هنا رأت في نفسها الكفاءة والجدارة والأحقية الواقعية بحكم البلاد. وتجل 


(1) سامية بيبرسء «نيجيريا: بين العنف والتحول الديمقراطي:»» مجلة السياسية الدولية» مؤسسة 
الأهرا ام القاهرة» العدد 140.» ابريل 2000 في: 8 ه. لق نم أل سمعطة. وبر 
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الصراع بين النخبتين في صورة أعمال شغب واضطرابات سياسية وعمليات تزوير 
للانتخابات”). 

وم يكن تدخل الجيش في المشهد السياسي مفاجثا لمعظم المراقبين السياسيين 
والمفكرين. فالفترة ما قبل الاستعمار شهدت حك ورائثياً مطلقاًء ينظر فيه للحكام 
التقليديين باعتبارهم ممثلي الله على الأرضء لا يخضعون للمساءلة ولا المحاسبة. لذا 
لم يكن من المستغرب تقبل الشعب للانقلاب العسكري الذي أطاح فيه جونسون 
اغيلي ايرونسي بالرئيس ازيكوي (وكلاهما من قبائل الإيبو) ني يناير 1966 27. 

وفتح هذا الانقلاب الباب للصراع على السلطة داخل أبناء القبيلة الواحدة» 
كما سن قاعدة اعتهاد العنف كوسيلة لحل الصراعات مع المعارضين السياسيين» 
وكذلك للحكم المركزي بإلغاء الفيدرالية وعودة السيطرة المركزية الشديدة على كل 
ربوع البلاد. 

إلا أن حكم ايرونسي انتهى سريعاً بعد ستة أشهر فقط من توليه الحكم؛ حيث 
أعلن في مايو 1966 تعليق الدستور الفيدرالي» الأمر الذي اعتبره الكثيرون محاولة 
لفرض سيطرة قبائل الإيبو على البلاد» ثما أدى إلى رد فعل فيدرالي رافض» وبالفعل 
تم اغتياله على يد ضباط شاليين في يوليو 1966 يقف وراءهم محمد مرتضى 
وبخاري وأباشا وبابانغيدا (كل منهم سيصبح رئيسا فيما بعد). 

وتولى من بعده يعقوب جوون (1966 - 1975)» وهو مسيحي من قبائل 
الموساء لتّبعد كوادر الإيبو من السلطة في عهده. ويتبنى النظام الفيدرالي مرة أخرى» 
فتقسم نيجيريا إلى 12 ولاية (أصبحت 19 ولاية في عام 1978): وتعلن الحكومة 
الفيدرالية نيتها تقسيم منطقة الشاال إلى ثلاثة بلدان. بما يحرم الإيبو كل اتصال 
بالبحر ويبعدهم عن المناطق النفطية. الأمر الذي دفع بالرئيس الأسبق ازيكوي 


193 .صمكاء .مه ,أزمدت01 (1) 
1م ..0ن16 (2) 
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لإعلان حركة انفصال إقليم بيافراء الغني بالنفط» والذي تسكنه قبائل الإيبو. ومع 
المطاردات الواسعة لأبناء الإيبو في وسط البلاد وشمالها ببدف طردهم وإعادتهم إلى 
منطقتهم الأصلية في شرق البلاد» اشتعلت حرب أهلية دموية بين القوات الحكومية 
والانفصاليين لمدة ثلاث سنوات من عام 1967 حتى عام 1970. نتج عنها 
مقتل أكثر من مليون شخص من الموسا والإيبو» وانتهت باستسلام قادة الحركة 
الانفصالية وعودة الإقليم للسيادة النيجيرية مرة أخرى”2. 

وبين استفاد الجيش من الحرب الأهلية؛ حيث نما من قوة مشاة خفيفة عدادها 
ست آلاف جندي إلى جيش متطور مكون من ربع مليون جندي مجهزين بالأسلحة 
الثقيلة ومدعومين بالقوات الجوية والبحرية. فقد أدت الحرب أيضا إلى تآكل حاد 
في ثقة القيادة المدنية في الجيش. لذا ما أن وضعت الحرب أوزارها حتى قاد ضابط 
شالي آخر هو مرتلى محمد (1976- 1975 7260تتدهط30 38/]81) انقلابا ضد 
جوون وبدأ مرحلة انتقالية محسوبة من التحول نحو الديمقراطية» وإعادة هيكلة 
البيروقراطيتين المدنية والعسكرية» ووضع خطة خمسية لاستعادة الحكم المدني 
الديمقراطي. وكانت الخطوة الأولى خلق ولايات جديدة لتوزيع السلطة السياسية 
بين الجماعات الوثنية» وصياغة دستور جديد. وتوجت هذه الخطوة بنقل السلطة إلى 
حكومة مدنية منتخبة في عام 1979 2. 


لكنء وبعد عام واحدء اغتيل مرتلى في محاولة انقلاب فاشلة قام بها مجموعة 
من الضباط من اليورباء ليتولى أولوسيغون أوباسانجو (063532[0 (تناع015:5 
9 -19726) الحكمء كأول رئيس مسيحي يتولى السلطة من قبائل اليوروبا 
منذ الاستقلال» ويُعلن بذلك قيام الجمهورية الثانية في نيجيريا. وقد استكمل 
ع5 .1970 مع -صول) 1.ه ,17 .01لا رودله] معتملة ,"ممععتلا ممتممو لل[ )هن ععامط ع1" ركعاممدك لزع) 1‏ (1) 
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أوباسانجوء عملية التحول الديمقراطي» رغم قبضته الشديدة. فقد صودق في 
عهده على دستور جديد عام 1978 '2. 

وبعد ثلاثة أعوام من حكمه. شهدت البلاد ثاني حكومة مدنية في الفترة من 
عام 1979 -1983؛ حيث وعد بإجراء انتخابات ديمقراطية وتسليم السلطة 
للمدنيين. وبالفعل أجريت الانتخابات الرئاسية» وفاز فيها شيخو شجاري 
5838333 نتطاء 5 من الهوسا (1979 - 1983)» وليعاد انتخابه عام 1983 2. 

لكن ماشهدته الجمهورية الثانية من انتشار للفساد دفعت باتجاه انقللاب محمد 
بخاري 51ةطناظ 31011315112011 في ديسمير 1983 (1983 - 1985)) ويعلن 
قيام الجمهورية الثالثة والتي تستمر حتى عام 1998. 

إلا أن لجوء نظامه للقمع وانفراده بالسلطة» وتعرض العديد من كبار موظفي 
الدولة - سواء على المستوى الفيدرالي أو المحلٍ - للاعتقال دون محاكمة أو اتهام» أو 
المحاكمات العسكرية التي وصلت العقوبة في بعضها للسجن مدى الحياة نتج عنها 
تآكل في شعبية النظام حتى تمت الإطاحة به في عام 1985» وتولى مكانه إبراهيم 
بأبانجيدا 823281082 ستطدط1 2030 

واللافت للنظر أن القوة الدافعة وراء انقلاب بابانجيدا لم تكن الاستياء الشعبي 
أو معارضة الدكتاتورية» ولكن سخط ضباط الجيش لفشل بخاري في منحهم 
مناصب سياسية. 

وشرع بابانجيدا في عملية انتقال ثانية محسوبة نحو الديمقراطية» لكن مع تفادي 
المشاكل التي عرقلت عملية التحول الأولى. فحرم جميع القادة السياسيين السابقين 
من المشاركة في عملية التحول. وسعى لتشكيل ثقافة سياسية جديدة بعيدة عن 
الفساد والصراع العرقي. 
2010 #قبيلة الموسااء مرجع سابق. 


.326-28 .طم .كك .مره ,كتومهآ ‏ (2) 
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لكن على الرغم من تدفق الثروة النفطية التي اكتشفت خلال الجمهورية الثانية» 
أدى سوء الإدارة الاقتصادية واستشراء الفساد إلى أزمة اقتصادية طاحئة تجلت في 
ارتفاع الدين الخارجي والعجز الحاد في الميزانية» وتدني سعر العملة المحلية» مع 
ارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة والتضخم. وقد حاول بابانجيدا تحسين الوضع 
الاقتصادي من خلال تطبيق برامج التكيف الميكلي كما صممها صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي» ويشمل ذلك خفض الأجور وتخفيض الدعم الحكومي؛ 
وخفض قيمة العملة» وتبني برامج الخصخصة. إلا أن هذه الإجراءات نالت من 
التأييد الشعبي لنظامه لما انطوت عليه من انخفاض حاد في مستويات المعيشة”". 


كما شهدت خطوات التحول الديمقراطي في عهده تخبط واضحاً. فمن ناحية 
يعلن بابانجيدا نيته تسليم السلطة لإدارة مدنية في أكتوبر 1990 بعد إجراء 
انتخابات رئاسية ديمقراطية يحظر فيها على العسكريين وأعضاء الحكومة وعلى 
نفسه المشاركة فيها. ثم يشكل حنة من الزعماء السياسيين وأساتذة الجامعات لوضع 
برنامج المرحلة الانتقالية والإشراف على الانتخابات. إلا أنه يسمح بنظام حزبية 
ثنائية يقتصر على الحزب الديمقراطي الاشتراكي - ويمثل يسار الوسط - وحزب 
المؤتمر الجمهوري الوطني - ويمثل يمين الوسط. ثم يسمح بإجراء انتخابات 
الرئاسة إلا أنه يقرر تأجيلها عدة مرات. ويسمح بإجراء انتخابات تمهيدية لزعامة 
الحزبين ثم يلغي نتائجها بدعوى التزوير”*. 

أما عن انتخابات الرئاسة عام 1993» فكان من المفترض أن تختم انتخابات 
3 الرئاسية برنامج تحول وضعه النظام العسكري الحاكم لإعادة البلاد 
إلى الحكم الديمقراطي. وكان من أبرز مرشحيها مسعود أبيولا مرشح الحزب 
الاشتراكي» وهو مسلم ينتمي لقبائل اليوربا في الجنوب» وبشير توفا مرشح الحزب 
الجمهوريء ويحظى بتأييد المجلس العسكري الحاكم» وهو ينتمي لقبيلة الموسا. 


أك .ده ,كاعنظ (1) 
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وكلاهما من كبار رجال الأعمال» ومن أصدقاء بابانجيدا المقريين. وجاءت موافقة 
الأخير على إجراء الانتخابات الرئاسية توافقاً مع موجة التحول الديمقراطي التي 
تبتاح القارة مثلها مثل باقي الدول النامية حول العالم» ولم يكن بوسع النظام السياسي 
في نيجيريا أن يتجاهلها أو يشذ عنها. كما جاءت استجابة لمشروطية الدول الغربية 
المانئحة التي ربطت مساعداتها بتبني الإصلاحات الاقتصادية ونموذج الاقتصاد 
الحر على المستوى الاقتصاديء والديمقراطية الليبرالية القائمة على التداول السلمي 
للساطة والتعددية الحزبية على المستوى السيامي. وأسفرت الانتخابات عن فوز 
أبيولا بأغلبية ساحقة”. 

ورغم اعتبار هذه الانتخابات الأكثر حرية» ونزاهة» وسلمية في تاريخ نيجيريا 
- وإن تدنت نسبة الناخبين فيها عن 50 / من مجموع الناخبين - كما أنها تمت تحت 
نظر ثلاثة آلاف مراقب دولي. غير أن بابانجيدا قرر وقف إعلان نتائجها بعد أن 
أيقن أن التأييد الذي حظي به أبيولا م يكن لانتمائه القبلي بل يسبب برنامجه الانتتخابي 
الذي وعد فيه بفتح ملفات الفساد'*» وهي نفس الوعود التي قطعها بايانجيدا نفسه 
في بداية عهده ثم تراجع عنها بعد محاكمات صورية لعدد من العسكريين انتهت 
إلى الإفراج عن الكثيرين منهم وتبرئتهم من تهمة الفساد. وبهدف إلغاء نتائج 
الانتخابات» أوعز بابانجيدا لبعض أنصاره من رجال الأعمال؛ والسياسيين» وكبار 
ضباط اليش بالطعن في نتائجها أمام المحكمة العلياء ولاستصدار حكم من المحكمة 
بوقف إعلان النتائج» بل والمطالبة باستمرار حكم بابانجيدا حتى عام 1997 بحجة 
تفادي الانقسامات الداخلية وتهديد الوحدة الوطنية. وفي نفس الوقت تتولى اللجنة 
العليا للانتخابات وضع شروط للترشح تستبعد بها أهم المنافسين: وهما أن يقل 
(1) مصطفى. مرجع سابق 
(2) وقد يشمل ذلك التحقيق في ملفات القصور الفخمة التي يمتلكها العسكريون. وتحويل صفقات 


البترول إلى حساباتهم الخاصة في بنوك أوروبا في وقت يطبق فيه المجلس العسكري برنايجا صارما 
للتقشف الاقتصادي. 
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سن المرشح عن الخمسين عاما؛ فيستبعد بذلك يشير توفاء وأن تنعدى فترة عضوية 
المرشح في الحزب الذي يمثله العام الواحد؛ فيستبعد مسعود أبيولا”". 

والغريب في الأمر هو اقتصار ردود فعل الدول المانحة - تحديدا بريطانيا وفرنسيا 
والولايات المتحدة - على التهديد والتلويح بسحب المستشارين العسكريين» ووقف 
برامج التدريب العسكرية أو المساعدات الغربية. بينها جاءت ردود الفعل الداخلية 
غاضبة في صورة اضطرابات ومصادمات دامية بين المتظاهرين وقوات اليش 

والشرطة أسفرت عن مصرع مئات الأشخاص» وإضرابات عن العمل. 

وتحت ضغط المعارضة واتساع حركة العصيان المدني تراجع بابانجيدا عن إجراء 
انتخابات جديدة بحجة الخوف من التشكيك في نزاهة القضاء. مما فتح الباب لأزمة 
سياسية حادة هزت أرجاء البلاد وعمقت الانقسامات بين مختلف الجماعات العرقية 
واللغوية» خاصة مع هيمئة الشمال على المؤسسة العسكرية» وتسارعت الدعوات 

بإعادة هيكلة الجيش ليعكس التركيبة العرقية النيجيرية. 

وفي محاولة لامتصاص الأزمة:؛ أعلن تشكيل حكومة مؤقتة من المدنيين 
والعسكريين تستمر ستة أشهر تجرى بعدها انتخابات رئاسية جديدة. وأصبح 
أرنست شونكان 2ه580261 82656 رئيسا مدنياً في عام 1993. وكانت مدة 
حكمه قصيرة جدا فلم تتجاوز ثلاثة أشهر إذ أطاح به انقلاب ساني أباشا نهه5 
هط - وزير الدفاع السابق وأحد ضباط الهوسا. فقمع أباشا المعارضة وفرض 
قبضة حديدية على الحياة السياسية؛ وأسس لا يمكن أن نعتبره النظام الأكثر قمعا 

وفسادا في تاريخ نيجيريا2. 

(2) تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأسبق ساني أباشا قد اتبم في عام 1999 بتهمة اختلاس مئات الملايين 
من الدولارات وتهريبها إلى حسابات في الخارج. وقد بذلت السلطات النيجيرية جهودا جبارة 
لاستعادة الأموال إلى أن أغلقت قضية الفساد في جنيف يعد 16 عاما على بدء هذه الإجراءات 
القضائية. فى: 


«إغلاق ملف أموال الرئيس النيجيري الأسبق ساني أباشا في سويسراة» 17 مارس 2015» فرانس 
4 في: | تامع 116624 ]لمالا 
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أباتشا حكمه بينما تتأرجح نيجيريا على حافة الانهيار الاقتصادي والحرب الإثنية. 

وقد تعرض أباشالمحاولتي انقلاب فاشلتين دبرهما ضباط من قبيلة اليوروبا: 
الأولى في عام 1995 اتهم أوباسانجو بتدبيرها وحكم عليه بالسجن 25 عاماء 
وكانت الثانية في 1997» وكان نتيجتها إعدام مدبريها وسجن المئات من النشطاء 
السياسيين» وقمع المعارضة السياسية. وقد حكم أباشا البلاد حتى عام 1998 
ليطيح به انقلاب عبد السلام أبو بكر (1999-1998) ويعلن قيام الجمهورية 
الرابعة والتي تستمر حتى الوقت اللالي". 

وبدأت إعادة هيكلية الجيش» رمزياًء في أغسطس عام 1998 عندما قاد الجنرال 
عبد السلام أبو بكرء الرئيس المؤقت للدولة» مسيرة مكونة من كبار قادة الكتيبة 
2 في ساحة العرض في جنوب شرق نيجيريا لأداء قسم علني جماعي وطوعي 
على الالتزام بالقانون» والعودة إلى الشكنات في مايو 1999. والتزم بكلمته بالفعل» 
وسلم السلطة إلى الرئيس المنتخب ديمقراطيا الرئيس أوباسانجو في الانتخابات 
الرئاسية عام 1999 . 

ورغم ما أثير حول هذه الانتخابات من اتبامات بعدم النزاهة» فقد قامت اللجنة 
الدولية المكلفة بالرقابة على الانتخابات باعتماد النتائج والتصديق عليها ليصبح 
أوباسانجو رئيسا جديدا بعد 15 عاما من الانقلابات والحكم العسكري ولتتحول 
البلاد من الحكم العسكري الى الحكم المدني. 

وقد عرف عهده توتراً بين ا هوسا واليوروبا أدى لقتل عشرات المسيحيين؛ حيث 
أسند الوزارات السيادية - الدفاع والطاقة والعدل والخارجية - إلى عناصر من 
اليوروبا وكانت في الماضي حكرا على الموسا. كما أنبى عهده ثلاثة وثلاثين عاما من 
الحكم العسكري. واستجابة للضغوط الشعبية المطالبة بمراجعة الدستور» شكل 


.332-335 .مم مأك .ره ركتوم1 (1) 


مكعم عوط ,"متمعوالة مزمممقعء] بممتتائثة لصد ماع50 لاه ,تمعسمتامدط" ,تسعظ ,ظ ,علعزنة 2 (2) 
08-2 ,ماهم ,علدلا مموتعودقة ععصعك5 لمععناه2 لهدم 1 تممععص1 عل زه جوعععصمء 2220 عطا عه 
1م ,2012 تراأدال 
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أوباسانجو لجنة فنية لمراجعة الدستور في أكتوبر 1999» وعملت اللجنة ما يقرب 
من عام ونصف وقدمت في النهاية تقريرها للجمعية الوطنية» لكن لم يتم إقرار 
ا مشروع خاصة وأن عمل اللجنة استشاري”". 

وبعد إعادة اتتخاب أوباسانجو رئيساً للمرة الثانية في عام 2003 بنسبة 60 /: 
من الأصوات» شكل أوباسانجو لجحنة لمراجعة الدستورء وانتهت اللجنة إلى طريق 
مسدود؛ حيث اختلف أعضاء اللجنة حول توزيع عوائد النفط في بعض المناطق» 
وتحديدا دلتا نهر النيجرء المنطقة المنتجة للنفط. حيث طرح أعضاء اللجنة من المنطقة 
زيادة في نصيبها من عوائد الدولة من 13 / إلى 25 / على المدى القصير و50 / على 
المدى البعيد» الاقتراح الذي رفضه أعضاء اللجنة من الشمالء فإقرار هذه النسب 
في مجتمع يعتمد بشكل رئيس على النفط قد يؤدي إلى إفلاس المنطقة والدولة كلها. 
حتى الاقتراح التوافقي بنسبة 17 / رفضه ممثلو نهر النيجر©". 

وتلاه في الحكم الرئيس المنتتخب عمر موسى يارادوا 20118 نولا 152 نامة دنآ 
زعيم الحزب الشعبي الديمقراطي الذي حكم البلاد منذ عام 2007 حتى وفاته 
في عام 2010 ليتولى الرئيس جودلك جونائان2ةط)1022 ع1ه00011)» ثم يعاد 
انتخابه في أبريل 2011 عندما فاز على محمد بخاري في انتخابات حرة ونزة» وإن 
خسر أمامه في انتخابات 2015 ويُعلن بخاري رئيساً جديداً للبلاد ©. 

وجاءت هزيمة جودلاك للعديد من العوامل. منها خرقه الاتفاق السياسي الذي 
تم التوصل إليه عام 1999 في مرحلة التحول الديمقراطي. ويقضي هذا الاتفاق 
بتداول السلطة بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي كل فترتين رثاسيتين - ثماني 
سنوات - على ألا يكون الرئيس ونائبه من أتباع نفس الديانة. وبالفعل تم تطبيق 
هذا المب دأ ني عهد الرؤساء أوباسانجوء المسيحي الجنوبي» وتلاه عمر يارادواء 
الشهلي المسلم. لكن الوفاة المفاجئة ليارادوا عام 2010» بعد ثلاث سنوات من 


كه اممعداول ,"تتعمعذ]ة سذععصمطك لهده أن نكمم لله اسكتلوعمع 0ع“ ,تلق معطعد0 عن عمعزظ ,تلعممصدوم»01 (1) 
.22.6-7 ,2010 ,1 .80 ,7 .املا ,ععصموعع هه لدععلع8 


.6 .طناك ,بطو ,.لقلط1 (2) 
-1983 ملتوصوطه8 مغ أمقطس8 صرمع؟ كعأعتام2 ممععلا2 تعمعح2 عه دمععتلاه5" ,جماح ,سمسلامزة (3) 


أ ختات انوع نز / حتتدك كقع 01 أمدع تنم 0 ]لصا / / :غ11 :عه ,2013 ,كوعم2 عللطنامع8 وتتوكوو ,”19937 
1نم غعمعاء_1 2013/01/50 /دلدوامن 
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حكمه. واستكيال جودلاك بصفة مؤقتة باقي الفترة» أثارت المخاوف من عدم 
استكمال الشمال المسلم للفترة الرئاسية الثانية. ورغم إعلان جودلاك في حينها عدم 
نيته خوض الانتخابات بيدف طمأنة الشارع المسلم» خالف وعوده ورشح نفسه 
للرئاسة:؛ مما دفع الشمال للتكتل خلف خصمه محمد بخاري. وعند تدخل الحكومة 
بتزوير الانتخابات لصالح جودلاك» ثارت حالة من الاحتقان والمواجهات الطائفية 
بين أنصار الجانبين» هي الأشد حدة منذ الحرب الأهلية”". 


الملفت للنظر من دراسة التاريخ السياسي النيجيريء أن نفس الشخصيات 
العسكرية سيطرت على التاريخ النيجيري سواء من خلال إدارة الحكم أو الانقللاب 
على الحكم. في حالة من توزيع الأدوار أو تبادل لكرمي الحكم. فمجموعة الضباط 
التي جاءت بجوون للسلطة في 1966 هي نفسها التي شكلت أساس السلطة 
الحاكمة للنظم العسكرية المتتالية حتى عام 1998» ومنهم بابانجيداء وأباشاء 
وبخاريء ويارأدوا. 

إلا أنه من الخطأ النظر للانقلابات العسكرية المتعاقبة على أنها تعبير عن عطش 
القائمين عليها للسلطة؛ ففي واقع احال؛ كان أغلبها نتيجة لانهيار الدولة تحت 
الحكم المدني أو العسكريء والذي تمثل في ارتفاع معدلات الفساد. والتدهور 
الاقتصاديء وما شاب العملية الانتخابية من تزوير يصاحبه أعمال عنف وتهديد 
للناخبين والمرشحين» والؤضرابات والمظاهرات نتيجة تردي الخحالة الاقتصادية 
والعجز عن دفع الرواتب أو تلبية المطالب الفئوية. 

فإن كان الأمر كذلك. ومع قدرة الإدارة العسكرية على فرض النظام والاستقرار 
مقابل الفوضى المؤسسية المصاحبة للإدارة المدنية؛ بدت الإدارة العسكرية الخيار 
الأكثر جاذبية من الإدارة المدنية. 


(1) بدر حسن شافعيء «دلالات نتائج انتخابات الرئاسة النيجيرية»» قراءات إفريقية» 29 ابريل 2015 


ق: 1م . لتاقت أع) 8 86 ).سيج 
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باورا اانا تمر لل أ لضا لقان ب ‏ غلا 1967 وام 1976 
سواء أكانت إدارة مدنية أو عسكرية؛ اتفقت جميعها على تجاهل رغبات الجماهير. 
وفشلت - بدرجات مختلفة- في إدارة شئون البلاد» واشتركت في ارتفاع معدلاات 

وكان الرئيس أوباسانجو هو الرئيس العسكري الوحيد الذي حكم الدولة 
ثلاث سنوات في الفترة من عام 1976 إلى عام 1979 وعد في نهايتها بتسليم 
السلطة إلى المدنيين» والتزم بالوعد. وكان أيضاً الوحيد الذي دعم عملية التحول 
الديمقراطي وحاول تحييد المؤسسة العسكرية بضمان مصالحها من خلال سيطرة 
شخصية عسكرية في رداء مدني» وهو ما سيوضحه الجزء التالي. 


رابعا: الجيش والتحول الديمقراطي 4 نيجيريا: 

نظرياً ينسحب العسكريون من الحكم إما اختيارياً؛ من خلال استمرار الحكم 
العسكري في رداء مدني» أو من خلال التحالف مع بديل مدني مرض يضمن 
الحفاظ على مكتسيات العسكريين. أو قسرياً استجابة للضغوط الشعبية بالتحول 
نحو الحكم المدني الديمقراطيء أو نتيجة لانقلاب مضاد ينتج عنه استمرار الحكم 
العسكري بوجوه جديدة» أو انتقال السلطة إلى نظام مدني”'". وبالتطبيق على ا حالة 
النيجيرية؛ مرت نيجيريا في تاريخها بالعديد من مراحل التحول الديمقراطي؛ . 
تراوحت فيها العلاقة المدنية العسكرية ما بين هيمنة كاملة للإدارة المدنية على 
الجيش» أو سيطرة عسكرية على مقاليد الحكم. 

كانت أولى هذه المراحل عند الاستقلال وهي مرحلة هيمنة مدنية على المئؤوسسة 
العسكرية. وجاءت هذه الهيمنة في صورة سيطرة الإدارة الاستعمارية على الجيش» 
وتعبين أول وزير نيجيري للدفاع وهو محمد ريبادو في عام 1960» ومناقشة البرلمان 
للميزانية العسكرية وإقرارها. إلا أنه في الفترة من عام 19588 إلى عام 1960 بدأت 


طق سامية بيبرس» امسيرة التحول الديمقراطي في إفريقيا: مشاهد انتخابية وإشكاليات»» جلة 
الديمقراطية. ابريل 2001. قي: ع شعه.لمغ تم أن دست مور 
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العلاقة المدنية الععسكرية في التوتر مع المفاوضات بين الإدارة الاستعمارية والإدارة 
النيجيرية الجديدة حول صفقة منح بريطانيا عدداً من القواعد العسكرية في نيجيريا 
مقابل الاستقلال”". 


ورغم استبعاد قضية القواعد العسكرية من المفاوضات استجابة للضغوط 
الشعبية» إلا أن طرحها أثار في حد ذاته الشكوك بين المؤسسة العسكرية من جهة 
والمجتمع المدني - خاصة طلبة الجامعات من جهة أخرى. 

ثم جاء عهد بابانجيداء ليعد بالبدء في عملية تحول لم يكن ينوي إتمامها. فيا أن 
تترسخ أقدامه. حتى يبدأ في التراجع عن عملية التحول. بشراء الأنصار» وإحالة 
كبار القيادات العسكرية المعارضة له للتقاعد» وتعيين أنصاره في المواقع السياسية 
والقيادية» وني اتحادات العمال والنقابات» ويصبح الولاء هو المعيار وليس الكفاءة. 


وسيطرت الدولة على مصادرة الثروة وتولت توزيعها على الأنصار والموالين: 
فكان بيدها منح تراخيص النفط. وتعيين المديرين والمستشارين» وتوزيع الغنائم 
على الأنصار والموالين وشراء التأييد السياسي. فازدهر الفساد. وتمكن العسكريون 
من تحقيق مصاحهم وأهدافهم وتنمية مناطقهم على حساب باقي مناطق الدولة ©. 

حتى البرلمان ظهرت توجهاته مع تأيبد إلغاء الاتتخابات الرئاسية عام 1993» 
وم تكن مشاريع التنمية وإصلاح البنية التحتية تعكس رغبة حقيقية في التنمية 
الاقتصادية بقدر ما كانت تعكس الانتماءات القبلية والجغرافية للقيادات الحاكمة. 

كما فقدت القوات المسلحة مهنيتها بعد ما يقرب من 20 عاما من التدخل في 
السياسة:؛ دون أن تختبر قدراتها العسكرية في مواجهة تهديدات داخلية أو خارجية 
حقيقية. ومع شراء العديد من النظم العسكرية والمدنية لولاء ضباط الجيش بمنحهم 
ا #لعنله2 سوتععه سمتمعع 81 كه كعنؤتادط ع1" ,.ل «مل,ه06 ,وممق1 (1) 


ع5 ,2 .210 ,13 ءاملا ,ماع 500015 ممعلركهق ,"العسععيوق عكموقء2 موأمعوللة -ماوصة عط أه 
.1970 


أقعاغتاوط أه امهمسامل ممعتمكة ,"معلكة مذ كعمسلوع 18 سمعنلنلة ممه مكتلهتممصسمندط “.8 مروزتا ,عمع 11‏ (2) 
.154 -151 .ترم ,2000 عصدل ,1 .ملة ,5 .املا ,ععوعء5 
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مناصب إدارية سياسية» انخرطوا في منظومة المحسوبية والفساد وسعوا جاهدين 
للحفاظ عليها. كما أن نظام الاقتصاد السيامي الذي ظهر يعد الطفرة النفطية الأولى 
في أوائل السبعينيات؛ مكن من يسيطر على العقود الحكومية؛ خاصة النفطية» من 
السيطرة على الدولة. وأصبح النفوذ السياسي بذلك هو السبيل الوحيد للثروة» ما 
جعل من الترشح للمنصب السيامي صفقة تجارية» ووقف الشعب من الفساد على 
طرفي نقيض: نخبة مستفيدة ترفض التغيير» وشعب يعانيٍ من الفساد لكن يعجز 
عن التغيير”2. 

ولم يكن الجشع هو السبب الوحيد لتفشي الفساد. ولكن غياب الإجراءات 
الرقابية على موظفي الجهاز البيروقراطي» وتدني الرواتب لدرجة يعجز معها 
الموظف عن تلبية احتياجاته الأساسية واحتياجات ذويه» فيكون الفساد هو سبيله 
الوحيد للعيش الكريم. 

كذلك مواجهة العديد من التهديدات الخارجية والداخلية التي على الجيش 
النيجيري أن يتعامل معهاء سواء في صورة هجمات متواصلة:» أو جمع قسري 
للضرائب من قوات الجيوش المجاورة (جيوش الكاميرون وتشاد والنيجر)؛ على 
أهالي القرى النيجيرية على طول حدود البلاد» التهريب غير المشروع» والقرصنة 
على المياه الإقليمية النيجيرية» والحرب الأهلية» والانقلابات العسكرية المستمرة» 
صعود الميليشيات المسلحة» والعنف العرقي والديني ومانتج عنهما من عدم 
استقرار سياسبي واضطرابات داخلية» والاتجار في الأسلحة غير المشروعة؛ وتخريب 
خطوط الأنابيب والتدمير المتعمد للممتلكات العامة. 

وهكذا وقفت كل هذه المارسات عائقاً أمام أي خطوات جادة نحو التحول 
للنظام الديمقراطي أو حتى المدني» بل أسهمت في ترسيخ هيمنة جماعة إثنية على 
الجماعات الأخرى با مبدد التكامل الوطني. 


نأ .م0 ,كأاتده ‏ (1) 
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وفي ظل إدارة أوباسانجو 1999 - 2007», شهدت البلاد عدة خطوات نحو 
إصلاح العلاقة المدنية العسكرية. 

وتمئلت العلاقة المدنية العسكرية في تلك الفترة في صورة انسحاب اختياري 
للجيش.ء تمثل في الرقابة البرلمانية على القوات المسلحة» وتعيين وزير دفاع مدني» 
وتأسيس لجحنة دفاع داخل البرلمان. ورغم تباين مواقف أعضاء المؤسسة العسكرية 
من قضية إصلاح المؤسسة العسكرية وإخضاعها للسيطرة المدنية» والتحول نحو 
الديمقراطية والحكم المدني» إلا أنهم اتفقوا على ضرورة تولي العسكريين أنفسهم 
قضية إصلاح المؤسسة العسكرية”". 

وبينها يمنح دستور 1999 البرلمان الوطني سلطة وضع التشريعات التي من 
شأنها الإشراف على إدارة عملية الإصلاح, وتحديد شروط مشاركة القوات 
المسلحة لقوات الشرطة في استعادة النظام» عند استدعاء الرئيس لماء سواء في 
حالات تعجز قوات الشرطة عن التصدي لماء أو في حالات الكوارث الطبيعية 
وما شابهها (مادة 217» فقرة 2)» واشتراط موافقة البرلمان بحجرتيه في جلسة 
مشتركة عند إعلان الحرب (مادة 5» فقرة 4). ى| يمنح البرلمان حق تشريع ما يراه 
من قوانين لتنظيم سلطة الرئيس» كقائد أعلى للقوات المسلحة؛ في تعيين أعضاء 
القوات المسلحة وترقيتهم والرقابة على أداء المؤسسة العسكرية (مادة 0)5©. إلا 
أن تاريخ استبعاد البرلمان من بمارسة سلطات فعلية في البلاد جردت هذه المواد من 
محتواهاء فتهالك البنية التحتية وغياب مصادر المعلومات وضعف اليكل الإداري 
لليرلمان مثلت كلها عقبات هائلة حالت دون ممارسته لسلطاته. 
اي ماك .هه ,علعم 0‏ (1) 
لا اس ا ا المي لاي ع ا م 907 


1هقعآ لععسصدكلق 5ه عا لالتلتكص1 مسمأمعمألة مممععذاا مأمعوزأة مذ والمباعه5 له نمآ يمستلئد؟ ,ملاعقاعة 
.م2 ,2011 ,510165 


)03( دستور جمهورية نيجيريا الاتحادية لعام 59». في: ععم ندا ممتمعع تمصي 
8-9 .م ,نا.دره رعلعزتةق (4) 


4 | الجيوش والتحول الديمقراطي في إفريقيا 


أما عن تحجيم [ إمكانيات تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية» فقد بدا 
ذلك تحدياً صعباً خاصة مع ما حققه العسكريون. من توليهم لمناصب سياسية» من 
مكاسب اقتصادية واجتماعية تمثلت في امتيازات وحراك طبقي سريع وثروة هائلة 
هددا فرص نجاحه في تحييد دورهم وضمان عدم انقلابهم عليه 

وبدأ أوباسانجو بإعادة النظر في وضع القوات المرابطة في الخارج بحجة ارتفاع 
تكلفتهاء وتوجيه اليش للتركيز على دوره الدستوري في تأمين حدود الدولة والدفاع 
عنها ضد الأخطار الخارجية» الأمر الذي قوبل بعاصفة شديدة من الاحتجاجات 
والمعارقنة خاصنة وأن هذه العملبات كانت مصدرا مهيا لدخل العسكرين: كا 
خفض المخصصات المحددة للمؤسسة العسكرية بنسبة 40 /» وأحال 150 من 
كبار القادة العسكريين إلى التقاعد الإجباري والمبكر للحد من قدرة العسكر على 
ممارسة الانقلابات”. وجمد جميع الاتفاقات التجارية التي وقعها النظام السابق 
حتى يتم مراجعتها وتحديد ملاءمتها لمصلحة البلاد» وألغى عشرات التراخيص 
وعقود التنقيب عن البترول وتصديره مُنحت لضباط متقاعدين أو لأقاريهم. ىا 
أصدر أوامره بتشكيل لجحنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التى وقعت خلال 
العهود السابقة7©©. ْ 

ثمطر حت قضية وضع سياسة دفاعية وطنية 20117 1064256 2112610221 
وثار الجدل حوها. فمن ناحية لا ترى المؤسسة العسكرية حاجة ملحة لوضع هذه 
السياسة خاصة وأن المواد الخاصة بالقوات المسلحة في الدستور النيجيري (1979) 
واضحة. وتمثل في مجملها السياسة الدفاعية النيجيرية. فالدستور يحدد السياسات 
الخارجية للحكومة والتي تتلخص في الدفاع عن سيادة واستقلال الدولة وسلامة 
أراضيها. وعلى الجهة المقابلة» ترى وجهة النظر المدنية أن القوات المسلحة تفتقر 
لسياسة واضحة ومحددة في التعامل مع التهديدات الداخلية والخارجية» ومن هنا 


21 هيقاء أحمد محمد, #ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في نيجيريا : دراسة في حركة دلتا نهر النيجر»» 
جامعة بغداد» مجلة الدراسات الدولية» العدد السادس والأربعون» ص. 100» ص 130. 


(2) سامية بيبرسء «نيجيريا: بين العنف والتحول الديمقراطي»» مرجع سايق 


الفصل الرابع | 155 


ظهرت سياساتها في التعامل مع هذه التهديدات متضاربة ومتناقضة. ومن هنا كان 
التفكير في صياغة وثيقة السياسة الدفاعية كإطار سياسى لتحديد أهداف القوات 
العسكرية النيجيرية؛ ولتحليل المصالح الوطنية و التهديدات الداخلية و الخارجية 
التي تواجه الدولة؛ وسيناريوهات نشر القوات النيجيرية داخل وخارج الدولة» 
وإدارة وتنظيم القوات المسلحة» والبنية التحتية والبحوث العسكرية» وميزانية 
الدفاع» والعلاقات المدنية العسكرية في حالة الحرب وفي حالة السلم كخطوة نحو 
نظام ديمقراطي حقيقي 2 00 

وعلن تعر ب شع ان شد لمق لطاع ا 
ووضعت بالفعل مسودتها في 2004 باعتبارها الوثيقة الإرشادية للوصلاح 
العسكري في نيجيرياء إلا أن الرئيس لم يعرضها على البرلمان أو على الوزارات المعنية 
مثل المالية والخارجية» لذا تم سحبها وطرح وثيقة جديدة - مطابقة للمسودة الأولى 
- على البرلمان في عام 2006 ©. وقد استندت الوثيقة على سيادة القانون والدستور. 
واحترام حقوق الإنسان» وقصر دور المؤسسة العسكرية على حماية الديمقراطية 
وليس النظام الحاكم» ومنح البرلمان دور بارزاً في مراقبة الإنفاق العسكري. وفي 
عام 2007 في عهد الرئيس عمر يارادواء عاد الملف إلى المؤسسة العسكرية ليقوم 
عليه العسكريون بموافقة السلطة التنفيذية مثلة في وزارة الدفاع©. 


وعن دور البرلمان في قضية الإصلاح العسكريء فيتضمن أبعاداً ثلاثة: التمثيل 
العسكري في البرلمان بمجلسيه؛ والتشريعات المتعلقة بالمؤسسة العسكرية» وأخيراً 
الرقابة على ميزانية وأعمال القوات المسلحة. 


ند غذلنلة ادممع1م1 لمه عقوءقء18 ]0 ومدعلا 11 ومته رلمصف صم 14 مدتمعوزاة عط1" ,.ل .لذ ,علعه0 (1) 
,3 .210 ,33 .املا ,ععمعكء5 لدأعه5 4ه لوصعدمل ,(1960-2010) دمعمنل1 مذ كممأعدمعم0 بووتعبءء5 لمد 
293-34 .رس ,2012 


2( تجدر الإشارة إلى أن نيجيريا أعلنت في نوفمير 2014 تشكيل بخن رئاسية تضم 28 عضوالمراجعة 
السياسة الوطنية للدفاع للمرة الأولى منذ عام 2006» وذلك لمواجهة الأعمال الإرهابية لجماعة 
#بوكو حرام». 

.5-6 .طناك ره يعلعنزقق (3) 


6 | الجيوش والتحول الديمقراطي في إفريقيا 


أما بالنسبة للقضية الأولى» ونظراً لتعليق جلسات البران أثناء حكم أباشا 
العسكريء لم يكن البرلمان المتتخب في عام 1999 بحاجة لطرح تعديلات دستورية 
أو لتمرير قوانين من شأنها إلغاء المقاعد المخصصة للعسكريين» وإنهاء التمثيل 
العسكري داخل السلطة التشريعية. وحتى لو تم ذلك» فمع انخفاض سن التقاعده 
الاختياري أو الإجباري: دخل الكثير من العسكريين الساحة السياسية كأعضاء في 
أحزاب أو كنواب في البرلمان» وبعضهم ممثلون في اللجان البرلمانية المختصة بمناقشة 
شئون الجيش. وتظل مواقفهم من الجيش مرتبطة إلى حد بعيد بشكل إنباء خدمتهم 
العسكرية. 

وفي مجال التشريعات العسكرية؛ كان البرمان بمجلسيه متقاعساً في جميع 
الأحوال عن فتح ملف الإصلاح العسكري أو مواجهته. وني الفترة من عام 1999 
إلى عام 2003 لم تطرح سوى أربعة مشاريع قوانين تعهد بمهام تنموية للجيش 
بم يتناقض مع الرؤية الغربية التي تعهد بالقضايا امدنية إلى مؤسسات ووكالات 
مدنية» وترى أن إيكال هذه المهام للجيش معناه مزيدٌ من التغلغل العسكري في 
مفاصل الحياة المدنية. ولم يكن مطروحاً بشأن الإصلاح العسكري سوى ما يتعلق 
بمنع الانقلابات العسكرية أو الانقلابات المضادة. أما قضية نشر القوات العسكرية 
سواء داخلياء لمعاونة قوات الشرط في مواجهة القلاقل الداخلية؛ أو خارجياء ضمن 
قوات حفظ السلام» فقد تركت لمسثولية السلطة التنفيذية» الرئيس. 

وأخخيراً فيها يتعلق بقضية الرقابة» لم يأخذ البرلمان خطوات حقيقية للرقابة على 
عمل المؤسسة العسكرية نتيجة لما عُرفت به المؤسسة العسكرية من سرية وتكتم 
شديدين في ممارسة عملها تحت دعوى حماية الأمن القومي. ويبدو هذا الدور 
المزيل كتتيجة للعديد من العوامل منها ما يتعلق بتهالك البنية التحتية للبرلمان» 
وضعف هيكله الإداري» وتصوره لدوره في مجرد إقرار الميزانية وض مان تنفيذ ما 
تشمله من بنود والتغير المستمر في هيكل اللجان المختصة بمناقشة قضايا الجيش» 
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والفساد. وغياب سياسة واضحة للدفاع تكون بمثابة الخطوط الإرشادية للمدنيين 
والعسكرين في مناقشة الميزانية0). 

وبرغم كل هذاء فإن نجاح الانتقال من حكومة ديمقراطية إلى أخرى في عام 
7 والانتقال السلمي للسلطة السياسية بعد وفاة الرئيس عمر يارادوا إلى 
نائبه جودلاك جوناثان في ظروف شديدة الحساسية دون تدخل من الجيش يؤكدان 
القدرة على إخضاع الجيش للسيطرة المدنية» حتى وإن ظهرت تيارات تدعم التدخل 
الأجنبي لتأمين الديمقراطية الوليدة» وتيارات أخرى ترفض عملية التحول 
الديمقراطي وتدعو الجيش للاستيلاء على السلطة. 

ورغم ما شهدته البلاد في ظل الحكم العسكري من تفش لجرائم الفساده 
تظل المؤسسة العسكرية في نظر الكثيرين هي الوحيدة القادرة على مواجهته. كما 
تمثل المؤسسة العسكرية؛ بطبيعتهاء وني أذهان الجماهير» الضامن الوحيد للوحدة 
القومية» كا أن تشارك الحكم بين العسكريين والمدنيين يسهل أمر التحول نحو 
الديمقراطية2. 

إلا أنه ورغم مشاركة القوات النيجيرية في العديد من العمليات خارج حدود 
الدولة ومنها: أزمة الكونغو والحرب الأهلية في كل من ليبيريا وسيراليون ومالي. 
عجز الجيش عن التصدي لجماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة» والتي تمكنت من 
السيطرة على شمال شرق نيجيرياء رغم التفوق العددي الساحق للقوات المركزية 
والوعود المتكررة بالقضاء عليها. بل زاد على ذلك ما أبدته الجماعة من تحدٌّ لسلطة 
الدولة بإعلان عزمها إقامة دولة الخلافة على غرار ما حدث مع تنظيم داعش في 
العراق©. 


.5-6 ,1 .ص ,1510 (1) 


,1984 عستاءومة5 ,4 .ولة ,62 .املا ملع اماع16 صهء لكك ,وع هع مم1 ]0 لعمدء5 هذ مأرعع 1/1" جصممة ,لممهصدزلم (2) 
.5 -913.مم 


دي «الخيش النيجيري يتعرض لانتقادات حادة لعجزه عن التصدي لبوكو حراما وكالة الأنياء 
الفرنسية» 7 سبتمبر 2014» في: تتام . أدج أت ,تاببويي 


8 | الجيوش والتحول الديمقراطي في إفريقيا 


و#بوكو حرام» أو جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد هي جماعة سلفية جهادية 
مسلحة تعني بلهجة قبائل اللهوسا «التعليم الغربي حرام». وقد تأسست عام 2002 
في شمال البلاد بزعامة الشيخ محمد يوسف. وهي تتشابه في تنظيمها مع تنظيم 
طالبان من حيث العضوية» حيث تتكون من الطلبة الذين رفضوا التعليم الغربي؛ 
ومن حيث المدفء. وهو محاربة الثقافة الغربية وتطبيق الشريعة الإسلامية. وقد 
استهدفت عناصر الشرطة ومراكز الأمن والمباني الحكومية والكنائسء ونفذت 
العديد من الهجمات الانتحارية» وعمدت إلى خطف مئات الفتيات المراهقات. 
وراح ضحية هذه الأعمال آلاف الضحايا في شمال شرق نيجيريا خلال ست سنوات 
منذعام 2009 تاريخ بداية تسليحهاء وتشريد مليون ونصف مليون آخرين إلى 
داخل البلاد» فضلا عن فرار قرابة مائتي ألف إلى دول الجوار”". 

وتملك بوكو حرام ما بين ستة إلى ثانية آلاف مقاتل» وتحصل على مصادر تمويلها 
من الإغارة على البنوك وعمليات النهب والسلبء وسرقة أسلحة ومعدات الجيش. 
وجاء رد الجيش على هجماتها باستخدام القوة المفرطة» فاستغلها السياسيون من 
الشمال للإطاحة بالرئيس جودلك جوناثان» باعتباره مسيحيًّا من الجنوب» وإعادة 
السلطة إلى الشمال. ولجأ جونائان للحوار والحل السلمي للتحديات الأمنية في 
الشهال» فأسس لحنة رئاسية تضم 26 عضوا من الشهال بهدف فتح حوار مع بوكو 
حرام» ومحاولة مغازلة أهل الشمال بمشروعات لإحياء اقتصاد المنطقة”. 

وفي مواجهة الرعب المتصاعد من مثل هذه الجماعات الإرهابية في القارة» 
والمجازر التي ارتكبتها ونجم عنها مئات القتلى والمصابين» خاصة مع تحول هدفها 
من الوصول إلى السلطة في نيجيرياء إلى التحالف مع الجماعات الإرهابية الأخرى 


)21 سامية بيبيرس» «مسيرة التحول...4» مرجع سابق. 
(2) ايكي أوكونتاء #التمرد التيجيري الذي يحركه الفقر». مجلة السياسة الدولية» القاهرة, 8 مايو 
6.6015 في: ع ».ع ؟0. مدكه اذه اد 
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في غرب إفريقيا بهدف إقامة دولة الخلافة» ظهرت دع وات قوية تنادي بالدعم 
العسكري للجيش النيجيري لإنقاذ الأرواح وحماية المواطنين العزل0"). 

الأمر الذي قد يلوح بالتدخل العسكري في الشئون السياسية مرة أخرى بدعوى 
مكافحة الإرهاب. كا يضع الجيش في مأزق لا فكاك منه» فالفشل في التصدي 
للجماعات المتطرفة قد يثير الشكوك في قدرة الجيش على حماية مصالح أو تأمين 
حدود الدولة داخلياً أو خارجياًء ويلقي بظلاله على قدرة النظام العسكري في إدارة 


شئون البلاد. 


الخائتنمي 

مرت نيجيريا عبر أربع جمهوريات: الجمهورية الأولى من 1963 - 1966» 
والثانية من 1979 - 1983. والثالثة: 1983 - 1998. والرابعة: من 1999 
وحتى الآن. 

وتراوحت الإدارة السياسية في كل هذه السنوات ما بين الإدارات العسكرية» 
غالباء والإدارات المانية» بنسب أقل. وكانت حجة العسكريين في تولي الحكم دائم) 
هي فشل الإدارة المدنية أو فساد الإدارة العسكرية السابقة - وإن انتهت فترات 
حكمهم بمعدلات فساد أعلى بما كان عليه الحال عند توليها الحكم. 

إلا أن الحكم العسكري في نيجيريا اختلف في بدايته عن غيره من النظم 
العسكرية؛ فلم يكن يستقل بالسلطة» وإنما حكم بالتعاون مع النخب السياسية 


المدنية سواء في صورة وزراء أو مستشارين أو معاونين. 





1( وفقاً لتقديرات قاعدة بيانات النزاعات التي أعدتها جامعة ساسكس, تعد جماعة بوكو حرام مسثولة 
عن حوالي ثلث عدد ضحايا الصراعات الإفريقية من المدنيين في عام 64 ويقدر بحوالي 18ظ32ظ2 
شخصًا وفتًا لإحصائيات ال مشروعء مقارنة ب 1009 في العام السابق. انظر: 
عه ع1نلاوض1آ1 ,"لم11 معامظ أمصتموة عطواة عط صذ لوطمالع عدودء؟ لوعمة“ ,أدعاآ رممعلناه!- لزنام 

31 2015 مقناصول 19 ,روعللية5 وصنعء5 
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ومع الوقت» ونتيجة لضعف النخب السياسية: أو لموالاتها للنظم العسكرية 
طمعاً في المكاسب المادية والامتيازات الخاصة؛ أصبحت السالطة في يد العسكريين 
دون مشاركة فعلية من المدنيين. ومع تعدد محاولات الانقلاب والانقلابات المضادة 
زادت فرص التدخل العسكري في الحياة السياسية. وبالتالي أصبحت الرتبة 
العسكرية هي السبيل الوحيد للحراك الاجتماعي والاقتصادي. كما زاد إغراء البقاء 
في الحكم. ولم تكن مشاريع الدساتير تعبيراً عن رغبة حقيقية في التغيير وإنه| لكسب 
وقت إضافي للبقاء في الحكم» ]| رحب المدنيون بصياغة دساتير جديدة باعتبارها 
فرصة للالتقاء وتكوين الأحزاب وبناء التحالفات» وتكون النتيجة غالبا لصالح 
العسكريين. 

كما أصبحت اللعبة السياسية بمثابة مباراة صفرية لا تخلو من العنف. وظهرت 
الجاعات الإثنية ية أكثر اهتهاماً بالوصول للسلطة لضمان حماية حقوق وأرواح أفرادها 
أكثر من اهتمامها بالوحدة الوطنية. خاصة مع هيمنة جماعات بعينها على السلطة 
وعلى أدوات القمع لفرض سيطرتها وقراراتها لصالخ أفرادها على حساب باقي 
الجماعات. فكائت يذلك سنييا للتوتن ؛ وشكلت دعراً متواصلاً للإدارات العسكرية 
- التابعة لها - لتولي الحكم. 
لكن هل يعني ذلك أن الادارة العسكريتّ كانت دوما معرقلت للتحول الديمقراطي؟ 

كانت أقصر تجارب التحول الديمقراطي التي شهدتها نيجيريا في عهد الجنرال 
عبد السلام أبوبكر عندما سلم السلطة للمدنيين في عام 1999. إلا أن تجربتي 
التحول الجديرتين بالدراسة هما: تجربتا التحول في عهد بابانجيداء وتجربة التتحول 
في ظل الجمهورية الرابعة من أوباسانجو 1999 وحتى الآن. 

أماعن التجربة الأولى» فرغم أن بداية عهد بابانجيدا كانت مبشرة: واتخل 
بالفعل العديد من الخطوات للتحول نحو النظام الديمقراطي» وتمت في عهده 
أكثر الانتخابات الرئاسية في تاريخ نيجيريا نزاهة وحرية في ظل رقابة الآلاف 
من المراقبين الدوليين» وتفردت بأنها مثلت تحولاً مزدوجاً من النظام العمسكري 
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إلى النظام الديمقراطي»ء ومن هيمنة الشمال إلى هيمنة الجدوب. إلا أن إلغاء نتائج 
الانتتخابات قد أثار مشاعر الجنوب وأشعل فتنة لم يعلها سوى فتنة الحرب الأهلية. 
وبالدالي يمكن القول إن عهد بابانجيدا مثل تحولاً ديمقراطياً دون أن يتبع ذلك 
انتقالٌ للسلطة! 


بينها كانت تجربة التحول الديمقراطي في ظل الجمهورية الرابعة أكثر نجاحاً. فقد 
أثبت الرؤساء المتتخبون (أوباسانجوء يارأدواء جوناثان» ومن بعدهم) قدرتهم على 
السيطرة على ميل العسكريين للتدخل في اليا السياسية وهو ما يفسر عدم حدوث 
انقلابات عسكرية في هذه الفترة» على الرغم من ظهور أخطار داخلية تبدد وحدة 
وتماسك البلاد» مثل أزمة دلتا نهر النيجر» وظهور التيارات الدينية المتطرفة في شمال 
البلاد وإعلانها الخلافة الإسلامية وتهديدها لسلامة وأمن المسيحيين. 

باختصارء لا يمكن التعميم بحتمية عرقلة العسكريين في إفريقياء أو في غيرهاء 
لعملية التحول الديمقراطي ولا في دعمهم لها. وني المقابل» لا يمكن التعميم بأن 
النظام المدني هو بالقطع الأصلح في إدارة البلاد وفي دعم عملية التحول. 

فالقضية ليست في الرداء؛ عسكريًا أو مدنيّاء ولاني طبيعة النظام الحاكم. ولكن 
الفيصل هنا هو في قدرة النظام على السماح بحرية التعبير والاختلافء وتقبله 
للمعارضة والرقابة» والمشاركة في الحكم بين مكونات المجتمع الثلاثة وهي: 
الجيش والنخب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. وقد يكون دور العسكريين 
محورياً في دعم التحولء أو معرقلا له. الفيصل هنا هو طبيعة الدور السياسي الذي 
تلعبه المؤوسسة العسكرية» وحدود هذا الدور» وطبيعة العلاقة التي تربط المؤسسة 
العسكرية بالسلطة المدنية. 
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الفصل الخامس: عسكرة التحول 
الديمقراطي في موريتانيا 


السيد على أبو فرحة©» 


مقدتني 


تقدم الحالة الموريتانية في علاقة الجيش بالدولة والتحول الديمقراطي خبرة 
متمايزة على المستوى الإفريقي والعربي على السواء. فقد تصاعد الجدل حول علاقة 
اليش الموريتاني بالتحول الديمقراطي ومدى إمكانية قيادته لمذه العملية» أو 
اعتباره معوقا رئيسا لما. إذيعد انقلاب عام 2005 في نظر عدد من الباحثين ترجيحا 
لفرضية إمكانية قيادة الجيش للتحول الديمقراطي في دولة ما. بيد أن موريتانيا ل 
تنتظر طويلا لتذهب في دعم رجحية الافتراض الثاني بانقلاب لاحق كشف عن 
إشكالية عميقة في العلاقات المدنية العسكرية وهي مدى قدرة القيادة العسكرية في 
الخضوع للقيادة السياسية إذ ما تورطت في صراع سيامي تضمن تعارضاً للمصالح» 
كاشفة بذلك عن مدى احترافية الجيش ومؤسسية الدولة في البلدان النامية ومنها 
إفريقيا. 


#« م 


ويعزى تمايز الحالة الموريتانية في علاقة الجيش بالتحول الديمقراطي إلى عدة 
سمات رئيسة» أولها “مدنية نشأة الدولة” و”مدنية الاستقلال* ف موريتانياء 


() أستاذ مساعد العلوم السياسية: كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية» جامعة بني سويف. 
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حيث إن نشأة الدولة المعاصرة في موريتانيا بإعلان الاستقلال التام في 28 نوفمبر 
20 بعد سنتين من الحكم الذاتي- جاءت بعيدة بدرجة معتبرة عن أي 
إسهام عسكري أو مسلح - حروب تحرر أو مقاومة مسلحة- تجاه المستعمر الفرنسي 
لنيل الاستقلال في ذلك الوقت. وقد انعكس ذلك على مدنية السلطة الحاكمة بعد 
الاستقلال» حيث لم توجد خبرة أو شخصية عسكرية مؤثرة حينها يمكن أن تسهم 
في عسكرة الدولة أو المسار السياسيء فقد تولى الرئاسة ”المختار ولد داداه”» الذي 
كان معيناً في عام 1538 رئيساً للحكومة عبر الجمعية الإقليمية الموريتانية©. 
وثانيها وهي نتيجة متوقعة للنشأة المانية للدولة في موريتانيا وهي تبني الدولة 
الجديدة النظام الرئاسي كنظام للحكم.ء ونظام التعددية الحزبية كنظام حزبي في 
أعقاب الاستقلال ليتضح مدى تأثره بالنموذج الفرسي في هذا الصدد. وذلك قبل 
أن تتحول لنظام الحزب الواحد المهيمن بعد سنوات قليلة من الاستقلال عن فرنسا. 


وثالث تلك السمات المميزة للخبرة السياسية/ العسكرية الموريتانية هي ما 
يمكن تسميته ب “فوضى الانقلابات” في موريتانياء والتي بدأت منذ 10 يوليو عام 
98م بعد ثرانية عشر عاماً من الاستقلال والحكم المدني» كانت له مثالب معتبرة 
لا يتسع المقام لها. ويرجع الباحث هذا التحول المعتبر في السياسة الموريتانية لعامل 


(1) إعلان الاستقلال هو ذلك اليوم الذي صدقت فيه الجمعية الوطنية الفرنسية على معاهدة الاستقلال 
المؤرخة ب 19 أكتوبر 1960 والموقعة بين كل من رئيس اللمحكومة الموريتانية إبان الحكم الذاتي 
حينها المختار ولد داداه؛ ورئيس الحكومة الفرنسية وقتها «ميشيل دبري؟. 

(2) جاء استقلال موريتانيا في إطار توجه الرئيس الفرنسي الجئرال شارل ديغول نحو اتباع استراتيجية 
جديدة بشأن المستعمرات لتصاعد مطالب الاستقلال في مؤتمر باندونغ» والجزائرء وهزيمة فرنسا في 
لهند الصينية» حيث دعي لاستفتاء جميع أقاليم الاستعمار الفرنسي حول الحكم الذاتيء أو الاستقلال 
الفوري» وهو ماانتهى بتصويت كل الدول الإفريقية الخاضعة لفرنسا ومنهم موريتانيا لصالح 
الحكم الذايء باستثناء غينيا التي صوتت لصالح الاستقلال الفوريء وكانت نتيجة الاستفتاء في 
موريتانيا (302000 صوت) لصالح الحكم الذاتي» في مقابل (19000 صوت) لصالح الاستقلال 
الفوري» لزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى محمد سعيد بن أحمدو, موريتانيا: بين الانتماء العربي 
والتوجه الإفريقي- دراسة في إشكالية الهوية السياسية0 1993-196» (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» الطيعة الأولى» 2003): ص 124. 
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رئيس هو الوضع الجديد للجيش الموريتاني في الدولة بمناسبة حرب الصحراء 
الغربية عام 1976م. 

ورابعها أن الدولة الموريتانية تعد الأولى عربياً في عدد الانقلابات العسكرية» 
وعدد الرؤساء السابقين والذين لايزالون على قيد الحياة كما سيرد لاحقاً. وخامسها 
أن تحرك الجيش سياسياً عبر الانقلابات العسكرية اتسم بالسلمية بصفة عامة» 
وعدم استخدام العنف بصورة معتبرة في استيلائه على السلطة - وإن لوح به في تلك 
التحركات- فيها وصفه بعض الباحثين بالانقلابات البيضاء؛ باستثناء حالتين اثنتين 
فقط وَصفتا بالعنف أو بأنبيا حملتا بعض مظاهر العنف. أولاهما المحاولة الانقلابية 
في 16 مارس 1981 إبان حكم "ولد هيدالة". أما الاستثناء الثاني فكانت محاولة عام 
3 والتي لعلها الأكثر عنفاً في تاريخ الانقلابات في موريتانياء لتضيف سمة 
العنف واستخدام السلاح في الحراك العسكري سياسياً | سيرد في موضع لاحق. 

وسادس تلك السمات غلبة النمط البريتوري على الحكم في أعقاب الانقلابات 
العسكرية ومنها انقلاب أغسطس 2008 حيث يتولى قادة هذه الانقلابات رئاسة 
الدولة» واستمرارهم فيها لحين وقوع انقلاب لاحق» وذلك باستثناء انقلاب العام 
5م والذي سلم قائده السلطة لرئيس مدني منتخب عبر انتخابات عامة تلت 
الانقلاب يا ستعرضه الدراسة لاحقا. 

ومن الجدير بالذكر أنه باستعراض الدراسات السابقة التي تناولت الخحالة 
الموريتانية يتضح أنها اتصفت بسمات معتبرة منها: أن معظم الباحثين في الشأن 
الموريتان هم باحشون موريتانيون مقيمون في موريتانيا أو خارجها وقت كتابة تلك 
الدراسات, باستثناء دراسات قليلة بأقلام غير موريتانية. ثانيً أن معظم الدراسات في 
الشأن الموريتاني تتناول الأبعاد التاريخية أو الاجتماعية كمشكلة الرق أو الاقتصادية» 
وتناوها للبعد السيابي جاءت - حال حدوثه- بشكل تقريري بسيط.ثالثاً أن معظم 
الإنتاج المعرفي عن موريتانيا إما كتب صدرت منذ عقدين على أقل تقدير باستثناء 
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بعض الكتب ذات الموضوعات الاجتماعية أو التاريخية التي صدرت مؤخراء أو 
رسائل جامعية قدمها مبتعثون موريتانيون لنيل درجة جامعية في دول أخرى. 

رابعاً أن الدراسات الأجنبية المعنية بالحالة الموريتانية والمعنية بالشأن السياسي في 
موريتانيا اتصفت بصفتين رئيستين هما أخها ركزت على موريتانيا في المحيط الإقليمي 
بدرجة أكبر من تركيزها على الداخل الموريتاني» والسمة الثانية أنمافي معظمها 
تقارير صادرة إبان زخم سيامي معين في موريتانياء وعليه قد تتصف بالإيجاز يدرجة 
أو بأخرى» وليست كتبا علمية رصينة. 

ومن تلك الدراسات التي تناولت البعد التاريخي والاجتماعي في موريتانيا كتاب 
”موريتانيا الحديثة: غابرها- حاضرها أو العرب...“ لمحمد يوسف مقلد الصادر 
عن دار الكتاب اللبناني عام 1960» كتاب “قضية موريتانيا” لمحمد إسماعيل محمد 
وآخرء الصادر عن دار المعرفة عام 1 196م» وكتاب ”إطلالة على موريتانيا" لمحمد 
بن ناصر العبودي الصادر عام 1997» وكتاب تاريخ بلاد شنكيطي” موريتانيا” 
تأليف حماه الله ولد السالم الصادر عن دار الكتب العلمية ببيروت عام 2010. 

أما الرسائل الجامعية لموريتانيين فمن أمثلتها رسالة ماجستير الباحث جمال ولد 
الشيخ أحمد ”التجربة الديمقراطية التعددية في موريتانيا: 2001-1991" بمعهد 
البحوث والدراسات العربية بالقاهرة عام 2003» ورسالة ماجستير الباحث 
الحسن يروحالي ”نظام الحزب الواحد في موريتانيا” بمعهد الدراسات الإفريقية 
جامعة القاهرة عام 1987م؛ ورسالة ماجستير البااحث الغوث ولد الطالب 
جدو ولد العربي ”الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرامج الإصلاح الاقتصادي ني 
موريتانيا“ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2001. 

وعليه؛ تُعنى الدراسة هنا بتحليل عسكرة الدولة والتحول الديمقراطي في 
موريتانيا لاستجلاء حقيقة تأثير ذلك على بناء الدولة الوطنية في موريتانيا ووفائها 
بوظائفها المنتتظرة. عبر خمسة محاور رئيسة: أوها يتصل بنشأة وتطور الجيش في 
موريتانياء وثاني تلك المحاور يناقش البنية الاجتماعية والمؤسسية والاقتصادية - 
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ومن ضمنها قضايا الميزانية العسكرية- للجيش الموريتاني» وثالث تلك المحاور هو 
الدور السيامي للجيش في موريتانيا منذ الاستقلال» رابعاً دور الجيش في مرحلة 
التحول الديمقراطي» ووضع الجيش في الدستور الجديد» وخامس تلك المحاور 
يناقش طبيعة نمط العلاقات المدنية العسكرية في ظل قضايا الرقابة البرلمانية على 
ميزانية الجيش. وتحديات ما يسمى ”الحرب على الإرهاب“. 


أولاً: نشأة وتطور الجيش في موريتانيا: 

نشأ الجيش الموريتاني كمؤسسة نظامية بموجب القانون رقم (60/ 189) الذي 
صدر في 5 نوفمير 1960م أي قبل إعلان الاستقلال بثلاثة أيام وذلك لاستكمال 
الأركان الرئيسة للدولة المزمعة. ول تعرف موريتانيا قبل الاستقلال وجود قوات 
مسلحة نظامية وطنية» باستثئناء وحدات عسسكرية خفيفة كانت تُسمى ”كوميات“ 
وهي وحدات برية محدودة العدد والعتاد» عبارة عن وحدات جمالة خفيفة مزودة 
بأسلحة فردية بقيادة ضباط فرنسيين تابعين للسلطة الحاكمة حينها". 

وسّميت وفقاً لهذا القانون ب ”القوات المسلحة الموريتانية“ لتتشكل في معظمها 
من وحدات برية تتشابه في تشكيلها وعتادها ب “الكوميات". وقد قامت فرنسا 
بإنشاء وحدات جديدة في الجيش الموريتاني المستحدث أهمها وحدة ”المظليين“» 
وكان التجنيد قاصرا على المواطنين» باستثناء قائد أركان اليش والذي كان فرنسياء 
وكذا رؤساء المكاتب العسكرية» وذلك حتى عام 1964» حيث تم استبدالهم 
بضباط موريتانيين. 

أما بشأن تشكيل القوات المسلحة في بداية نشأتها فإنها كانت تفتقد للتعدد» حيث 
إنه ووفقاً للمرسوم الوزاري الصادر في 23 يناير 1962 المنظم للقوات المسلحة 
الموريتانية نص في المادة الأولى منه على أن ”“القوات المسلحة الموريتانية تشمل: 
تشكيلات تدريب وتكوين» وحدات استطلاع؛ وحدات مشاة؛ وحدات مظليين» 


(1) الموقع الألكتروني الرسمي للقوات المسلحة الوطنية الموريتانية/ النشأة. 


(15/1/2015) 2012-06-02-13-31-37 إصوطم.معفصة | ممسععممة عصصم/ اماعط 
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وحدات نقل وهندسة» وحدة جمالة» بالإضافة إلى هيئة أركان» ووحدات وسرايا 
الدرك”. 


ثم تمت إعادة تنظيم الجيش الموريتاني مرة أخرى؛ حيث تم استحداث فرع 
جديدء وهو الدرك الوطني وذلك بموجب المادة الثانية من القانون 62/121 
الصادر في 18 يوليو 1962 كجزء مكمل للجيش الوطني ببدف ضان الأمن 
العام» وحماية الممتلكات وحفظ النظام وتطبيق القانون. وعليه فإن القوات المسلحة 
الموريتانية تتكون من قسمين أساسيين:أولما الجيش الوطني (ويتألف من القوات 
البرية والقوات البحرية والقوات الجوية)» وثانياً الدرك الوطني. وتلا ذلك صدور 
المرسوم رقم 174/ 65 في 25 ديسمبر 1965 في شأن تنظيم الدرك الوطني؛ حيث 
قسم الدرك إلى: مديرية» وهيئة أركان» وسراياء ومدرسة الدرك. 

ويختلف الدرك الوطني الموريتاني - باعتباره جزءا أصيلا من القوات المسلحة 
الموريتانية- عم يسمى “الحرس الوطني” والذي هو عبارة عن قوة مسلحة 
تابعة مباشرة لوزارة الداخلية بموجب نص المادة الأولى من الأمر القانوني رقم 
4 80 الصادر في 22 يوليو 1980م, والمكلف وفقا لنص المادة الثانية من ذات 
الأمر بمهام دائمة متمئلة في حفظ الأمن والنظام بالتعاون مع الدرك والشرطة» 
ويسهم كباقي القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن. وعليه تتمايز مهامه إلى نوعين 
من المهام إحداهما مجموعة مهامه إبان السلم؛ والثانية مجموعة مهامه أثناء الأزمات» 
كما يكلف بمهام استخباراتية. 


وينقسم الحرس الوطني إلى قيادة أركان» وثلاثة عشر تجمعا جهويا - أي في 
غتلف جهات الدولة- وتجمع سرايا حفظ النظام» والقتال» ومركز تكوين الحرس 
الوطني - مركز تأهيل- وأخيراً تجمع الجمالة. 

وقد تم إعادة تنظيم الجيش الموريتاني وقيادته مرة أخرى بموجب المواد (30)) 
(34(:)32) من دستور 20 يوليو 1 199» والتي نصت على تبعية القوات المسلحة 
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لسلطة رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الموريتانية'2 والذي 
يوجه ويحدد سياسة الدفاع الوطني”*» وله سلطة التعيين في الوظائف العسكرية©. 

أما بشأن المهام الرسمية الموكلة إلى ”الجيش الوطني الموريتاني“ فيتضح تنوعها 
وخروجها عن النواحي العسكرية منذ بداية نشأة الدولة المعاصرة» وحتى تاريخه» 
فيتضح أنها مع نشأة الدولة كان لبعض وحدات الجيش الموريتاني حينها - وحدة 
الجمالة- مهام شرطية حيث كانت تقوم بدور مقاتل من الناحية العسكرية» ودور 
الشرطي القضائي من الناحية الأمنية المدنية. 

أما وفًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجيش الموريتاني ذاته فإنه يعدد مهامه 
في: “القيام بالدفاع عن السيادة الوطنية» وحفظ النظام والأمنء والسهر على تطبيق 
القوانين والنظم» وإضافة إلى مهامه التقليدية يسهم الجيش الموريتاني أيضا في جهود 
التنمية في ميدان المندسة المدنية» ويشارك في رقابة الاقتصاد البحري» ويتدخل في 
العمل الإنساني من خلال عمليات (الإنقاذ والإخلاء الطبي) في حالة الكوارث 
الطبيعية“0, 


وعليه يتضح أن القوات المسلحة الموريتانية تتسم بكونها قوات مستحدثة 
إبان نشأة الدولة المعاصرة: أما من حيث المهام فيتضح وجود تداخل بين بعض 
أفرعها من حيث المهام العسكرية والأمنية والمدنية منذ نشأتها وحتى الوقت الراهن 
بموجب المراسيم والأوامر القانونية المنظمة لا. 


(1) نص المادة 34 من دستور موريتانيا 1991. 
(2) نص المادة 30 من دستور موريتانيا 1991. 
(3) نص المادة 32 من دستور موريتانيا 1991. 
(4) الموقع الألكتروني الرسمي للقوات المسلحة الوطنية الموريتانية/ المهام. 


(15/1/2015) 2012-06-02-13-33-25 رطم 50 ا بات كر 116131 
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ثانيا: البنية الاجتماعية والمؤسسيت للجيش وقضايا الميزانيت: 

تتناول الدراسة في هذا المقام البنية الاجتماعية للجيش الموريتاني» وكذا البنية 
المؤسسية له ثم تسعى للتطرق لمسألة ميزانية الجيشء لما لهذه العوامل الثلاثة من 
تأثير معتبر على أداء المؤسسة العسكرية بصفة عامة» والموريتانية بصفة خاصة. 

ويمكن تحليل البنية الاجتماعية للمؤسسة العسكرية في ضوء تفصيل نقطتين 
رئيستين هما البنية الاجتماعية للمجتمع الموريتاني وتأشير تلك البنية على شكل 
العملية السياسية والنافذين فيهاء وثانيها البنية الاجتماعية للانقلابات الموريتانية 
المتلاحقة لاستجلاء الفئات الاجتماعية القادرة على النفاذ داخل الجيشء والقادرة 
على التحرك فيه محدثة تغييراً معتبراً. 

فيها يخص البنية الاجتماعية فتتسم موريتانيا بوجود عنصرين رئيسين هما العرب.» 
والزنوج”". ويتألف كل عنصر منهما من قبائل عدة. والقبائل العربية البدوية 
لها امتدادات بشرية في كل من المغرب والجزائر» ومن أمثلتها قبائل «التكنة؛ 
«الرقييات»» ١‏ تجكانت» أو «تجانت»» وتندرج تحتها قبائل «المغافرة» والتي تضم 
قبائل (الترارزة والبراكنة» أولاد الفحفاح. أولاد ناصرء أولاد يحي بن عثمان» 
وال رحاحلة» وأولاد داود بن عمران وأولاد خليفة بن مغفرة)» كذلك قبائل «أولاد 


)01( تجدر الإشارة عند تناول البنية الاجتماعية للجيش الموريتاني أن فكرة رفع «إسلامية الموية» في الاسم 
الرسمي للدولة الموريتانية إبان الاستقلال - وهو الاقتراح الذي تبناه «ولد داداه»- إنها جاء كحل 
توفيقي للخروج من مأزق مركب هو التباين العرقي الواضح للشعب الموريتاني» وا مستوى الثاني 
من هذا المأزق هو جدلية الانتماء للدائرة العربية أو الإفريقية حيث رأي فريق تسميتها «الجمهورية 
العربية الموريتانية»» ورأي الفريق الآخر تسميتها «الجمهورية الإفريقية الموريتانية»» ورأي فريق 
ثالث تسميتها «الجمهورية الإسلاميةة؛ حيث إن كل الشعب الموريتاني عرباً وزنوجاً يدينون 
بالإسلامء وهو الجدل الذي حسمه الرئيس ولد داداه حيتها لصالح «الجمهورية الإسلامية». 

(2) محمد بن ناصر العبوديء إطلالة على موريتانياء (مكة المكرمة: دون دار نشرء الطبعة الأولى» 1997)» 
ص 22 38. 

(3) محمد يوسف مقلد. موريتانيا الحديثة: غابرها- حاضرها- أو العرب البيض في إفريقيا السوداء: 
تاريخهم- أصلهم- عرويتهم- أحواهم. (بيروت: دار الكتاب الليئاني للطباعة والنشرء الطبعة 
الأولل» يونيو 1960)» ص 134. 
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رزق» «أولاد داودك. «أولاد دليم»» «البرابيش»؛ وتّسمى أيضاً «البيضان0”). أما 
الزنوج فهم قوميات الفلان ولغتها «البولارية؛ وتلحق بها جماعة «هال ابولارة. 
وقومية السوننكية أو السراكولء والتي تتكون من مجموعات زنجية هي (تونبا ليمي 
وموديني)» و(توغو)» و(جعري وقصّارو)» و(جنكورو وكومو)» وقومية الولوف 
والتي تتكون من (جير أو قارمي)» و(تيغ) و(جوّال)» واجام)» ومعظم القوميات 
الزنجية لا امتدادات بشرية في كل من السنغال ومالي وجامبيا©. 
وتاريخياً تقسم تلك البنية العرقية اجتماعياً إلى الطبقة العليا من القبائل العربية 
الحسانية» يليها طبقة «الزوايا؛ أو «الطلبة»وهم الطبقة الثانية في المجتمع» وتغلب 
عليها النزعة العلمية والدينية» وتتولى وظائف الإمامة والقضاء والفتياء والتدريس» 
وقافلة الحج» وتقوم بنشاطات التجارة وتنمية الأغنام وحفر الآبار وأغلبهم 
ينحدرون من أصول قبائل المرابطين”*. وثالثاً طبقة «اللحمةٌ» أو «آزناكا؛ ويطلق 
عليها أيضاً «الحلفاء؛ وهم الطبقة الثالثة» ويعود تسمية اللحمة إلى الاستلحام الواردة 
في نص ابن خلدون. والتي تسير ل الدمج والإلحاق» وهي طبقة من المجموعات 
المغلوية» ومعظمها من صنهاجة» وبعضها من القبائل الحسانية المهزومين من قبل بني 
عمومتهم؛ وعملهم محصور في تنمية المواشي المملوكة للزوايا والحسانيين!”*» ويليهم 
طبقة الصناع ولاترجع لأصل واحد فمنهم العرب والصنهاجيون والسودانيون 
الغربيون» يليهم طبقة «الزفانون أو الشعراءة ثم طبقة الحراطين وهم طبقة العتقاء 
من الرق. وأخيرا طبقة الأرقاء). 
1) المختار ولد حامدء موسوعة حياة موريتانيا: التاريخ السياسي» (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الأولى» 2000). ص 93. 
(2) «دراسة حالة:جمهورية موريتانيا الإسلامية» (القاهرة: وزارة الدفاع؛ أكاديمية ناصر العسكرية 
العلياء مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة, نوفمبر 2007)» ص 7. 
)3( الثاني ولد الحسينء صحراء الملثمين: دراسة لتاريخ موريتانيا وتفاعلها مع محيطها الإقليمي خلال 
العصر الوسيط» (بيروت: دار المدار الإسلامي» الطبعة الأولى» يونيو 2007)» ص 146. 
(4) محمد إسماعيل محمد. عبد الخالق عامر. قضية موريتانياء (القاهرة: دار المعرفة» 1 196)» ص 24. 


5( حماه الله ولد السالم» تاريخ بلاد سنكيطي: موريتانياء (بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
60) ص14 16:15. 
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ومع اندلاع اضطرابات عرقية في العاصمة نواكشوط في يناير وفبراير 1966م» 
التجه النظام الحاكم بقيادة #«ولد داداه» لإنكار وجود مشكلة عرقية عنصرية؛ كيا 
رفض فكرة توفير ضمانات دستورية للأقليات العرقية:؛ أو تبني النهج الفدرالي في 
إدارة البلاد» وكذا قام النظام الحاكم بحظر استخدام كلمات ذات دلالات عرقية 
ككلمتي «بيض وسود» أو الإشارة إلى أي من القوميات بأسمائهاء واستخدام 
ألفاظ أخرى للدلالة عليها كلفظتي «بدو»؛ و#مستقرين». وقد انعكس هذا التنوع 
العرقي على الثقافة واللغة؛ ومن ثم السياسة والدولة» فيتضح أن دستور 1961م 
أكد على أن الفرنسية هي اللغة الرسمية لموريتانياء والتي تم تعديلها في دستور 1 199 
لتكون العربية هي اللغة الرسمية» واللغات المحلية للقوميات الإفريقية الزنجية هي 
اللغات الوطنية بنص الدستورء مع تأكيد الدستور على مبدأ «أمة واحدة»0"©. 


وقد أثر ذلك عل الدولة والسياسة والجيش في موريتانياء فيتضح أن إجماللي 
السكان التقديري هو 3.796.000 مليون نسمة عام 2012 وذلك وفقا للتقرير 
الإحصائي للأمم المتحدة لعام 2014 *» حوالي /40 إلى ,/451 منهم عبيد أو 
أسلاف لعبيد زنوج وفقاً لبعض التقارير الغربية» و/25 من السكان عرب 
«البيضان" أو «المور؛ كما يُطلق عليهم؛ وهي النسب التي يصعب التحقق منها 
رسمياء ويسيطر العرب على مفاصل الدولة الموريتانية والسياسة والجيش» حيث 
إنهم يسيطرون على 807 من مفاصل الدولة المختلفة ومنها الجيش”2). 

وقد تجسد التمايز العرقي لصالح البيضان أو المور في الدولة الموريتانية في ظهور 
حركات زنجية مقاومة مدافعة عن #هميش الزنوج وفقاً لرؤيتهم؛ ومنها ”جبهة 
(1) محمد سعيد بن أحمدوء موريتانيا: بين الانتماء العربي والتوجه الإفريقي- دراسة في أشكالية الهوية 

السياسية1993-1960» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولى» 2003)» ص 


155 


ققة 05316 همع 01 أله تم امدمء1 ,38 وللر5 كعأيع5 للامتتتللء 2014 ,عاممط اع لمم كعن35هود لأدود 156 (2) 
علصأ[ مالا ,ممئولة لعغنمنا روعته]4ة اهاءعه5 
كلم.14 1875518520 / عأموطاءعكمم / لكصد /معه.اتنا.كا قاطت / /تطماغط 

مععكف عتلعو]ة عطل ده لعامتأطنم عرممع 1 "ممعتءكة ممم طوعم عع عتما - متعم أءددا ,مالولط قطعة0 2 (3) 
نعاصذا هذا رع فآ 
/و1الهأة002 رعمعتطاععة سعد /لكسملهه تلطادام /ع5.نانا تهط صم لتصاغطا 
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تحرير الأفارقة السود في موريتانيا- 51.434“ والتي صدر عنها بيان في أبريل 
6م بعنوان "بيان الزنجي الموريتاني المضطهد“ والتي تحدثت عن فئة ”الضباط 
الزنوج* - ضمن موضوعات أخرى- ”مع تخليهم عن أي طموح سيامي رضوا 
بأن يكونوا أدوات في أيدي بقية لوبيات البيضان. مقابل هدايا توزع على شكل 
مناصب وزارية أو إدارات شركات حكومية. لقد أنستهم المهنية انتماءهم إلى قومية 
عرقية تتعرض للقمع من قبل أسيادهم. وني أحيان كثيرة لا بهتمون حتى بالدفاع 
عن كرامتهم التي كثيرا ما أهينت. ومع ذلك لايتردد أسيادهم, تماشيا مع منطقهم» 
هو سائد في المجالات الأخرى» فإن ”البيضنة“ تنخر الجيش. وتمكن مقارنتهابا 
هو مطبق في التعليم والاقتصاد”» ويدعم البيان قوله ذلك من خلال ذكره الات 
تعيين وبعثات تدريب بعينهاء ومنها أنه من بين حمسة عشر قيادة عسكرية في ذلك 
الوقت في أنحاء البلاد» يتولى أربعة منها فقط ضباط زنوج". 

وعليه يتضح مدى سيطرة العرب على الجيش والدولة في موريتانياء وسوف 
يبحث التحليل اللاحق للبنية الاجتماعية للانقلابات العسكرية في موريتانيا مدى 
صحة تلك الفرضية كيا سيرد لاحقاً. 

أما على مستوى البنية الاجتماعية للانقلابات العسكرية في موريتانياء فتتحرى 
الدراسة في هذا المقام الانتماءات العرقية والاجتماعية للقائمين بالانقلابات العسكرية 
منذ عام 1978م. فقد شهدت موريتانيا حتى تاريخه ستة انقلابات ناجحة أطاحت 
برأس الدولة. وهناك خمس محاولات انقلابية فاشلة» وقام بها جميعها ضباط منتمون 
لقبائل عربية باستثناء محاولة انقلابية فاشلة في عام 1987م نُسبت لضباط زنوج. 
وبيان ذلك كالتالي: 
(1) وثيقة «الزنجي الموريتاني المضطهد؛ والصادرة في ابريل 1986 عبارة عن كتيب يتكون من سبع 

وثلاثين صفحة. يعدد المكاسب التي حصل عليها الزنوج منذ عام 1966 عبر مقارنات. لينتهي إلى 


خلاصة مفادها أن تلك المكاسب لا ترقى إلى مطالب الزنوج لرفع القهر والتهميش الذي يعيشون 
فيه؛ ولمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى محمد سعيد بن أحمدوء مرجع سابق» 63. 
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الانقلاب الأول في تاريخ موريتانيا الحديث وقع في أبريل 1978 بقيادة «المقدم 
المصطفى ولد محمد السالك». ثم انقلاب في السادس من أبريل عام 1979م بقيادة 
«المقدم أحمد ولد بوسيف» والذي توفي في حادث طائرة أثناء توجهه إلى السنغال» 
وحل محله «المقدم محمد محمود ولد لولي»» وانتقلاب في الرابع من يناير 1980 
بقيادة «المقدم محمد خونا ولد هيدالة»» ومحاولة انقلابية فاشلة في 16 مارس 1981 
بقيادة تنظيم «التحالف من أجل موريتانيا ديمقراطية»» وانقلاب 12 ديسمبر 
4 بقيادة «العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع»» ومحاولة انقلابية فاشلة 
عام 1987م نُسبت لضباط زنوج. ومحاولة انقلاب سنة 1989م نسبت لضباط 
بعئيين» ومحاولة انقلابية فاشلة في شهر نوفمير عام 2000 نسبت لضباط منتمين 
للتيار القومي الناصريء, ومحاولة انقلابية في يونيو 2003 بقيادة «الرائد صالح ولد 
حننا» أحد المتهمين في المشاركة في محاولة انقلاب عام 2000. ثم انقلاب في الثالث 
من أغسطس عام 2005م بقيادة «العقيد أعلي ولد فال». ثم انقلاب السادس 
من أغسطس 2008 بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز والمستمر في الحكم عبر 
انتخابات تالية للانقلاب حتى تاريضخه”"". 

وكيا أشير سلفاً فإن كل الانقلابات والمحاولات الانقلابية في موريتانيا تمت من 
قبل ضباط ينتمون للعرق العربي باستثناء محاولة انقلاب 1987 المنسوبة لزنوج» 
فالمقدم المصطفى ولد محمد السالك ينتمي لفرع «الجعافرة» المنتمية لقبيلة لأهل سيدي 
محمود؛ العربية «بولاية العصابة» والتي تقع في جنوب وسط موريتانيا» أما المقدم 
أحمد ولد بوسيف فينتمي لقبيلة «أدو عيش» والتي توجد أيضا بولاية العصابة»» أما 
(1) محمد أبوالمعالي؛ «موريتانيا: 8 رؤساء على قيد الحياة»: تفرير منشور يوم الأربعاء 17 يونيو 2009م؛ 


جريدة الرياض السعودية؛ العدد 8 .؛» ومتاحة عبر الرابط التالي: 
 )19/1/2015(‏ 438203 مطل هوتعلة صم ل تطصاعغط 
22 السيرة الذاتية لمحمد خونا ولد هيدالة» موقم الجزيرة الإخباريء بتاريخ 3 أكتوبر 2004» ومتاحة 
عير الرابط التالي: 
-15764-0660-4026-997 51/787 تعم /ء سمط اعم مععة 2ه [لة.عككدم/م /لتصغغط 
(2015/ 1) 05280ع4ع160-2187ه-4474-<081ع-72331179 /ع17846861210 
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المقدم محمد محمود ولد أحمد لولي فينتمي لقبيلة «أدو على» العربية ”© والمقدم محمد 
خونا ولد هيدالة ينتمي لقبيلة «العروسيين» الموجودة في شمال موريتانياء وكان من 
الضباط الموريتانيين القلائل الذين درسوا حينها في الكلية العمسكرية الفرنسية 
وينتمي العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع لقبيلة «السماسيد؛ حيث ولد بمدينة 
«أطارة في شمال موريتانيا» أما الرائد صالح ولد حننا فيتتمي لقبيلة «أولاد ناصر» 
العربية* وكان انقلابه بصحبة ضباط آخرين منتمين لقبائل أولاد الناصر» واكنتها 
و«الأغلال». و«الرحاحلة»؛ «تنواجيوه» إديشلي» «أولاد غيلان»؛ إدولحاج». 
«تاقنيت». «آرويجات». (إديبسات»» #إدكجملل2”*» وجميعها قبائل بالمناطق 
الشرقية والوسطى في موريتانياء والعقيد أعلي ولد فال مولود بمدينة لأكجوجت» 
في شهالي موريتانيا عام 1952» ودرس العسكرية في الأكاديمية العسكرية بمدينة 
مكناس المغربية وفرنساء والجنرال محمد ولد عبد العزيز ينتمي لقبيلة «أولاد بسبع»» 


(1) طلحة جبريلء «موريتانيا: حاوف من حرب رمال أخرى» مقال منشور بجريدة الشرق الأوسط». 

الجمعة 30 نوفمبر 2012. العدد 17. ومتاحة عبر الرابط التالي: 
.124214 دممع سودلية 706565 دهاع أ امدية5 4 دمول عع وثومه. ملتهعع0 رمع .)مومه توفدكء / / تصاغط 
(19/1/2015) تس نا 1و1 1ءآنا 


(2) نخير وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق المصطفى ولد محمد السالكء جريدة أخبار اليوم الموريتانية» 
العلاثاء 18 ديسمر 2 71م ومتاحة عبر الرابط التالي: 

عقت 1161 2 - بع ألاية أ مع 021 ع ممع 2 ترم ل م20 رطم نع ص / كما مناه نز1ع :3 طاتلعاج . سسعوم/ / معط 

(2015/ 0/1) 10-34:2006-02-23-03-59-4ز10-1099:2012-12-18-23-42-168:8 

(0) السيرة الذاتية للرئيس الموريتاني الأسبق بق أعلٍ ولد محمد فال. منشورة بتاريخ 5/ 12/ 2010» شبكة 


الجزيرة الإخبارية» ومتاحة عير الرابط التالي: 

6 2014 /كضمعة ل فتلعمماء روعي إعمم 216 لاوا / ل تصاغط 

8 490629 96 88-90 1(9 9088 90109 9684 90 8 9081 - 56109 968 5 96108 90510901099685 96108 70 81*- 

- 56879628686 901085 ذخ ث 0؟ 76108 (1 ف 96 88 70 له 8 90 90109 - 4 8 96 9029 7 ث 96 18 90 1 8 96 9 2 50 
(19/1/2015) قل 761087 784 81076108968109 6؟ 90108 شمر 96 90684506108 9019 9687 9108 


(4) أمسياء قادة انتقلاب 2003 في موريتانياء خصبر منشور على شسبكة الجزيرة الإخبارية بتاريخ 
2 6/ 2003. ومتاحة عبر الرابط التالي: 

/10-1227410417432ع4011-4»21-9- -6451603؟ /لتستمم لعسمط مم مقطعع1[32ة. انام / لتمااط 

04505383-9936-4664-2746-0413553436506 )19/1/2015( 


)25 أسماء قادة انقلاب 3 في موريتانياء خسبر منشور على شبكة الجزيرة الإخبارية بتاريمخ 
2 6 / 2003. ومتاحة عبر الرابط التالي: 


/10-122741417432ع1-9م16451603-4012-4 املعم لعسقط / اعم مععمعة زلة ممم / تصاعط 
(19/1/2015) ء04505383-9936-4664-2746-013543660 
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وقد ولدفي مدينة الوغا» في السنغال» ودرس العلوم العسكرية في مدينة مكناس 
بالمغرب» وهو ابن عم العقيد «أعلي ولد محمد فال06©. 
وعليه يمكن استخلاص عدة ملاحظات معتبرة من جميع الانقلابات 
والمحاولات الانقلابية الموريتانية: أولها أن من قام بها ضباط عرب منتمون لقبائل 
و ٍ 
مختلفة باستثناء محاولة انقلاب 1987 التي قام بها ضباط زنوج فقط كا ذكر سابقاء 
ليدعم ذلك فرضية سيطرة العرب على الجيش والسياسة في موريتانيا في مقابل 
أدوار ضعيفة للضباط المنتمين للزنوج. ثاني تلك الملاحظات أن البنية الاجتماعية 
الأعاديات والجيش في موريتانيا تتوزع بين قبائل الشمال واخنوب بصورة رئيسة 
وفقا للخلفيات القبلية لقادة الانقلابات سابقة الذكر» بالإضافة لوجود تمثيل لقبائل 
المناطق الشرقية والوسطى. ثالث تلك الملاحظات المعتبرة التي يمكن الوقوف عليها 
من العرض السابق أن معظم الانقلابات الموريتانية اتسمت بالقبلية المعتيرة» وآيتها 
محاولتا انقلاب 41987 2003» 2005 كما سبق الذكر. 


أماعلى المستوى المؤسسى للجيش الموريتاني فإنه يمكن إجمالها من خلال عدة 
محاور فرعية أوها التراتبية العسكرية في الجيش الموريتاني» وثاني تلك المحاور هو 
اليكل التنظيمي للجيش الموريتاني على مستوى التشكيلات العسكرية والإدارة 
العسكرية والتأهيل العسكريء وثالث تلك المحاور ما يمكن رصده من أرقام بشأن 
مؤسسة اليش الموريتاني. 


(1) أسياء من تُسب لهم القيام بمحاولة انتقلاب 2003 وانتماءاتهم القبلية كالتالي: الرائد صالح ولد 
حننا - «قبيلة أولاد الناصر:. النقيب محفوظ ولد بيبه -«قبيلة أولاد الناصر»» النقيب الشريف أحمد 
ولد كرمبله - «قبيلة أولاد الناصر»» سعدنا ولد أحماده - دقبيلة أولاد الناصر»» محفوظ ولد سيدي 
- «قبيلة أولاد الناصرة؛ ديد ولد محمد - #قبيلة أولاد الناصر؛» محمد ولد الشيباني - «قبيلة أولاد 
الناصر»؛ محمد ولد شيخنا -«قبيلة كنتها؛ بد ولد سيدي - 3 قبيلة كنته4» عبد الر حمن ولد منه - «قبيلة 
كنتهه» أج ولد مسيدي محمد - «قبيلة كنته4: أحمد ولد أحمد العبد - «قبيلة كنته؛ محمد ولد السالك 
- دقبيلة الأغلال»: أعل ولد مغلاه -*قبيلة الرحاحلة4» سدوم ولد أبهاه - «تنواجيوة: فراح ولد 
شكونة - «إديشلي4؛ محمد ولد كعبساش -«أولاد غيلان»» محمد ولد حم فزاز -«إدولحاج؛ محمد 
ولد سعد بوه - «تاقنيت:, مختار ولد الثقره - #آرويجات»» يربه ولد بابه أحمد -«إديبسات»؛ الطاهر 
ولد فروزي - «إدكجملل»» ولمزيد من المعلومات يمكن الرجوع للمصدر السابق. 
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فعلى مستوى التراتبية العسكرية في اليش الموريتاني تقسم الرتب العسكرية إلى 
نوعين كا هو متعارف عليه في الخبرة العسكرية المقارنة» وهما رتب الضباط» ورتب 
الأفراد العسكريين من غير الضباط. أما فيما يخص رتب الضباط في الجيش الموريتاني 
فتقسم إلى ثلاث مجموعات وهي ما يُسمى رتب «الضباط الأعوان» وهي (ملازم- 
ملازم أول- نقيب)» والمجموعة الثانية هي رتب «الضباط السامون» وهي (رائد- 
مقدم- عقيد)» وثالث تلك المجموعات وهي رتب «الضباط الأعلون" وهم 
(لواء- فريق)2. 

وبالانتقال إلى رتب الأفراد العسكريين دون الضباط فتقسم هي الأخرى 
إلى ثلاث فئات» فئة الجنود (جندي شاني- عريف). وفئة ضباط الصف الأعوان 


(رقيب- رقيب أول)» ضباط صف سامون (مساعد- مساعد أول)©. 


أماثاني المحاور في مؤسسيه الجيش الموريتاني فهي ال يكل التنظيمي للجيش 
الموريتاني بمستوياته الثلاثة (التشكيلات العسكرية- الإدارة العسكرية - التأهيل 
العسكري). فعلى مستوى تنظيم أفرع الجيش الموريتاني فهي المشاة» والبحرية» 
والطيران كما هو شائع في الجيوش المعاصرة» وينقسم الجيش الموريتاني على مستوى 
التشكيلات إلى التشكيلات العملياتية والتقنية. 


)1( رتب الضباط بالجيش الوطني الموريتاني عبر الرابط الرسمي للجيش. (2)2015/2/2 
2168011ع-2مه-2 /2012-06-05-10-57-10 /لعطمعدع لصأ عع عاقة مم / تمقغط 
5»/1026-2012-11-22-15-04-6 
(2) رتب الأفراد العسكريين من غير الضباط بالجيش الوطني الموريتاني» عبر الرابط الرسمي للجيش. 

(2/2/ 2015) 
861 266ع-1زمه-2 /2012-06-05-10-57-10 لعطمعع 110 عم عع صسعة وادس/ اماعط 
1027-2012-11-22-15-05-1/عة 
(3) ولمزيد من المعلومات عن الشيكل المؤسسي للجيش الموريتاني يمكن الرجوع للصفحة الألكترونية 
الرسمية للجيش الوطنى الموريتاني عبر الرابط التالي: / منتاتع ع صعة تحط / امعط 
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أما فيا يخص الإدارة العسكرية للجيش الموريتاني فتقسم إلى أربعة #مكاتب»”") 


وثهان «مديريات0”*» وامركز»ء واكتيبة» واحدة'. 


أما فيا يتصل بالتأهيل العسكري للجيش الموريتاني فيتم من خلال (المدرسة 


العليا متعددة التقنيات- المدرسة الوطنية للأركان- المدرسة العسكرية لمختلف 
الأسلحة- المدرسة الوطنية لضباط الصف العامليين- الثانوية العسكرية- مركز 
التكوين الفني للجيش الوطني- مركز تدريب الجيش الوطني- المركز الوطني 


لتدريب المغاوير)©. 


أما ثالث محاور مؤسسية الجيش الموريتاني ما سبق وتم تعدادها هو ما يمكن 


رصده من أرقام بشأن مؤسسة الجيش الموريتاني فعلى مستوى التجنيد في موريتانيا 
يبدأ في سن الثامنة عشرة» والقوة البشرية المتاحة للخدمة العسكرية (718.713) 


لق 


2020 


(3) 


4 


يُعنى المكتب الأول يتوفير الموارد البشرية للجيش الوطنيء ويتولي إدارة العسكريين في شتى 
حالاتهمء والأفراد شبه العسكريين؛ والأفراد المدنين العاملين في الجيشء أما المكتب الثاني فمهمته 
إطلاع القيادة على ما يتصل بالأمن العسكري» ومعنويات الأفسراد» والمشاركة في البحث عن 
المعلومات الداخلية فهو عبارة عن الاستخبارات العسكرية للجيش الموريتاني؛ أما المكتب الثالث 
فهو معنى بتكوين وتدريب الأفراد وتحديد جداول التعداد والمعدات» وتنسيق التعاون العسكري 
مع الدول الأجنبية في مجال التكوين والتدريبء أما المكتب الرابع فهو المعني يكل ما يتصل بالدعم 
اللوجستي للجيش فيما يخص التنقل والتموين والتجهيز والبني التحتية وتشغيل الوسائل. 
مديريات الإدارة العسكرية ثيان» أوا وأهمها مديرية الديوان ومهمتها إطلاع قائد الأركان الوطنية 
على الشئون الجارية وتحضير ملفاته» وتنظيم مواعيده؛ وترتيب ما يتصل بالتشريفات» وإعداد ميزانية 
الجيش الوطنيء ومتابعتها وضان تنفيذهاء ومعالحة ختلف النزاعات؛ وكذا مديرية المعتمدية» 
ومديرية العتاد. ومديرية الإشارة: مديرية الاتصال والعلاقات العامة» مديرية الرياضة العسكرية» 
ومديرية الطباعة» مديرية المعلوماتية. 

مركز تخطيط وقيادة العمليات هو المكلف بتأمين تخطيط وقيادة العمليات في كل الظروف. بالإضافة 
للمناورات والتهارين؛ والمتابعة الدائمة لوحدات اليشء أما كتيبة القيادة والخدمات مكلفة بتأمين 
وحماية الأركان الوطنية ومختلف النقاط الحساسة بها وتقديم تحية الشرف لرئيس الجمهورية والوزير 
الأول في الاحتفالات العسكرية» ومتابعة جاهزية العتاد والتجهيزات التابعة لها. 

يُقصد بالمركز الوطني لتدريب المغاوير أي مركز تأهيل الفرق العسكرية الخاصة كالصاعقة» والتي 
يُشار إليها باللغة الإنجليزية «الكوماندوز». و«مغاوير» في اللغة العربية جمع مغوار» وهي صيغة 
مبالغة من غارء وتعني سريع وشجاع ومقاتل؛ وتُشير كلمة «مغاوير؟ في اللغة العربية إلى طائفة من 
الجنود المدربين على حرب الصاعقة والتخريب والأعمال الخطرة ينتظمون في مجموعات صغيرة. 
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في سن (49-16 عام) من الذكورء و(804.622) في ذات السن من النساء» 
والقوة البشرية الصا لحة للخدمة العسكرية في ذات السن من الذكور (480.042)) 
ومن النساء (581.473)» ومن يصل سنوياً من القوة البشرية الموريتانية لسن 
الخدمة العسكرية حوالي (31.116) من الذكور ومن الإناث (36.826) وفقاً 
لإحصاءات عام 2010 ”'. 


وبالانتقال للمحور الأخير في هذا المقام والخاص بمسألة ميزانية الجيش الموريتاني 
فإن ميزانية الجيش هي إحدى المهام الرئيسة المكلف بها أحد أفرع الإدارة العسكرية 
للجيش الموريتاني وهي مديرية الديوان حيث تكلف بإعداد ميزانية الجيش الوطني» 
ومتابعتها وضان تنفيذهاء ومعالجة مختلف النزاعات» وذلك ضمن مهام أخرى 
ذكرتها الدراسة في موضع سابق» ويبلغ الإنفاق العسكري من إجماللي الدخل المحلي 
الموريتاني حوالي 5.5 / وفقا لتقديرات غير رسمية لعام 2006 أما وفقاً للتقدير 
الرسمي للإنفاق العسكري الموريتاني فإنه بنسبة 3.8 / من الناتج المحلي الإجمالي في 
السنوات الأخيرة”*2» أما التقديرات الدولية الرسمية للإنفاق العسكري لموريتانيا 
والصادرة عن البنك الدولي فتبلغ (3.6) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 20136. 
مع العلم أن الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا في عام 2013 يقدر ب (8.204) مليار 
دولار» وعليه يبلغ الإنفاق العسكري وفقا للأرقام غير الرسمية سالفة الذكر 
وبحساب نسبة الإنفاق العسكري للناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا في عام 2006 
- وهو عام التقدير غير الرسمي للإنفاق العسكري- فيبلغ (228.965) مليون 
دولار تقريباء أما وفقا للتقديرات الرسمية المشار إليها بعاليه - وبحساب النسبة في 
ضوء الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 فتبلغ (311.600) مليون دولار تقريبا”. 


(1) مكتبة وكالة الاستتخبارات الأمريكية» عبر الرابط التالي: (2/ 2/ 2015) 
تمتطسم /ومعع /عاممطاعة؛-ل لوو فط / كممتعهع أاطيم / بإممعط تام بأمع.قاء. حسم /نقصاط 
(2) فاتورة الأمنء الموقع الرسمي للجيش الوطني الموريتاني» عبر الرابط التالي: (2/ 2/ 2015) 
ا مكنع لد عم يب نا 


لما هته فاوط ملصصط 610 عط ,(طط0 ,هن 96) معنن تلسدعمىه سمكتتقة (3) 
(29/4/2015) 215.3111..12110.00.25 إلعمامء ألم /عده. علممطل لمم .ممه / / مقط 


(4) مكتبة وكالة الاستخبارات الأمريكية. مرجع سابق. 
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ومن الجيد في هذا المقام تسجيل بعض الملاحظات فيما مص ميزانية الجيش 
لموريتانيا أول تلك الملاحظات تأكيد الجيش الموريتاني أن النسب العالمية وفقاً للأسس 
العلمية تدور حول 4 إلى 5 / في أوقات السلمء وتبلغ 10 / في أوقات الحرب» 
وعليه تؤكد المؤسسة العسكرية في موريتانيا أنها أقل إنفاقاً من النسب العالمية» أما 
الملاحظة الثانية رؤيتها - أي المؤسسة العسكرية وقيادتها- لذاتها باعتبارها مؤسسة 
تمثل حجز الزاوية في العملية التنموية الموريتانية» وليست مؤسسة عسكرية فقطء 
وأنها مؤسسة تضم كفاءات تخدم الدولة الموريتانية في دعم الزراعة والصيد وإقامة 
البنية التحتية» ومكافحة التصحر وحفر الآبار وفقاً للتصريحات الرسمية» وبالتالي 
إقرارها لطبيعة دورها الذي يتجاوز المجال العسكري”'. 

أما بشأن مراقبة الميزانية فإنه بحكم الدستور الموريتاني في الباب الرابع منه بعنوان 
«حول علاقات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية» تنص المادة (68) أن «يصادق 
البرلمان على مشاريع قوانين المالية. 

يقدم مشروع قانون المالية إلى البرلمان فور افتتاح دورة نوفمبر. 

إذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة أولية بصدد مشروع خلال ثلاثين 
(30) يومًا من تقديمه» تحيل الحكومة المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في 
غضون خمسة عشر (15) يومًا. ويلجأ هنا إلى الإجراءات الواردة في المادة (6 6) من 
هذا الدستور. 

إذا انتقضت الدورة دون أن يصوت البرلمان على الميزانية أو إذا لم يصوت عليها 
بالموازنة» تحيل الحكومة في غضون خفسة عشر (15) يوما مشروع الميزانية إلى الجمعية 
الوطنية في دورة استثنائية. 

وعلى الجمعية أن تبت في ثمانية (8) أيام» وإذا لم يتم التصويت على الميزانية عند 
انقضاء هذه المدة» يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بأمر قانوني على أساس إيرادات 
السنة المنصرمة. 


(1) فاتورة الأمن. المرجع السابق. 


يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات الإضافية. 

ويتلقى في نهاية كل ستة أشهر بيانا حول مصروفات الأشهر الستة المنصرمة. 

وتقدم إليه الحسابات النهائية لكل سنة مالية أثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة 
التي تليها ويصادق عليها بقانون. 

تساعد محكمة الحسابات. البرلمان والحكومة في رقابة وتنفيذ قوانين المالية.0”"). 

وعليه فإن ميزانية الجيش يتم إعدادها قانوناً من قبل وزارة الدفاع» فإن إقرارها 
والتصديق عليها قانوناً من قبل البرلمان وذلك بعد مناقشتها من خلال لحنة المالية 
بالجمعية الوطنية «البرلمان» بحضور وزير الدفاع» ومن الجدير بالذكر أن موريتانيا 
ترفع ميزانية الدفاع بشكل دوري تحت دعاوي عدة أهمها مكافحة الإرهاب. 


ثالثاء الدور السياسي للجيش !4# موريتانيا منذث الاستقلال: 


بدء إشكالية الدور السياسي للجيش في موريتانيا فجر يوم 10 يوليو/ تموز 
8م مع أول انقلاب عسكري في موريتانيا بقيادة «مصطفى ولد السالك؛ المشار 
إليه سلفاء وهو التاريخ الذي لم يتوقف بعده تورط الجيش الموريتاني في السياسة 
حتى الآن؛ وذلك على الرغم من النشأة المدنية للدولة الموريتانية عام 1960 دونما 
دور معتبر لمجهود عسكري منظم أو مؤثر قد يمثل في حالات عدة مسوغا في نظر 
البعض لتورط المؤسسات العسكرية في السياسة أعقاب استقلال بلدان عدة في 
إفريقيا. 


وبقراءة ظروف انقلاب عام 1978 في ضوء تاريخ موريتانيا المدنية السابق عليه 
يتضح أن الحرب المعروفة باسم «حرب الصحراء؛ عام 1976م والتي خاضتها 
موريتانيا على أمل بسط مسيطرتها على الصحراء الغربية وانتهت دون نتيجة معتبرة 
لأي من الطرفين؛ قد أسهمت بوضوح جلي في بلورة اعتقاد أو شعور لدى قادة 
الجيش بضرورة ممارسة دور سيامي لاعتقادهم أو لشعورهم بتحمل تبعات وتكلفة 


0120 نص الدستور الموريتاني» الياب الرابع» المادة (68). 
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قرار السلطة السياسية - الممثلة في ولد داداه «المدني» حينها - بخوض حرب. وثاني 
تلك العوامل التي قد يقرأ في إطارها الدور السيامي للجيشء هو ما يتطلبه خوض 
الحرب من تعبئة مقدرات الدولة - أي دولة - خاصة الاقتصادية منها لخدمة القطاع 
العسكريء ما قد يخلق نوعاً من الشعور لدى قادة المؤسسة العسكرية على التأثير 
في الحالة السياسية للدولة» وهو ما تجسد في مقولة قائد الانقلاب الأول للرئيس 
«المختار ولد داداه» حينها ما نصه: «سيدي الرئيس لقد نزع منكم الجيش ثقته00.. 

ومن العوامل التي يمكن اعتبارها في أسباب التصاق الجيش بالسلطة والسياسة 
في موريتانيا منذ العام 1978م عامل عدم وضوح هياكل مؤسسات الدولة 
خاصة المؤسسة العسكرية والأمنية كما ذُكر في موضع سابق فهي تقوم بمهام 
مختلفة بين العسكرية والأمنية والتنموية» وهو عدم الوضوح الذي يمكن فهمه 
في ضوء تماهي الخط الفاصل بين القبيلة الموريتانية وعاداتها وبين الدولة الموريتانية 
كمؤسسة مستحدثة» ومؤشرات ذلك عدة منها الخلفية الاجتماعية والعسكرية 
لقادة الانقلابات في موريتانياء بدءًا من الانقلاب الأول والذي قام به ضباط عرف 
عنهم أن منهم #معلمين' نقلوا إلى المؤسسة العسكرية المستحدثة حينها- لعدم 
وجود خيرات عسكرية متراكمة في تجربة الاستقلال لموريتانيا- متأثرين في ذلك 
بأفكارهم التقليدية وانتماءاتهم الجهوية» وهو ما استمر في الانقلابات التالية له فيها 
يمكن وصفه من قبل الباحث بظاهرة ب «قبلية الانقلابات» في موريتانياء حيث إن 
معظم الانقلابات كانت لضباط بينهم صلات قبلية أو جهوية كا ذكرت الدراسة 
في موضع البنية الاجتماعية للانقلابات الموريتانية سابقا. 

ويُضاف إلى أمسباب التصاق الجيش بالسلطة والسياسة في موريتانيا منذ العام 
8م اعتبارات فكرية - بصرف النظر عن ثقلها ضمن العوامل الأخرى- 
فبعض تلك الانقلابات رفعت شعارات قومية عروبية كما وصف بعض الباحثين 
(1) محمد سالم ولد محمد ”الجيش الموريتاني: أصابع على الزناد وقدم بالسياسة "» تقرير منشور على مركز 


الجزيرة للدراسات» شبكة الجزيرة؛ بتاريخ 5 نوفمبر 2013» عبر الرابط التالي: (3/ 2/ 2015) 
76295170-40445-4596-028 إععهدم ده لأللمععمك/ععص.مرععمة زله بعصم ل تطاخط 
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أفكار قادة انقلاب 1978 حيث نسبت بعض وثائق حزب البعث العربي في 
موريتانيا صلتها بهذا الانتقلاب» وبعضها رفع أفكارًا وشعارات زنجية كمحاولة 
انقلاب 1987 الفاشلة» وبعضها نسب له شعارات إسلامية كبعض قادة محاولة 
انقلاب 2003 الفاشلة؛ ليكشف عن مدى اختراق الأفكار السياسية للجيش 
وتأثيرها على سلوكه السياسي بصرف النظر عن حجم هذا التأثير. 

كما يمكن إجمال أسباب أخرى لتفسير هذا الالتصاق المستمر بين الجيش 
والسياسة منها «قبلية السياسة والجيش» في موريتانياء وشواهد ذلك عدة ومستمرة 
منذ الانقلاب الأول حيث وصفه البعض بأنه جاء - ضمن أسباب أخرى- نتيجة 
غضب الضباط المنتمين لشرق موريتانيا ومنهم قائد الانقلاب لما صف بالتهميش 
من قبل أقلية منتمية إلى جنوب موريتانيا ومنها الرئيس «المختار ولد داداهة» وقد 
استمر ذلك في الانقلابات التالية بدرجة أو بأخرى. 

وقد توالت الانقلابات والمحاولات الانقلابية منذ هذا التاريخ لتعبر عن 
عسكرة السياسة والدولة الموريتانية عبر ستة انقلابات ناجحة, وحمس محاولات 
انقلابية فاشلة في غضون نيف وثلاثين عاماً منذ الانقلاب الأول في تاريخ موريتانيا 
الحديث في أبريل 1978 بقيادة «المقدم المصطفى ولد محمد السالك4؛ حيث تلاه 
انقلاب في السادس من أبريل عام 1979م بقيادة «المقدم أحمد ولد بوسيف» 
والذي توفي في حادث طائرة أثناء توجهه إلى السنغال» وحل محله «المقدم محمد 
محمود ولد لولي»» وانقلاب في الرابع من يناير 1980 بقيادة «المقدم محمد خونا 
ولد هيدالة»؛ ومحاولة انقلابية فاشلة في 16 مارس 1981 بقيادة تنظيم «التحالف 
من أجل موريتانيا ديمقراطية»» انقلاب 12 ديسمير 1984 بقيادة «العقيد معاوية 
ولد سيدي أحمد الطايع'؛ محاولة انقلابية فاشلة عام 1987م نُسبت لضباط زنوج» 
محاولة انقلاب سنة 1989م نسبت لضباط بعثيين» محاولة انقلابية فاشلة في شهر 
نوفمبر عام 2000 نُسبت لضباط متتمين للتيار القومي الناصريء محاولة انقلابية 
في يونيو 2003 بقيادة «الرائد صالح ولد حننا» أحد المتهمين في المشاركة في محاولة 
انقلاب عام 2000, ثم انقلاب ني الثالث من أغسطس عام 2005م بقيادة «العقيد 
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أعلي ولد فال»؛ ثم انقلاب السادس من أغسطس 2008 بقيادة الجنرال محمد ولد 
عبد العزيز والمستمر في الحكم عبر انتخابات تاليه للانقلاب حتى تاريخه. بيد أن 
التحول الأبرز في عسكرة السياسة الموريتانية جاء مع انقلاب 2005م كما سيرد 
ذكره تفصيلة2". 


رابعاً: دور الجيش في مرحلة التحول الديمقراطي / وضع الجيش فضي 
الدستورالجديد (انقلابات أغسطس بين التحول الديمقراطي 
والسلطويم): 
جاء انقلاب الجيش في موريتانيا عام 2005 مثيرا لمشاعر المواطن العربي حينهاء 
ومحفزاً لأذهان الباحثين والمراقبين والمعنيين بموضوعات التحول الديمقراطي 
والإصلاح السيامي والعلاقات المدنية العسكرية في وقت اتسمت الحالة السياسية 
في الوطن العربي بالجمود - لأسباب عدة لا يتسع المقام لما- فلم تكن هنالك آلية 
للتغيير السياسي في البلدان العربية في ذلك الوقت غير الوفاة» فمع إعلان وفاة الملك 
فهد ني عام 2005 ذهب الرئيس الموريتاني حينها - والذي تولى السلطة بانقلاب 
عام -1984 للملكة العربية السعودية لتقديم واجب العزاءء فإذ بقادة المئؤوسسة 
العسكرية والأمنية ينقلبون عليه في يوم 3 آب/ أغسطس 2005. 
حدث انقلاب 3 أغسطس 2005 باستيلاء مجموعة من الضباط المنتمين 
للمؤسسة الأمنية والعسكرية على السلطة بقيادة العقيد «أعلي ولد محمد فال» 
المدير العام لجهاز الأمن الوطني منذ عام 1985م و«محمد ولد عبد العزيز؛ قائد 
كتيبة الأمن الرئاسي منذ عام -1996 وابن عم أعلي ولد محمد فال- بالإضافة 
لقادة من المؤسسة العسكرية» والإعلان عن تشكيل «المجلس العسكري للعدالة 


(1) السيد على أبو فرحة» تحولات الخريطة السياسسية في موريتانيا: أبعادهاء أطرافهاء مآلاتباء (القاهرة: 
المركز العربي للدراسات الإنسانية» الطبعة الأولل» 2010))؛ ص 255 117. 


والديمقراطية» كحاكم للبلاد» ورئاسة «ولد فال» له. ليضم في عضوية ما مجموعة 
9 عقيداء ونقيبا بحريا واحدا)", 

واستمراراً لما يسميه الباحث ب «قبلية الانقلابات» في موريتانيا فقد كان « مجلس 
الانقلاب» يضم بالإضافة إلى «ولد فال» وابن عمه «ولد عبد العزيز»» فقد ضم 
أيضاً العقيد «محمد ولد محمد ازناكي» والذي ينتمي لولاية «اينشيري» التي يندمي 
إليها العقيد «ولد عبد العزيز»» ى! أن العقيد «عبد الرحمن ولد بو بكر» ابن عم الوزير 
الأول في الحكومة الانتقالية التي عينها المجلس العسكري عقب هذا الانقلاب» 
واثنين من قادة الانقلاب منتمين لذات الجهة وهما العقيد محمد ولد مكت». 
والعقيد #نكري فيليكس» (منتمين لولاية لبراكنة)» ىا ضم مجلس الانقلاب العقيد 
«محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني» والمنتمي لولاية العصابة»» والعقيد #سيدي 
محمد ولد الشيخ ولد العالم؛ والعقيد طيار «أحمد ولد اعمين»؛ والعقيد « محمد ولد 
عبدي»» والعقيد محمد الأمين ولد الشيخ سيدي محمد»؛ والعقيد (أحمد ولد 
بكرن» (منتمي لولاية اترارزة)» والعقيد «صوكو الحسن»» والعقيد طبيب «غلام 
ولد محمد» (المنتمي لولاية الحوض الشرقي)» والعقيد «عالي ولد لحويشي». والعقيد 
«الطالب ولد الشيخ», والعقيد طبيب «كان حمدين»» والنقيب بحري «اسلك ولد 
الشيخ الولي» (ينتمي لولاية تكانت)©. 

ومع إعلان قادة انقلاب 2005 فترة انتقالية تستمر 24 شهراً» وتشكيل حكومة 
انتقالية لين إجراء انتخابات مدنية لن يثر شح فيها قادة الانقلاب» وتسليم السلطة 
لرئيس مدني منتخب بعد 19 شهرًا من الانقلاب ذهب بعض الباحثين والمراقبين 
للقول بتايز التجربة الانقلابية الجديدة في موريتانيا عن الخبرة الانتقلابية السابقة 
والسائدة في مختلف البلدان النامية والمتمثلة في استمرار استيلاء الانقلابيين على 


لممم ممعم لمة ك5علليةإترمومة عادعمروط :صناه0 كمهلمم ع اندلق بللععره8 معطدموو م0 (1) 
,7680 أقصه 1 م عاص 10 امع نوملد عأقع مم0 ,سروعومء8 عمد 31410016 نز لمناككل, دكمقصصة 211 
.2 م,2008 أاكناعللق 


(2) محمد الأمين ولد سيدي بابء ”انقلاب 3 آب/ أغسطس 5م في موريتانيا أو التغيير من الداخل“» 
المستقبل العربي» العدد 20 3» السنة 28» (بيروت: تشرين الأول/ أكتوبر 2005)» ص 70. 
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السلطة والبعد عن المسار الديمقراطي المزعوم؛ بيد أن تلك التجربة الانقلابية 
الجديدة في محاولة بدء ديمقراطية بخطي عسكرية لم تستمر طويلاً إذ تلاشت مع 
أول اختبار لها واصطدام قادة المؤسسة العسكرية والبرلمان مع الرئيس المتتخب» 
حيث أصدر الرئيس المنتخب حينها "ولد شيخ عبدالله» قراراًفي فجر يوم 6 آب/ 
أغسطس 2008 بإقالة قادة المئؤسسة العسكرية والأمنية المتمثلة في قادة أركان 
الجيوش الأربعة وهم (قائد الحرس الرئامي- قائد الجيش- قائد الدرك- قائد 
الحرس الوطني»» بالإضافة إلى مدير الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية؛ وهو 
القرار الذي لم تجرؤ وكالة الأنباء الرسمية ولا التليفزيون الوطني على إذاعته لا 
يتضمنه من خبر إقالة قادة الجيش”22. 

فكان رد فعل قادة المؤوسسة العسكرية - ومعظمهم من منقلبي عام -2005 
أن اعتقلوا الرئيس «ولد شيخ عبدالله؛» ووضعه تحت الإقامة الجبرية بمجمع 
قصر المؤتمرات وسط العاصمة» وتشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد تحت اسم 
«المجلس الأعلى للدولة» برئاسة الجنرال «ولد عبد العزيز»» كان أول قرارات 
المجلس الانقلابي هو إلغاء قرارا الإقالة الصادر بحق قادته» وإصدار أوامر باعتقال 
الوزير الأول ووزير الداخلية. 

لتنشئى بعده - أي انقلاب -2008 أزمة سياسية بموريتانيا بين الجيش والمعارضة 
السياسية ممثلة فيها يسمى (الخبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية»» و«تكتل القوى 
الديمقراطية» برئاسة المعارض «أحمد ولد داداه» في موريتانياء فشلت في حلها جهود 
دولية وعربية وإفريقية ومحلية في حلهاء لتنتهي الأزمة باتفاق داكار» والذي مهد 
مسوملا فض موف اوه تصن توق وتطاتيطة مداع اممف قتا ساف 7 027 


تاقاط شللا ,2008 عقناونات 19 بتعا © 1ئ8ز12 عطده884 ع1 روم 8101 اتجماء1 برط لعدادذا مقعم مع 1لقط0 
 )30/4/2015(‏ كلم .قتصه عسهة5229620-5 /ردء11؟ /الناواع0 زوع له رمه مدزهل صم لتمعقط 


(2) محمد المختار ولد السعد, محمد عبد الحيء” تجربة التحول الديمقراطي في موريتانيا: السياق- 
الوقائع- آفاق المستقبل“» دراسات استراتيجية» العدد 2149 (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» الطبعة الأولى» 2009)» ص 60 
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الطريق لإجراء انتخابات رئاسية ترشح فيها قائد انقللاب 8 والذي فاز مباء» 
وتوالى ترشحه بعدها حتى تاريخه”". 


بيد أن وضع الجيش في الدستور الموريتاني الجديد كان محل نظر معتبر حيث تم 
تقنين وضع المجلس الأعلى للدولة صاحب انقلاب 2008 تحت اسم «المجلس 
الأعلى للدفاع الوطني» أو «المجلس الأعلى للدفاع والأمن» كمجلس مستحدث 
من الناحية القانونية والدستورية» دون) مساس بتشكيله كأحد الميئات الأمنية التابعة 
للسلطة التنفيذية للحكومة الانتقالية وذلك في عام 2009 © برئاسة «الفريق محمد 
ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني» والذي ينتمي لولاية العصابة1- حيث تم ترقيته 
لرتبه الفريق بعد الانتخابات الرئاسية التالية لاتفاق داكار - وقد ضم في عضويته 
حينها معظم قادة الانقلاب وهو الجنرال- بعد ترقيته هو وولد الغزواني إبان ولاية 
الرئيس المنتخب ولد شيخ عبدالله - (فيليكس نيكري)» والعقداء (أحمد ولد بكرن- 
محمد ولد الشيخ ولد ال هادي- غلام ولد محمود- محمد ولد مكت- محمد ولد محمد 
ازناكي- إديا آدما عبار - حئن ولد سيدي- أحمدو بمب ولد بائ)01, 


وبمراجعة بنود اتفاق «داكار» الذي أنهى أزمة انقلاب 2008 ومهد لانتخابات 
رئاسية فاز فيها قائد الانقلاب» وكذا نص على خارطة طريق سياسية كان من بين 
بنودها تضمين المجلس الأعلى للدولة في دستور الدولة» نص من بين بنوده على أن 
«تقوم حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بضمان استمرارية الدولة وتسيبر شئون 
البلد وكذلك تنفيذ الاتفاق» وخاصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم وحسن سير 
الانتخابات الرئاسية؛ علما بأن عمل الحكومة الانتقالية وقراراتها تخضع لضرورة 
السير العادي للمؤسسات واستقرار الإدارات العمومية واستمرارية العلاقات 


(1) محمد المختار ولد السعد. محمد عبد الحىء المرجع السابق» ص 101 
ي» المرججع السابى) ص 


2ه كتتماعهء تآمد ا 115 ممه فتمد أنادكة ناه ومدعتلتد عط كه 5أكتزاهعد صل ,ولاعسمع] عتودومازفاء8 (2) 
مامه زوع2 رعوعو لم عة ورماعم ا ئمه11 معمممعء 60 معتكهق نزط لعنادوا رومع رععصمومعجمع علعودىمسول 
م,2008 عطاماء0 ,عا مما وأعاعمة معو 
كلم لظ عدم مععاع- نل اع ممع / تعصدم لقع ومسة/ ممتلهدة زعنه.ممساءكه مم لتصعط ‏ علمنآ ‏ قثلا 
(30/4/2015) 


(3) السيد على أبو فرحة؛ مرجع سابق» ص 99. 
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الدولة للبلد وأن مؤسسات وهياكل الدفاع والأمن تضطلع بمهامها في إطار 
الدستور قوانين الجمهورية)0). 

ويتماشى هذا النص من اتفاق داكار بشأن مجلس الدفاع والأمن مع نص المادة 
(34) من الدستور الموريتاني أن «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات 
المسلحة ويترأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني»» وعليه يتضح مدى كون 
الدستور فضفاضاً فيا يخص هياكل وأجهزة الدفاع والأمن سواء من حيث عددها 
ووظائفها وأسماؤها وعضويتها. 

وعليه فإن التصاق الجيش بالسياسة الموريتانية منذ العام 1978 مستمر حتى 
تاريخه لاعتبارات ترفع شعارات التحول الديمقراطي - ضمن شعارات أخرى- 
بيد أن خبرتي انقلاب 2005» و2008 واستراحة الديمقراطية بينهما يمكن أن 
يُشيرا بوضوح إلى أن التحول الديمقراطي ليس ضمن أجندة الجيش في موريتانيا 
لاعتبارات مصلحية وقبلية سبق وأن أشارت لما الدراسة. 

فقد أعقب انقلاب 2005 وتداعياته الديمقراطية المؤقتة تساؤلات بين الباحثين 
تمايزت في فريقين أولهما رأى جدوى استدعاء إحدى أشهر الآليات غير الديمقراطية 
- وهي آلية الانقلاب العسكري- كأداة لخلق وبناء ديمقراطية في بلد نام كموريتانياء 
وذهب فريق آخر من الباحثين إلى القول بأن الانقلابات العسكرية ومنها انقلاب 
2005 لاتقدم جديداً ديمقراطياً للدولة» أو تسهم في إحداث حراك سياسي مدني 
بقدر ما تقدم استراتيجية جديدة/ قديمة للنظم العسكرية النامية ومنها العربية 
والإفريقية» وخاصة موريتانيا لإعادة إنتاج النظام الحاكم ذاته ببياكله السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية يعد محاولة خلط الأوراق على الساحة السياسية. ومن ثم 
إعادة توزيعها بعد إحراق البالية منها كوسيلة وحيدة لتمديد وجودها. 


(1) ”“نصوص اتفاق داكا ر“» جريدة الشرق اللأوسط السعودية» االجمعة 18 جمادي الثاني 1430 هى 12 
يونيو 2009 العدد رقم 11154 
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ومع اعتقاد باحثين في جدوى رأي الفريق الأول واحتماليته؛ إلا أن انقلاب 
8 وتداعياته السياسية دعمت - في نظر الباحث- رأي الفريق الثاني» وهو 
ما سيتناوله البحث أسبابه بمزيد من التحليل في الحالة الموريتانية لاحقاً للوقوف 
على طبيعة نمط العلاقات المدنية العسكرية وقضاياها وملفاتها الجدلية في موريتانياء 
خاصة في ضوء تنامي ما يُسمى «الحرب على الإرهاب» في منطقة الساحل 
والصحراء» ووضع ملف «الديمقراطية» المتأزم في خضم هذا الزخم. 


خامساً: طبيعة نمط العلاقات المدنية العسكريقّ في ظل قضايا 
الرقابت البرلمانية على ميزانينّ الجيش وتتحديات ما يُسمى 
«الحرب على الاإرهاب»: 
يُشار باقتضاب إلى العلاقات المدنية العسكرية - ضمن تعريفات مختلفة- بأنها 
(منظومة التفاعلات المؤسسية بين المؤسسات السياسية المدنية والمؤسسات العسكرية 
بالنظام السيامي» لتمتد دراسة هذا الموضوع لمساحات العلاقات الرسمية بينهها 
وفقا للقانون والدستورء وكذا مساحات العلاقات الفعلية وفقا لعلاقات النفوذ 
داخل دولة ما(2. 


بيد أن العلاقات المدنية العسكرية في موريتانيا تتسم بالقبلية من حيث شكلهاء 
وممارساتها منذ نشأة المئؤسسة العسكرية في موريتانيا. 

وقد التصقت بها سمة لاحقة بدءًا من عام 1978 وهي سمة «التسيس»» 
فأضحت المؤسسة العسكرية الموريتانية تتسم بسمتي «القبلية»» و«التسيس»» 
وهماسمتان كفيلتان بخلق تناقض بين موقف اليش من ناحية ومؤسسات 
الدولة والمجتمع من ناحية أخرى عند إدارة عملية الإصلاح السياسي والتحول 
الديمقراطي في موريتانيا. 
(1) محمد عبدالله يونس» ”اندماج متصاعد: أثر العلاقات المدنية العسكرية على السياسة الدفاعية 


الإسرائيلية“» مجلة السياسة الدولية: (القاهرة: مؤسسة الأهرام)» عبر الرابط التالي: 
(13/2/2015) «معه.2616 / دمت 1! أوء.عده. ددم وفك ايح / / نعط 
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وقد شهدت العلاقات المدنية العسكرية في موريتانيا عدة أحداث وقرارات 
يمكن أن تُوصف بالمحطات الرئيسة في تلك العلاقات في العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين» والتي قد تكشف عن النمط الراهن لهذه العلاقات» ويمكن أن 
تسهم في توقع مستقبلها في موريتانيا في العقد المنظورء ويمكن إجمال تلك المحطات 
في الآتي: 
[1. استمرارييّ الظاهرة الانقلابيئ 4 موريتانيا كمد خل للتغيير الوحيد: 

تستمر آلية الانقلاب العسكري كآلية وحيدة لإحداث تغيير ما داخل موريتانياء 
حتى أضحت متواترة بشكل واضح مع كل رئيس جديد للدولة في موريتانياء وذلك 
كأصل عام للمسار السياسي في موريتانيا. 

حيث إن آلية الانقلابات تضفى عليها صبغة ديمقراطية لاحقاً عبر الانتخابات 
اللاحقة لكل انقلاب؛ أي إن كل رئيس موريتاني جاء عبر انقلاب يظل مستمراً في 
الحكم بعد التجديد له عبر انتخابات عامة تكون عادة محل جدل بدرجة أو بأخرى. 

في حين أن هناك استثناءً وحيدًا في مسار آلية الانقلابات في موريتانياء حيث 
أنتتجت الانتخابات العامة كآلية لتغيير منصب رئيس الدولة مرة واحدة فقط» 
وذلك بنقل السلطة من قائدي انلاب 2005 إلى رئيس مدني» وذلك بصرف النظر 
عن كون ذلك الرئيس من المحسوبين على النظام السابق من عدمه. 
الجيش التكيف طويلاً معه؛ حيث انقلبت عليه بعد 17 شهراً من الانتخابات» 
مدعومة في ذلك بأعضاء برلمانيين. 

ولعل مايدعم هذا الافتراض ماتلا انقلاب 8 من أزمة سياسية حلت من 
خلال ما يُعرف ب”اتفاق داكار“ لم تنته إلى جديد في المسار السيامي الموريتاني المستمر» 
حيث يستمر قائد الانقلاب عبر عقد انتخابات عامة لا تسفر دائما عن رحيله» وتتوالى 
بعد ذلك الانتخابات التجديدية في انتظار حدوث انقالاب عسكري جديد. 


الفصل الخامس | [19 


2. عسكرة الانتخابات العامي ”"تصويت العسكريين': 

كان أهم ما يُميز الانتخابات العامة بعد انقلاب 2008 هو ماأثير عن 
تصويت العسكريين في الانتخابات العامة الموريتانية» حيث صادقت الحكومة 
الموريتانية في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 12 يوليو 2013 على مشروع مرسوم 
تنظيم اقتراع القوات المسلحة وقوات الأمن في الانتخابات العامة”')» وهو 
الملف الذي تم التوافق عليه بين الحكومة وبعض أحزاب المعارضة في الحوار 
بينهما عام 2012, على أن يقوموا بالتصويت قبل يوم من الاقتراع العام أي 
يوم الصمت الانتخابي حتى يتفرغوا للحفاظ على الأمن العام وحماية مراكز 
الاقتراع وفقالما هو محول هم قانوناء وقد قاطعت أحزاب معارضة في إطار ما 
يُسمي «المتددى الوطني للديمقراطية والوحدة؛» والذي يضم 17 حزباً سياسياً 
بالإضافة لشخصيات مستقلة ونقابيات انتخابات الرئاسة التى شهدت تصويت 
العسكريين والأمنيين في يونيو 2014 لاعتبارات عدة أهمها ما وصفوه بالشكوك 
حول جدية الانتخابات وتنافسيتها©. 

ويكشف هذا الملف عن ملاحظات عدة منها محاولة وضع اليش كطرف رسمي 
في العملية الانتخابية ليكون في حقيقة الأمر المتحكم الرئيس في نتيجة الانتخابات 
لاعتبارات عدة منها قدراته على التعبئة والحشد. والاعتقاد في وحدة رأيه السيامي 
بدرجة معتبرة سواء عبر الأوامر أو الاختيار الفردي لأفرادهى. ومن تلك الملاحظات 
أيضاً احتمالية اتساع رقعة المعارضة المدنية للنظام الحاكم في الوقت الراهن جعلته 
يدفع بالجيش كسند مباشر ورسمي خاصة بعد تقنين وضع المجلس العسكري بعد 
انقلاب 2008 في الدستور والقانون» وثالث تلك الملاحظات ما يكشف عنه هذا 
)10( «المعارضة الموريتانية تهاجم قانوناً سمح بتصويت العسكربين»: جريدة الخليج الإماراتية: بتاريخ 

3 13/7 »ع عبر الرابط التالى: 


16 15604866-ء61804268-9499-4006-568 /عقهم / زعء لقططلة زعة. زعءلمططلة عس/ ل تمععط 
(13/2/2015) 


2( الجيش والأمن يصوتان برئاسيات موريتانيا بيوم الصمت الانتخابي» شبكة الجزيرة الإخبارية» 20 


يونيو 2014» عبر الرابط التالي: 
(13/2/2015) 2014/6/20 إعتطوعة لدوعم /ععم دععععة ز لم صصح لتصغط 
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الموقف من الإشارة إلى اعتقاد الرئيس ال حالي «ولد عبد العزيز؟ من سيطرته الراهنة 
على الجيش الموريتاني وهو ما جعله مطمئنا في الاستعانة بأصواته في الانتخابات 
العامة. 

بيد أن الملاحظة الأهم في هذا الصدد هي أن الجيش قد لا يحتاج مرة أخرى 
للجوء إلى آلية الانقلاب العسكري كوسيلة لتغير رئيس الدولة حال اصطدامه به 
أو تحلل قبضة الرئيس عليه كالعادة» وإنها يحتاج إلى أن يذهب إلى صناديق الاقتراع 
لإسقاطه؛ وهو ما سيكشف عنه التغيير السياسي القادم ما إذا كان سيفضل الجيش 
آليته المعهودة في التغيير وهي الانقلاب أم سيلجا لحقه الجديد وهو اللجوء إلى 
التصويت المضاد في الانتخابات العامة» وهو ما قد يُمكن أن يطلق عليه الباحث 
تعبير «الانقلاب عبر التصويت والانتخاب». 


3. قبليمّ البرمان الموريتاني: 

يسيطر الرئيس ال حالي ولد عبد العزيز وحزبه ”الاتحاد من أجل الجمهورية* على 
الانتخابات العامة على مستوى رئاسة الدولة. أو البرلمان منذ ععقدت أول انتخابات 
بعد انقلاب 2008 - وهي الانتخابات الرئاسية- في يوليو 2009» والتي عقدت 
إبان تولي حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المنبثقة عن ”اتفاق داكار”» حيث فاز “ولد 
عبد العزيز“ بها نسبته 53 / من الجولة الأولى0"» ليُعاد انتخابه في 2014 بنسبة 
1ن 22 يونيو 2014 2. 

أماعلى مستوى البرلمان فيتحكم حزبه في أغلبية المقاعد بالجمعية الوطنية حيث 
حصل في انتخابات 2013 على 74 مقعداء وحصل المتحالفين معه على 34 مقعداء 
سملممء*1 نزط لعنادذ1 امممع" ,مقتضق ع عنده2011:81 ولهوعوومكت عل عه كعتتسامعء ,عتسسمل عتمله0 (1) 

(30/4/2015) علصضة و1/آ,2011 بعودوا 


/ل لعقصل لمع سمعم0/ 2009_2014 زع ملعععم / نا مم عنع. اممو هيع .وس / امعط 
؛لم.هة_20120125_02عقسرل /_20120125_02م دصل 


22 ولد عيد العزيز يفوز بولاية ثانية بنسبة 817: شبكة الجزيرة الإخبارية» عبر الرابط التالي: 
(13/2/2015) /2014/6/22 إعتطدعة إومعم/تعموءععدزلم صم لتصمغط 
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وذلك في مقابل 37 مقعداً للمعارضة من أصل 147 مقعداً هي إجمالي مقاعد 
الجمعية الوطنية الموريتانية). 


وبيد أن اللافت في هذا المقام هو استمرار قبلية المشهد الانتخابي واليرلماني في 
موريتانياء فمع ترشح أبناء العمومة في الانتخابات الرئاسية عقب انقلاب 2008 
(ولد فال وولد عبد العزيز)» تستمر سمة قبلية المشهد في الترشح لانتخابات 
الجمعية الوطنية في انتخابات 2013» فقد أعلنت تقارير إعلامية تشير إلى ترشح 
صهر رئيس الجمهورية #الشيخ النعمة ولد النور» -والذي يشغل منصب مدير 
عام شركة عبارات روصو ومدير المشتريات في ميناء نواكشوط- في الانتخابات 
النيابية على مقعد في اللائحة الوطنية للحزب الحاكم» كما ترشخ صهر الجنرال #ولد 
الغزواني» السيد «حميده ولد أحمد طالب» في مقاطعة «الطينطان» لذات الانتخابات 
وقد أخفق فيهاء كما ترشح لها أيضاً ابن خالة الرئيس ولد عبد العزيز «سيدي باب 
ولد اللهاه» في مقاطعة «وادان» وقد فاز بهاء وكذا «محمد محمود ولد الغزواني؛ الأخ 
الأكبر للجنرال «ولد الغزواني» كنائب عن «البومديد» وهو المقعد الذي يشغله منذ 
استحداث التعددية السياسية عام 1991 في موريتانياء وقد فاز مها ليصبح عضو 
لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية أيضاً©©. 

كها أعلن الحزب الحاكم إبان الانتخابات النيابية ترشيح «محمد محمود ولد حننه» 
على مقعد نائب مقاطعة #باسكنوه بولاية الحوض الشرقيء وهو الترشيح الذي 
جاء بعد أسبوعين تقريباً من تعيين اللواء «حننه ولد مسيدي» قائد مساعد الجيوش 
الموريتانية» وقد فاز بباء وأضحى عضوًا بلجنة «العدل والداخلية والدفاع» بالجمعية 
(1) الحزب الحاكم في موريتانيا يحصل على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية» وكالة أنباء فرانس 


4 بتاريخ 22/ 12/ 2013» عبر الرابط التالي: 
(13/2/2015) 20131222 إعة إأسم. 4 2ععممع وص لتمعط 
(2) عزيز وغزواني يرشحن صهريه! للنيابيات» موقع السراج الإخباري الموريتانية» عبر الرابط التالي: 
.14044-2013-10-23-09-59-0/ ل ا إل ستطععة ل ععصعميةستكدة / / تطغادا 
(13/2/2015) لتسنط 
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الوطنية» وعليه يتضح أن الأنساب الأقرب للجنرالات ينخرطون في لنة «العدل 
والداخلية والدفاع» كعامل نفوذ وتأثير إذ اقتضت الحاجة لذلك”". 


كما أعلن الحزب الحاكم ترشيح «اماتي بنت بيده4 أخت العقيد «حمادي ولد 
الشيخ ولد بيد» أحد رجالات ولد عبد العزيزء والتي قد شغلت منصب وزيرة 
الثتقافة وأقيلت»ء ثم عينت مستشارة بوزارة الشئون الاجتماعية» وقد أخفقت في 
الانتخابات النيابية» وعليه تكشف المشاهد السابقة مساحات القبلية في المئشهد 
الانتخابي والبرلماني الموريتاني 2.» وهي السمة التي قد توفر غطاءً برلمانيا للسلوك 
السيامي لقادة المؤسسة العسكرية مستقبلاً كذلك الغطاء الذي توفر لانقلاب 
8 بعد تأيبد قطاع من أعضاء الجمعية الوطنية له» لتستمر سمة قبلية الب ران 
الموريتاني بالتوازي مع سمة عسكرة الانتخابات في موريتانيا مستمرة في مشهد 
سياسي وحيد منذ الانقلاب الأول0. 


4 جدية الرقابة على ميزانية الجيش: 

يمارس البرلمان سلطته الرقابية من خلال آليات معددة قانوناً أهمها آلية ”الرقابة 
لتنفيذ التشريعات المالية “ وبموجبها ”يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات 
المرفقات» ويتم تقديم بيان بالنفقات إلى البرللان في نهاية كل فصل حول الفصل 
الماضي» ويتم عرض الحسابات الختامية للعام الحالي خلال الجلسة المخصصة لمناقشة 
الميزانية للعام المقبل والتي يتم المصادقة عليها بقانون. ويمكن لمراجعي الحسابات 


(1) أسماء أعضاء لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية والوطنية الموريتانية» عبر الرابط التالي: 
0-418 نيقه ل أ مهدجت أجوية) دع اصمء_تومع د مه تا جره 2 صطام عع لصذ / عصدء لههه تمدع ع [طاتمع كمه مص / / تمغط 
(13/2/2015) موعوصةاية10-179من:1 
(2) مساع لخلق لوبيات للجيش في البركان الموريتاني المقيل؛ موقع الحرة الإخباري الموريتاني» بتاريخ 

1 ع عبر الرابط التالي: 

-0-14081:2013-11 نقعك نمم دب أوية ]للع ترمء_نممء حم مق جره 2 مطح .دع لهذ / مكسا هده طاء صلم لتصعقط 
 )13/2/2015(‏ 754ح4نصسعنلقعنهه أسامط:00-66ام:01-18-13-448 
(3) رئيس برلمان موريتانيايرفض العسكر ويتمسك بالشرعية» شبكة الجزيرة الإؤخبارية» 11/ 8/ 2008» 


عبر الرابط التالى: 
 )13/2/2015( 1‏ 2008/8/11 إعتطمعة / دبعم اعم معععمدزله صصص ناا 
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مساعدة البرلمان والحكومة في مراقبة تنفيذ القوانين المالية.“» وآلية ”الاستجواب“ 
وبموجبها ”يمكن لمجلس الشيوخ تقديم أسكلة مكتوبة» وشفوية» وأسئلة شفوية 
مع مناقشة بواقع جلسة واحدة في الأسبوع تنعقد (الخميس) وفيها تعطى الأولوية 
للأسئلة من أعضاء البرلمان ولردود من جانب الحكومة 20 


في حين أن ميزانية الجيش فعلياً هي إحدى المهام الرئيسة المكلف بها أحد أفرع 
الإدارة العسكرية للجيش الموريتاني وهي مديرية الديوان حيث تكلف بإعداد 
ميزانية الجيش الوطني» ومتابعتها وضمان تنفيذهاء ومعالجة مختلف النزاعات. 

وعليه فإنه عملياً في ضوء سيطرة العسكريين من خلال المزب الحاكم على 
الرئاسة والبرلمان» وكذا عضوية أقرباء قادة الجيش في لحان البرلمان الحيوية وعلى 
رأسها لجنة «العدل والداخلية والدفاع» يصعب في ضوء الاعتبارات القانونية 
والفعلية واعتبارات غياب الشفافية والمعلوماتية القول بجدية مراقبة البرلمان لميزانية 
الجيش الموريتاني بدقة معتبرة. 

ودعما للافتراض السابق بشان جدية مراقبة الميزانية ما سجلته وسائل الإعلام في 
شه ر مارس عام 2013 من توقيف شناب يعمي للوسط العائل للرثيين الموريكاني 
بتهمة الاستيلاء على «500 مليون أوقية» تقريباً أي ما قيمته مليون يورو من ميزانية 
الجيش» في حين تهرب «محاسب اليش الموريتاني» من مسئوليته عن تلك الواقعة. 


5. الحرب على الارهاب «١‏ ميررات العسكرة الدائمي»: 


مع تصاعد ما يُسمي ”الحرب على الإرهاب” في منطقة الصحراء الإفريقية 
يمكن تعديد الملفات الإقليمية التي تمثل تهديداً لموريتانيا ينتج عنه احتهالية تورط 


)1( مجلس الشيوخ في جمهورية موريتانيا الإسلامية» الموقع الألكتروني لرابطة مجالس الشيوخ والشوري 
والمجالس الممائلة في إفريقيا والعام العربي؛ عبر الرابط التالي: 

 )13/2/2015(‏ صغط. فنصم تد جل ف /كتعسدمء مع مصعم ة إعتطهعة إع:ه.هدءعدمه صصح / تغط 

(2) توقيف موريتاني استول على مليون يوريو من ميزانية الجيش» شسبكة العربية الإخبارية» بتاريخ 10 


مارس 2013. عبر الرابط التالي: 
(13/2/2015) /2013/03/10 إعة/ععم.ووتطدمة له صصم معط 
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عسكري مباشر للجيش الموريتاني» وهو المؤشر - التورط العسكري- الذي قد 
ينتج عنه “رد فعل سيامي للجيش” في موريتانيا. 

وبعض هذه الملفات متداخلة بصورة أو بأخرى خاصة في ضوء ما تُوصف به 
الدولة في إفريقيا عامة بالضعف في مقابل التنظيمات الاجتاعية التحتية أو العابرة لها 
كالقبائل والعشائر”". 

فكما كان ملف الصحراء الغربية هو المدخل التاريخي للجيش الموريتاني في 
السياسة» فإن ملف ما يُسمى «الحرب على الإرهاب» هو الملف الأكثر اعتبارا لمثل 
هذه التدخلات في المستقبل. 

فعلى سبيل المثال أعلنت الحكومة الموريتانية في عام 2013 عن وعدها بتقديم 
0 , فردا من قواتها المسلحة للمشاركة في العملية العسكرية للقوات الإقليمية 
في مالي» واسمها اخختصاراً: 
-102دسنل1ط562 0م 2م12 لهده أمسعستل 834118 عط (هاة3111105) 
1211 هذ هه31551 وهي المنطوة التي وَصفت من قبل بعض المراقبين باحتمالية 
عدم الترحيب بها من قبل الجيش الموريتاني ذاته لاعتقاد تكلفتها المرهقة» وطول 
أمدها المتوقع. 

وثاني تلك الملفات هو “شبكات الجريمة المنظمة” في منطقة الصحراء الكبرى 
وهوالملف العابر للدول» كشبكات تهبريب السلاح والقنب والسجائر» والخطف 
للحصول على فدية» وهو الملف الذي أضحى يتزايد أهمية في الوقت الراهن في ضوء 
تداخلاته مع ملف التنظيهات المسلحة والعئيفة العابرة للدول في تلك المنطقة©©. 


مفأطة ا سا1 كه ممم عطتبتلعطهد عط صز بإاأمساععكمة عه وععنيها عل للونامعط؛ ومنتكأة5 ,ولعدمق عترلع0 (1) 
6125 أمده 233 ,2011جعطمعامع5 ,210.15 كناد عنعمع هد عه1 معاءلمف عط نرط لعنادذة اجمدعم 
,3م , ,18 ,لمتأوستطعهلا! ,ادمع لمتا 
(13/4/2015) وممسعتسععمع عله صر 

خمعصمهاءنع2 لقنم تتمسمعنهة ,605210 :16نا) ,دتمم صسدكة غه كأ ولزلدهة عتاكدت ,مم8 طلعصين 5‏ (2) 


11 ط,(2014 تإمقتاتصدق ,تمقطعستأمضلظ أه نومع اتمن] وععمعاع5 امتعمك 4ه عموعء0011 ,غدع تمدمءل1 
لما وزيا 


(13/2/2015) كلم.هتمة ع مباداظ_لممفاهمت_1ط05 إحهمه لدعمل إعءه.عملدع جصمم / ناخلا 
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وثالث تلك الملفات ويرتبط بالملف الأول وهو احتمالية اتساع نطاق ما يُسمى 
«الحرب على الإرهاب» ليغطي الداخخحل الموريتاني خاصة في ضوء تصاعد وتيرة 
عمليات مسلحة ضد مواقع عسكرية موريتانية - الحاميات العسكرية في الولايات 
ا موريتانية- منسوبة لما يسمى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» خاصة في 
الفترة من 2005 إلى 2010». وهو الاحتمال القائم والذي قد ينتج عنه مواجهات 
مستمرة ومكلفة للجيش الموريتاني على أرضه”". 

وهي الملفات التي قد تشهد مستقبلا احتمالات تورط عسكري موريتاني معتبر في 
أي من الأقاليم المجاورة لموريتانيا أو الداخل الموريتاني ذاته» ما قد يسفر عنه تكلفة 
معتبرة لتغطية تلك العمليات العسكرية من ناحية» أو طول أمدها من ناحية أخرى» 
أو عدم استقرار وتوتر داخل صفوف الجيش من ناحية ثالشة» وهو ما قد يدفع إلى 
تنامي دور قادة اليش سياسيا واحتمالات ضعف سيطرة رئيس الدولة الموريتانية 
بصفة عامة والحالي بصفة خاصة عل الجيش مما قد يرشح لتدخل عسكري جديد 
في السياسة الموريتانية. 


٠‏ التحول الديمقراطي وعسكرة المستقبل الموريتاني: 


في النهاية إن السمات الموصوف بها النظام السيامي الموريتاني في التحليل السابق 
وخبرته المتراكمة تعبر بدرجة معتبرة عن وضوح التصاق الجيش بالسياسة على 
الرغم من مدنية نشأة الدولة وعدم محورية دور الجيش في مرحلة الاستقلال بها» 
وعليه تكشف الخبرة الموريتانية في علاقة الجيش بالسياسة والتحول الديمقراطي 
عن عدة ملاحظات رئيسة يمكن أن تجمل تلك العلاقة بدرجة أو بأخرى وهي 
كالتالي: 


م 1 كدق 51 ممدصداعمع8 عط برط لعطعتاطنم ,2014 عرممع8 بصمخصدمك متمد ستمكة (1) 
علصفآ 5/15 صرر 120 
1 1 511-2014_1 /لهه 1م عه120_0ة_ين كلدم لصه /ع1.0ءة زممم تبط .روصم / تمعد 
(13/2/2015) 
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إن التصاق الجيش بالسياسة لا يتطلب بالضرورة إسهام الجيش في مرحلة 
الاستقلال في نشأة الدول النامية» حيث إنه ظل هناك اعتقاد لدى باحثين أن 
التصاق الجيش بالسياسة إنها ينشأ في الأساس من دور الجيش أو الجماعات 
المسلحة الوطنية -التي تعد نواة للجيش الوطني فيم| بعد- في مرحلة 
الاستقلال. 

إن التصاق الجيش بالسياسة وبداية التفاته لها يرتبط بدرجة ما بموقف 
عسكري معتبر يتضمن نصرًا أو هزيمة مايترتب عليه تبعات سياسية واسعة 
في دولة ماء وهو مايخلق تبعات ذهنية وعملية على مؤسسة الجيش ذاتهاء 
فعلى مستوى التبعات الذهنية يخلق مثل هذا ا موقف العسكري اعتقادًا 
عميقًا وواسعًا في قيادات مؤسسة الجيش بقدرتهم على التأثير في مستقبل 
الدولة, كا يخلق اعتقادًا آخر بعمق تأثرهم بمجريات السياسة وقرارات 
النخبة الحاكمة المدنية في الدولة خاصة النامية منهاء وهما الاعتقادان اللذان 
قديخلقان رغبة مالديهم في الالتصاق في السياسة: أما التبعات العملية 
فتتمثل في تراكم المقدرات الاقتصادية وخاصة المالية منها في حوزة مؤسسة 
الجيش إبان هذا الموقف العسكريء مما يخلق قدرات فعلية على التأثير على 
الدولة ويعظم قدرة المؤسسة على الفعل. 

إن النشاط الاقتصادي للجيش بصفة عامة ليس بسبب أصيل في نظر 
الباحث لخلق التصاق الجيش بالسياسة في البداية» وإنما تضحي أهميته في 
تدعيم زحف الجيش على مساحات التأثير والفعل في الدولة» وضرورة 
لاستمرار التصاقه بالسياسة» ناهيك عما يخلقه من مصالح معقدة له تتطلب 
محافظته عليها مستقبلاء فيضحي النشاط الاقتصادي مبررًا رئيسًا لاستمرار 
هذا الالتصاق. 

إن اليش في خبرة الدول النامية ومنها موريتانيا يتصف بسمات تسهل التصاق 
الجيش بالسياسة وأهم تلك السهات هي ضعف مؤسسيته بصفة عامة» وقوة 
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تلك المؤسسية بالمقارنة بباقى مكونات الدولة من ناحية» وضعف احترافيته 
من ناحية ثانية» وقبلية أي عمق تأثره بالاعتبارات القبلية والجهوية من ناحية 
ثالثة. 


في النهاية إن العلاقة بين الجيش والتحول الديمقراطى معقدة حيث يسبقها 
علاقته بالدولة واعتبارات نشأتها ونشأته؛ والخيرة المتر اكمة ف هذه العلاقة؛ بيد أنه 
يمكن الجزم أنه وفقاً للخبرة العملية خاصة في موريتانيا م تكن العلاقة بين الجيش 
والتحول الديمقراطي ني صالح الأخير» وهو ما يتوقع استمراره حال استمرار 
الظروف المصاحبة لما. 


الفصل السادس | 201 


الفصل السادس: جدلية الديمقراطية 


والهيمنة العسكرية 
تحدي الحرب ضد الإرهاب في كينيا 


: س (98) 


راوية توفيق 


لم يكن موضوع العلاقات المدنية-العسكرية في كينيا يحظى باهتمام الأكاديميين 
والمراقبين حتى وقت قريب. فبخلاف العديد من الدول الإفريقية» نجحت كينيا منذ 
استقلالها عن الاحتلال البريطاني في ديسمير 3 196 في تجنب الانقلابات العسكرية» 
كمالم ينخرط جيشها ني حروب إقليمية كتلك التي انخرطت فيها جيوش الدول 
المجاورة (الحرب بين أوغندا وتنزانيا وبين إثيوبيا والصومال في أواخر سبعينيات 
القرن الماضي)» إلا أن مواجهة الجيش الكيني مع الجماعات المسلحة في الصومال» 
ولجوء هذه الجماعات إلى تنفيذ عمليات في الداخل الكيني قد أثار النقاش حول 
إعادة تشكيل العلاقات المدنية-العسكرية في ظل حرب الدولة على الإرهاب. 

وتثير الحالة الكينية العديد من الأسئلة التي يحاول هذا الفصل الإجابة عليها: فها 
هي أسباب نجاح النظام الكيني في تجنب الانقلابات العسكرية؟ وهل يعني ذلك 
تحقق السيطرة المدنية على العسكريين؟ وما هو نمط العلاقات المدنية- العسكرية 


2 | الجيوش والتحول الديمقراطي في إفريقيا 


الذي أسس دستور 2010؟ وماهي التحديات التي تفرضها حرب الدولة على 
الإرهاب على هذا النمط؟ 

وينقسم الفصل إلى أربعة محاورء يناقش المحور الأول وضع المؤسسة العسكرية 
بعد الاستقلال من حيث بنيتها الاجتماعية؛ وعلاقتها بالمؤسسات السياسية» 
وتحالفاتها الخارجية؛ وكيف ساهمت هذه العوامل في تقليص فرص وصول 
العسكريين إلى السلطة. ويناقش المحور الثاني ما إذا كان تجنب كينيا للانقلابات 
العسكرية التي شهدتها العديد من الدول الإفريقية بعد الاستقلال يعني أنها تمثل 
نموذجا ناجحاً في إدارة العلاقات المدئية- العسكرية» ويشير هذا المحور بصفة 
خاصة إلى المحاولة الانقلابية عام 1982 ودلالاتها. ويفصل المحور الثالث في 
نمط العلاقات المدنية-العسكرية في ظل التحول الديمقراطي منذ تسعينيات القرن 
الماضي» ويركز بشكل خاص على القواعد التي استحدثها دستور 2010 وقانون 
القوات المسلحة المكمل له فيم| يتعلق بالرقابة السياسية على المؤسسة العسكرية 
وميزانيتها ودور الجيش في حفظ الأمن الداخخلي. وأخيرا يناقش المحور الرابع 
تحديات تزايد الدور السيامي للعسكريين في ظل الحرب على الإرهاب. 


أولا: المؤؤسسمةٌ العسكريتُ بعد الاستقلال: التحديات الداخلييٌ 
والتحالفات الخارجيي 

كان تشكيل مؤسسة عسكرية متماسكة ومحترفة من أهم التحديات التي واجهت 
كينيا بعد الاستقلال. فقد مثلت العناصر العسكرية الكينية المشاركة في القوات 
الإفريقية التي شكلها المستعمر البريطاني منذ أوائل القرن العشرين من مستعمراته 
في شرق إفريقياء والتي شاركت مع بريطانيا في الحرب العالمية الثانية» نواة الجيش 
الكيني. وقد بلغ عدد الجنود الكينيين في هذه القوة حوالي 2700 جندي ل يتم 
تدريبهم في المدارس العسكرية البريطانية ليصبحوا جزءاً من جيش وطني لدولة 
مستقلة سوى في أواخر خمسينيات القرن الماضي. ومع بداية الستينيات لم يكن هناك 
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سوى بضع عشرات من الضباط الكينيين المحترفين. بين| استمر بعض الضباط 
البريطانيين في الجيش الكيني حتى تكتمل تشكيلاته.7) 

وقد بدأ قادة الاستقلال في الاهتمام بإعادة تشكيل الجيش الوطني قبيل 
الاستقلال. فقد تبنى ”أوجينجا أودينجا" 001283 081283)» العضو البارز 
في حزب الاتحاد الإفريقي الوطني الكيني (كانر) 2260881 صدء تقة رمع 1 
(17ا1شك1) «مندتآء وأول نائب للرئيس في كينيا بعد الاستقلال» الدعوة إلى أفرقة 
الجيش الوطنيء إلا أن هذه الدعوة كانت صعبة التطبيق من الناحية الواقعية. فعلى 
الرغم من تبدد أمل بريطانيا في البقاء على قواعدها العسكرية في كينيا بعد فوز 
حزب كانو في انتخابات الاستقلال في مايو 1963.» إلا أن ذلك لم يكن يعني نهاية 
العلاقات العسكرية بين البلدين, أو نهاية التأثير البريطاني على الجيش الكيني. فقد 
بدا واضحاً مع حصول كينيا على استقلالها أن جيشها الناشئ لن يتمكن من تأمين 
الحدود مع الصومال وإثيوبيا بدون مساعدة بريطانية. ولذلك وقعت الحكومة 
الكينية اتفاقاً عسكرياً مع بريطانيا في يونيو 1964 التزمت به الأخيرة بسحب 
جميع قواتها من الأراضي الكينية بعد ستة أشهر يتم خلالهها مساعدة الحكومة 
الكينية في بناء جيشهاء وإلغاء الديون العسكرية المستحقة على الحكومة الكينية» في 
مقابل السماح للطائرات البريطانية باستخدام المجال الجوي الكيني» والاستمرار 
في استخدام بعض التسهيلات المخابراتية العسكرية حتى عام 1966.الأهم من 
ذلك أن بريطانيا التزمت وفقا لهذا الاتفاق بالسماح باستخدام القوات البريطانية 
الموجودة في كينيا لمساعدة الحكومة الكينية في ”“التعامل مع الاضطرابات الداخلية”. 
وفيها يتجاوز البنود الصريحة لهذا الاتفاق» دربت القوات البريطانية الحرس الرئاسي 
الخناص للرئيس “جومو كينياتا"» أول رئيس للدولة بعد الاستقلال.* ولم تكن 
بريطانيا مصدر الدعم الوحيد للجيش الكيني قبيل وبعد الاستقلال. فقد تدرب 


86-7 بطط ,ككنات1' 18 :2008م .ععدع 0 سعمع لصآ عله نوره 1115 له نمردعع1 .2012 .© لزطمده 11‏ (1) 
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عشرات الجنود في الصينء وبلغارياء وتشيكوس لوفاكياء وغيرها من دول الكتلة 
الشرقية» وإسرائيل تحت غطاء التدريب في مجالات أخرى.”) 

كذلك فقد بدا واضحا منذ اليوم الأول من الاستقلال» بل وخخلال إدارة 
الحكومة الاثتلافية التي حكمت البلاد قبيل الاستقلال؛ أن الإقليم الشمالي الشرقي 
المتنازع عليه بين كينيا والصومالء والذي تقطنه أغلبية صومالية» سوف يمثل تحديا 
كبيراً أمام الدولة الكينية الناشئة بصفة عامة» وأمام جيشها الوليد بصفة خاصة. فقد 
استهان الرئيس "كينياتا” بمشكلة الإقليم داعيا سكانه من الصوماليين في مقولة 
شهيرة» إلى الرحيل بجمالهم إلى الصومال. ولمواجهة الرفض الكيني والبريطاني لضم 
الإقليم للصومال عند الاستقلال» شكل مؤيدو حزب الشعب التقدمي للمقاطعة 
الشالية (82522) بجاموط علازووعنتع220 5ه16ررمه2 ععمابن0ط سعط ه21 
جيشا لتحرير الإقليم. وني الشهور التي سبقت الاستقلال الرسمي في ديسمير 
3 تعرضت وحدات من الجيش والشرطة الكينية للهجمات من عناصر من أصل 
صومالي دفعت الحكومة بعد أسبوعين من الاستقلال إلى إعلان حالة الطوارئ 
في الإقليم. كما تم إنشاء منطقة عازلة على الحدود مع الصومال منع فيها إقامة أية 
تجمعات سكنية. ومع استمرار هذه العمليات حتى عام 1967» استمرت الحكومة 
الكينية في تضييق الخناق على مناطق عدة في الإقليم» وتم استهداف المدنيين للاشتباه 
في دعمهم للعناصر المسلحة المدعومة من الحكومة الصومالية. وتذهب بعض 
التقديرات إلى أن عدد القتلى خلال هذه المواجهات بلغ حوالي 4 آلاف قتيل من 
المدنيين والمسلحين. بالإضافة إلى آلاف النازحين. 22 

وقد غرست هذه المواجهات البذور الأولى للتوتر» بل والعداءء بين الكينيين من 
أصل صوماليء والدولة الكينية» والتي استمرت لعقود. فقد ظل الإقليم مهمشاً 


تصهغألتاا لملعمظ8ظ-ميمعع1 ص دوع امتصمام 16 .2013 .21 ,رعمعصدكة :86-87 .مم .2012 .© لرطقصعه18 (1) 
69-0 مم ,لوا نوع انملا 8غ لتوطعك1 ,ركأوء11 شاط ,1963-2005 صمل هلع11 


ععلاامعم ممعامقة -طاعمه وامتزصعك1 وذ موحد لأ لتنج ممنمكتصمامءهل ,ععمع امل ,2014 .2 ,طعمفاظ (2) 
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من الناحية الاقتصادية والتنموية» وظلت الحكومة الكينية تعامل الصوماليين في 
الؤقليم كرعايا مشكوك في انتمائهم إلى الدولة» وليس كمواطنينء واعتبرت الإقليم 
“"مستعمرة محكومة من قبل اليش“ على حد وصف المؤرخ البريطاني ”تشارلز 


هورنسباي".0) 


وظلت بريطانيا داعمة للجيش الكيني في مواجهاته في الإقليم. وقد فسر المؤرخ 
البريطاني ”دانيال برانش* اعتماد ”كينياتا* على الدعم البريطاني في هذه الحرب على 
أنه لا يعكس فقط عدم ثقته في قدرة الجيش الكيني أن يحسم المعركة منفرداً» ولكن 
أيضاً عدم ثقته في ولاء قيادات الجيش له في ظل الصراع السيامي في الفترة التي 
تلت الاستقلال. فقد انقسمت النخبة السياسية إلى يمين ينتمي إليه ”كينياتا“ يدعم 
التحالف مع الغربء ويؤيد تبني الاقتصاد الحرء ويسار يتزعمه نائبه ”أودينجا“ 
ينادي بدور أكبر للدولة في الاقتصاد» ويسعى إلى الانفصال الكامل عن القوى 
الاستعمارية السابقة» والتقارب مع الكتلة الشرقية. وقد كان ”كينيا تا“ قلقاًعلى 
وجه الخصوص من القيادات العسكرية التي تلقت تدريبها في دول الكتلة الشرقية. 
كم لجأ الرئيس إلى تشكيل وحدة أمنية عامة (6517) غنمتآ ععذبمعة لدجعمء6» 
من جماعته الإثنية (جماعة “الكيكويو“ أكبر الجماعات عددا'”») دربتها بريطانياء فييا 
اعتبر محاولة لموازنة دور الجيش بتشكيل قوة أخرى شبه عسكرية تستطيع مواجهة 
أي انقلاب على الرئيس. وقد كانت هذه القوة هي الداعم الأسامي للنظام وتخطى 
تمويلها وتمويل الشرطة الكينية» حجم الموارد المخصصة للجيش.0© 


0107 بلإطقم:110 (1) 

(2) وفقاً للتعداد الرسمي لعام 2009 تشكل جماعة ”الكيكويو” دالانا6ان1 حوالي 18 ./ من سكان كينيا 

البالمغ عددهم حوالي 39 مليون نسمة:, تليها جماعة "اللوهيا” هلإادامآ وتشكل حوالي 14 / ثم 

جماعة ”الكالينجين" «ازدء1ةع التي تشكل 13 / وجماعة الليو هداآ وتشكل 10.5 / من إجمالي 
السكان. انظر: 

نأل :2009 تلاعدع© وصتكناه11 لصة صمت تهلمهه1 ,2009 كعلغك هه كه بتمععياظ أمسصملعة21 دؤوع)1 

.397-398.م ,12ه؟ رو كماع همك عأدممنرمعع-ماعمو نز 


.2.625 ,2002 عبرهاط'!1 .645-646,م ,2014 تعسواظ (3) 


6 | الجيوش والتحول الديمقراطي في إفريقيا 


ومع نهاية عام 1967 تراجعت حدة المواجهات في الإقليم الشالي الشرقي بعد 
الاتفاق بين الحكومتين الكينية والصومالية على مذكرة تفاهم أقامت بموجبها كينيا 
علاقات دبلوماسية مع الصومال» وسحيت الحكومة الصومالية الجديدة تدريجيا 
دعمها للمقاتلين في الإقليم. وخلال العامين التاليين حاولت الحكومة الكينية؛ 
بناء على نصيحة الحكومة البريطانية» تهدثة الأوضاع في الإقليم» فمنحت عفوًا عن 
المقاتلين» وعلقت حالة الطوارئ وفتحت الحدود جزثيا مع الصومال.”' ولكن 
ظلت إشكالية التعامل مع الكينيين من أصل صومالي» والعلاقات مع الصومال 
إحدى المعضلات التي تواجه الدولة والتي نتجت عن التعامل مع الحدود التي 
خلفها العهد الاستعماري» وعن فشل الدولة في تحقيق التكامل القومي. 

وبالإضافة إلى هذا التحدي الذي واجه الجيش الكيني من خارجه؛ كانت هناك 
تحديات نابعة من الجيش بحكم قدراته وتكوينه. فقد بدأ بعض الجنود في الجيش 
الكيني في أواخمر يناير 1964 تمرداً نتيجة سوء الأوضاع؛ وانخفاض المرتبات» 
واستمرار استحواذ الضباط البريطانيين على مناصب مهمة في الجيشء متأثرين 
بحركات مشابهة في أوغندا وتنزانيا. وقد تعامل ”كينياتا" بحزم مع هذه المحاولة 
المحدودة خوفاً من تحوها إلى انقلاب كامل. فقد أحال عدداً من الجنود إلى المحاكمة 
العسكرية» التي أصدرت حكومات بالسجن المشدد في حق بعضهم؛ واستعان 
بالقوة البريطانية التي كانت لا تزال متمركزة بالقرب من العاصمة نيروبي لردع 
هذه المحاولة. (2) 

ويعد هذا التمرد وتعامل "كينياتا” معه محطة مهمة لفهم علاقة الرئيس 
بالمؤسسة العسكرية وكيف استطاع أن يتعامل معها ويضمن ولاءها طوال فترة 
حكمه التي استمرت حتى وفاته عام 1978. فرغم حزمه في التعامل مع التمرد. 
إلا أن ”كينياتا“ قد شكل لجحنة للنظر في مرتبات الجنود» وقرر رفع المرتبات لتحسين 


.65 .م ,2014 تاعمماظ (1) 
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أوضاعهم. وقد استحوذت مرتبات ومكافآت ضباط الجيش في فترة حكمه عللى 
ثلثي ميزانية المئؤسسة. هذا بالإضافة إلى المزايا التي تمتع بها كبار ضباط البيش» حيث 
سمح لهم بتملك أراض زراعية بأسعار زهيدة» وبالقيام ببعض الأنشطة التجارية» 
وتولى آخرون إدارة الشركات المملوكة للدولة. وبذلك أصبح العسكريون جزءاً من 
شبكات المصالح الداعمة للرئيس ولنظامه.”' ومن ناحية أخصرى أسرع ”كينياتا" 
بتطبيق إجراءات لأفرقة المؤسسة العسكرية» ووجه أجهزة المخابرات للتغلغل 
داخل الجيش لاكتشاف أي بوادر للتذمر. وفي الوقت نفسه دعم الرئيس علاقته 
بالراعي البريطاني الذي اعتمد عليه في التدريب» وتوفير المعدات العسكرية» وفي 
حماية نظامه بصغة عامة 2) 

بالإضافة إلى ذلك عمد "كينياتا” إلى تكوين الجيش من ججماعات إثنية بعضها 
غير متحالف مع بعضء مما صعب اتحادهم للانقلاب عليه. فقد حاول ”كينياتا“ 
ترقية بعض الضباط من جماعته الإثنية من ”الكيكويو“ تدريجياً إلى الماصب 
العليا في الجيشء ولكن دون الإخلال بأنصبة كل جماعة إثنية. فقد شكلت جماعة 
”الكالينجين" حوالي /22 من الجيشء بينها شكلت “الكامبا“ (وهي أقلية لا 
تتجاوز /10 من السكان) /21 منه. وبهذا التشكيل ضمن *كينياتا" ولاء 
هذه الجماعات» خاصة “الكامبا“» وموازنتها للسيطرة السياسية لتماعته الإثنية 
“الكيكويو“؛ وإن ظلت جماعة ”اللي و“ هي الأقل تمثيلاً في المؤسسة العسكرية.”) 
كا كان هذا التشكيل يعني أن أية محاولة انقلابية ناجحة تحتاج إلى دعم من جماعات 
إثنية مختلفة» وهو الأمر الذي كان صعب التحقق.0) 
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ورغم تسليم قيادة الجيش للكينيين في عام 1969» ظل العسكريون البريطانيون 
على قمة القوات الجوية والبحرية حتى عام 1973. وقد نجح ”كينياتا* في منتتصف 
عام 1967 في الحصول على تعهد بريطاني في النظر للتدخل لصد أي هجوم صومالي 
على كينياء وذلك ردا على صفقات التسلح السوفيتي التي عقدتها الحكومة الصومالية 
انذاك. كما نجح ني عقد صفقات تسلح مع بريطانيا طور بها قدرات ومعدات 
القوات الجوية. وفي المقابل ظلت كينيا قاعدة مخابراتية مهمة خلال السبعينيات.”"© 

ومع نهاية الستينيات وبداية السبعينيات زادت التحديات الإقليمية التي 
واجهت النظام الكيني. فقد سقطت أنظمة متتالية عن طريق انقلابات عسكرية في 
المنطقة» بداية بانقللاب ”سياد بري” في الصومال عام 1969.» ثم الإطاحة بالرئيس 
”ميلتون أوبوتي“ في أوغندة على يد ”عيدي أمين' عام 1971. ثم بالإمبراطور 
“هيلاسيلاسي”* على يد ”منجستو هيلاماريام” في إثيوبيا عام 1974. وكان مثل 
التغير في إثيوبيا بصفة خاصة تحديا للنظام الكيني نظرا للتحالف التاريخي بين 
البلدين ني مواجهة الصومال» ولصعود نظام عسكري جديد في إثيوبيا مختلف ني 
توجهاته الأيديولوجية عن النظام الكيني.* وقد دفعت هذه التغيرات الحكومة 
الكينية إلى زيادة إنفاقها العسكري. فبين عامي 1975 و1982 ضاعفت كينيا 
من حجم قواتها الممسلحة ليصل حجمها إلى 13 ألف مقاتل وزادت نسبة الإنفاق 
العسكري من 6-5 / من الناتج المحلي الإجمالي في منتصف الستينيات إلى 15 ./ منه 
عام 2.1978 

ومع تزايد عوامل عدم الاستقرار الإقليمي نتيجة للعلاقات المتوترة بين تنزانيا 
وأوغندا عقب الانقلاب العسكري الذي جاء بعيدي أمين إلى السلطة» والمواجهات 
المسلحة بين الصومال وإثيوبيا في إقليم الأوجادين» حاولت كينيا بناء تحالفات مع 
ا اا -180.مم ,2012 .© ,زطوممه 83‏ (1) 
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قوى دولية وإقليمية جديدة. ففي أغسطس عام 1976 وقعت الحكومة الكينية 
اتفاقا عسكريا مع الولايات المتحدة أعطى الحق للأخيرة في التواجد العسكري 
في كينيا واستخدام ميناء مومباسا من قبل القوات الجوية الأمريكية:. في مقابل 
توفير التدريب والمقاتلات الأمريكية الحديثة للقوات المسلحة الكينية. ومع ذلك 
استمرت العلاقات العسكرية مع بريطانيا حيث استمرت كينيا في استضافة 
التدريبات العسكرية البريطانية السنوية» وظلت فرقة عسكرية صغيرة متمركزة في 
قاعدة “نانيوكي” أعأنؤّد 20.21 


وقد استمرت هذه العلاقات مع وصول الرئيس "دانيال آراب موي“ إلى 
السلطة عام 8 فاستمرت الامتيازات التي منحتها الحكومة الكينية للولايات 
المتحدة في ميناء ومطار مومباسا. وفي المقابل حصلت كينيا على مساعدات عسكرية 
تقدر بحوالي 250 مليون دولار في الفترة من منتصف السبعينيات وحتى أوائل 
التسعينيات. ورغم أن معظم صفقات الأسلحة الكينية كانت مع الولايات المتحدة» 
إلا أن الحكومة الكينية قد عقدت صفقات مع حكومات أخرى. ومنها الحكومة 
الفرنسية. ومع غياب الرقابة البرلمانية على هذه الصفقات» أصبحت محلا للتربح 
من قبل بعض القيادات”. وكان هذا التربح أحد وسائل شراء ولاء القيادات 
العسكرية ومنع انقلابها على الرئيس المدني سواء في عهد الرئيس *كينياتا" أو في 
عهد “موي".” 

وفي الوقت ذاته فقد ساعدت الاستثارات الأجنبية (الأوروبية والآسيوية) 
في البلاد في مجحالات الزراعة والسياحة» والتحالفات القوية بين النخب السياسية 
والاقتصادية» وطبيعة السياسة الزبائنية على ضمان استمرار واستقرار النظام السياسي 
في كينيا بحيث لم يكن هناك أية قوة فاعلة ترغب في إحداث تحول راديكالي في مراكز 
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القوة.''' وتعد هذه التحالفات الداخلية والخارجية عاملاٌ مهيا لفهم عدم حدوث 


وعلى المستوى الإقليمي» ورغم أن كينيا كانت من الدول التي قطعت علاقاتها 
الدبلوماسية مع إسرائيل في أعقاب حرب أكتوبر/ تشرين عام 1973 إلا أن 
العلاقات العسكرية والمخابراتية استمرت بين البلدين. وقد قدمت كينيا الدعم 
لإسرائيل في عملية تحرير الرهائن الإسرائيليين ني الطائرة التي اختطفتها الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين وحطت بها في أوغندا في يونيو عام 1976 حيث شاركت 
عناصر مخابراتية إسرائيلية في كينيا في التخطيط لعملية التحرير» وساعد في ذلك 
قيادات سياسية وأمنية كبرى تلقى بعضها تدريباً عسكرياً سابقاً في إسرائيل» وعلى 
رأسها وزير الزراعة السابق ”بروس ماكينزي” 216معك241 ععتنتزظء والنائب 
العام ”تشارلز نجونجو“ 2]100[0 085168 ورئيس وحدة الأمن العام "بن 
جيتي” فطغء6 دء3. وكانت تلك هي الحادثة الثانية في نفس العام التي تتورط 
فيها كينيا في صراعات إقليمية تعد إسرائيل طرفا فيهاء حيث كانت الجبهة الشعبية 
قد خططت بدعم أوغندي لهجوم على إحدى طائرات شركة العال الإسرائيلية في 
مطار نيروبيء ولكن التنسيق بين الجهات الأمنية والمخابراتية الإسرائيلية والكينية 
نجح في إجهاض الحجوم. وكانت هذه العلاقات الكينية الإسرائيلية تلقى ترحيباً 
من الجانب الأمريكي الذي أعلن استعداده لدعم كينيا ضد أية مناوشات من قبل 


”“عيدي أمين” بعد الحادثتين.2) 


إذن فقد ساعدت السياسات التي اتبعها الرئيسان "كينياتا” و”موي” ني شراء 
ولاء كبار قيادات المؤسسة العسكرية» سواء بالامتيازات الاقتصادية التي منحت 
لتلك القيادات. أو التغاضي عن الصفقات الفاسدة التي تورط فيها بعضهم, أو 
توزيع المناصب بشكل يستقطب بعض الجماعات» ويمنع تحالف الماعات الإثنية 
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المختلفة ضد الرئيس. ىا ساعدت تحالفات النظام الإقليمية والدولية» والتي 
استندت إلى تفاهمات عسكرية واستثارات دولية» في تحقيق الاستقرار وفي دعم 
دور النظام في مواجهة الاضطرابات مما قلص من فرص نجاح أية محاولة انقلابية. 


ثانياء كينيا مثال ناجح لادارة العلاقات المدنيّ-العسكريت؟ 

رغم نجاح "كينياتا“ في الحد من احتمال استيلاء العسكريين على السلطة:؛ إلا 
أن ذلك قد لا يعني بالضرورة أن كينيا أبرزت مشالاً ناجحا لاحترافية المؤسسة 
العسكرية وقبوها بالسيطرة المدنية على العسكريين. فالاستراتيجيات التي اعتمد 
عليها "كينياتا” لم تعمد إلى بناء مؤسسة عسكرية محترفة مستقلة وبعيدة عن 
السياسة» بقدر ما اعتمدت على تشكيل كيانات موازية لموازنة قوة الجيش» وهندسة 
التركيب الإثني للجيش بشكل يمنع تحالف قياداته ضد الرئيس المدني» ومنح بعض 
الامتيازات لضباط الجيش» ونسج علاقات إقليمية ودولية داعمة لنظامه في مواجهة 
مصادر عدم الاستقرار في الخارج والداخل. 

وقد مثلت المحاولة الانقلابية التي شهدتها كينيا عام 2 198» بعد حوالي أربع 
سنوات من وصول الرئيس “موي” إلى السلطة أول تحد حقيقي من قبل العسكريين 
للساطة المدنية. ففي الأول من أغسطس تمرد عدد من الضباط المنتمين إلى جماعة 
”اليو“ الإثنية في سلاح الجو الكيني» واستولوا على بعض القواعد العسكرية» كي 
سسيطروا على مطار “جومو كينياتا“ الدولي؛ والإذاعة وبعض المنشآت الحيوية. 
وني بياخهم الأو ل. أعلن المتمردون. الذين أيدهم بعض طلاب الجامعات. أن 
انتشار الفساد. والطابع الإثني للسياسة» والمحسوبية قد أفسدت الحياة السياسية 
وأضرت بالاقتصاد الوطني مما دفعهم للانقلاب على السلطة الحاكمة. ولم تكن 
معظم وحدات الجيشء التي كانت مشتركة في التدريبات العسكرية في شمال البلاد 
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في ذلك التوقيت» مؤيدة لهذا الانقلاب.” وقد استمرت المصادمات بين وحدات 
المتمردينء المحدودة عدداً والضعيفة عتاداً. ووحدات من الجيش الموالي لنظام 
الرئيس “موي” لبضع ساعات. تم بعدها إعلان فشل الانقلاب. وقد خلفت 
هذه ا مواجهات,. وحالة الفوضى التي اقترنت بباء مئات القتلى» وظل الجيش في 
شوارع العاصمة الكينية لمدة أسابيع لتعقب المشاركين في التمرد وحماية المنشآت» 
والمساعدة في عودة الممتلكات المنهوبة.* 


ولايقل أهمية عن هذا التحرك الذي كان مصيره الفشل توارد أنباء عن تحركات 
ماثلة في نفس الفترة تقريباً لبعض الرموز السياسية والضباط من جماعة ”الكيكويو“ 
للإطاحة بالرئيس ”موي“ الذي يتتمي إلى جماعة ”الكالينجين". كما تبين لاحقاً أن 
قيادات الجيش من جماعة ”الكيكويو“ قد علمت بالتدبير لهذا الانقلاب منذ أسابيع 
ولكنها لم تنحرك لمنعه. وقد تم محاكمة وسجن قائد القوات الجوية “بيتر كاريوكي” 
علناتتة؟1 2عغع26 (وهو من الكيكوير) لمدة أربع سنوات لهذا السبب. ومن أبرز 
القيادات السياسية التي تم اتبامها بالمشاركة في التخطيط لهذا الانقلاب “أوجينجا 
أودينجا" وابنه”رايلا أوديئجا". وقد اعترف بعض منفذي الانقلاب بصلة 
السياسيين الكبيرين بالانقلاب. بينما اعترف ”رايلا أودينجا" بمشاركته في أنشطة 
مناهضة للحكومة:؛ ولكنه أنكر صلته بالانقلاب. وقد تم وضع ”أودينجا" الأب 
تحت الإقامة الجبرية» بينما سجن الابن لمدة خمسة أعوام.”) 

ويمكن تفسير هذه المحاولة الانقلابية بالرجوع إلى الصراع السياسي في بداية عهد 
الرئيس ”موي“ » بل وقبله» وبالإشارة إلى أسلوب إدارة المؤسسة العسكرية. فقد 
أرجع البعض المحاولة إلى عوامل داخخل الجيش منها الرواتب والفساد في تعاقدات 
المؤسسةء وتهميش جماعة ”الليو” التي لم يكن بمقدور أعضائها تولي مناصب قيادية 
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في الجيش. كما اعتير البتعض أن الانقلاب له علاقة بتوجهات النظام المتحالفة مع 
الولايات المتحدة» وأن توجه النظام منذ أواخر الستينيات من سيطرة حزب واحد 
على السلطة» وتبني التوجه الرأسلي في الاقتصاد. قلص المساحة السياسية المناحة 
أمام أية توجهات أيديولوجية مختلفة» ول يجعل هناك مجالاً للمعارضة والتغيير سوى 
من خلال الانقلابات العسكرية.0) 

وقد كانت هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة من المحطات المهمة في تاريخ كينيا 
السياسي. فقد جنبت البلاد الانزلاق إلى حكم عسكريء إلا أنها وضعتها على طريق 
نظام تسلطي تسيطر عليه جماعة "الكالينجين". فعلى أثر الانقلاب تم إغلاق جامعتي 
نيروبي وكينياتا لمدة عام» واعتقال عشرات الطلبة المشتبه في تأبيدهم للانقلاب. ىا 
تم توقيف عدد من رموز المعارضة والصحفيين بتهم التحريض ضد الحكومة. كيا 
كان لمذه المحاولة الانقلابية» وما توارد من أخبار عن وجود محاولات أخرى. أثر 
في سعي ”موي“ لتضييق الخناق على الأجنحة المعارضة له داخل الحكومة» وخاصة 
من جماعة ”الكيكويو“". وني المؤسسة العسكرية؛ حل ”موي" القوات الجوية 
بالكامل على أثر الانقلاب وكلف جنرال موال من أصل صومالي» وهو الجنرال 
“محمود محمد" » بإعادة بنائها.0©© كما أطاح موي بعدد من قيادات الجيش من الصف 
الأول والشاني من جماعة ”الكيكويو"» وبدأ في تصعيد الضباط من جماعته الإثنية 
إلى المناصب العليا في اليش والشرطة. ولكن هذا التغير جاء تدريجيا. فحتى 
نهاية الثهانينيات ظلت أغلبية المناصب القيادية لجماعتي ”الكامبا“ و”الكيكويو“. 
ومع منتصف التسعينيات لم يعد هناك أية مناصب عليا يحتلها ”الكيكويو“. كما 
عين ”موي“ أهل الثقة من جماعته الإثنية في المناصب الحساسة: مثل المخابرات 
العسكرية» كا سيطروا على بعض القطاعات مثل الخدمات اللوجيستية. ومهذه 
الإجراءات. بالإضافة إلى استمرار المزايا التي تميز يها العسكريون ومنها التعيين في 
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وظائف مميزة في الشركات المملوكة الدولة بعد التقاعدء حافظ “موي” على ولاء 
المؤسسة العسكرية.0© 

ولكن هذه السياسات كانت تعني إقحام المؤسسة العسكرية في أتون الصراعات 
السياسية والاجتماعية» وتسييس الحيش بالاعتماد في تشكيله ونظام الترقي فيه على 
اعتبارات إثنية» وليس على اعتبارات الكفاءة والاحترافية. وبدا الجيش كقوة حامية 
للنظام. ففي أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة شارك ضباط من الجيش في حملات 
دعائية داعمة للحزب الحاكم. وبذلك» فرغم عدم نجاح انقلاب عام 21982 
إلا أنه كان كاشفاً عن تأثر الجيش بالصراع السيامي والتنافس الإثني» وساعدت 
السياسات التي اتبعها ”موي“ بعد الانقلاب على تجذير هذا الصراع والتنافس. 


ثانثا: المؤسستّ العسكريتّ في ظل التحول الديمقراطي 

في بداية التسعينيات» تحولت كينيا إلى نظام التعدد الحزبي بضغوط من الدول 
والمؤسسات المانحة» وقوى المعارضة في الداخل.* ولكن هذا التحول لم يغير من 
طبيعة السياسة الكينية» والتي ظلت معتمدة على العلاقات الزبائنية ( نظام القائد/ 
الأتباع) التي تربط الرئيس بمراكز القوة: ومنها المؤسسة العسكرية. وخلال 
العقد الأول من التحول كانت ملامح الاستمرارية أبرز من ملامح التغير؛ فقد 
تمكن حزب كانو من السيطرة على السلطة حتى عام 2002 ولم تتمكن المعارضة 
المفككة من تحديه. وأعيد انتخاب ”موي” في انتخابات عامي 1992 و1997. ولم 
يتم سوى إدخال تعديل دستوري محدود للسماح بالتحول إلى نظام التعدد الحزبي» 
وظل العامل الإثني هو العامل المميز للسياسة الكينية؛'” ولم يتم تدشين مؤسسات 


.627-68 ممم ,2002 عنزة2/'51 4107 ,م ,2012 .© وطوم ه13 (1) 


,(1) 62 عوط للمطععتطلزا ,"ممونعهسعغطه عسرمه نقتويع1 ص مملعممتئدى مددعط" ,2004 ١0.‏ لسملاء8 (2) 
.59-69 ص8 
(3) لمزيد من التفاصيل حول هذا البعد انظر: 
م5001 ممع تعلق ,فترصعع1 ص دووععمعم لرمأعمماجهعع 0 تصمعل عطء صا نراق تمطك لمءءتامط ,(2002) ,ملامقة 
209-21 .مص ,(2) 61 
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وقواعد جديدة تضمن التنافسية» وحماية الحريات الأساسية: وحكم القانون؛ 
وتعزيز دور المجتمع المدني. 

لم يترجم الانتقال الديمقراطي إذن إلى تحول في قواعد اللعبة السياسية» حتى 
بعد حدوث أول تداول للسلطة بفوز تحالف قوس قزح الوطني (نارك) 1م2860 
(21410) هه11860د00 «اوطصند 1 ععمة4111 بزعامة “مواي كيباكي” بانتخابات 
عام 2002. فقد تعثرت عملية كتابة دستور جديدء والتي كانت قد بدأت عام 
0 بتشكيل لجنة لهذا الغرضء رغم وعد "كيباكي” خلال حملته الانتخابية 
بدفع هذه العملية وكتابة دستور جديد خلال المائة يوم الأولى من حكمه. وتصدى 
نظامه بالقوة للحركات المعارضة المطالبة بدستور جديدء ولم تشهد الحريات العامة 
تحسنا ملحوظا حيث استمر التضييق على حرية الصحافة. كى) استمرت مظاهر 
الفساد واستغلال المنصب العام؛ وتورط في بعض قضايا الفساد وزراء في حكومة 
“كيباكي".”) 


وفي نوفمير 2005 طرح “كيباكي" مسودة للدستور عارضها المجتمع المدني 
الذي تمكن من تعبئة الناخسين لرفضها لينتهي التصويت برفض حوالي 58 / من 
الناخبين للمسودة. وقد شكلت القوى السياسية التي عارضت هذه المسودة 
نواة حزب جديدء هو الحركة الديمقراطية البرتقالية 2622073 03286 
(021) والتي نافست في انتخابات 2007. ولذلك لم يكن غريباً 
أن تطرح عملية مراجعة الدستور مرة أخرى في إطار التسوية السياسية التي أعقبت 
أزمة انتخابات 2007.» والتي أدت إلى مواجهات إثنية خلفت عشرات القتلى 
وآلاف النازحين ”) 


صم دك نلمءع طن )0 عناعع هلل عط سمه مه لكهه) الامطتليه مماعتكممط' لمعت زلوط" ,2007 .5 ,م'ومممولة ‏ (1) 
.83,107ط,(1) 50 ,لماع دعألنااد ممعاعكة ,"مأطصمدة ممه مترومعع1 مأ ممنعدكا م عم ميعل الامطكتيس 


وللإ2ع 1 كذ ل0لأمداعم ىم ممع امه عمتلمه مملعين كاري 7 الا ,تقطن لسة .ل ملاعئةم2ة (2) 
.1-25 .صم ,(1) 14 ,ممعمكتندىمصعط 

تملإصعكا أه مماس اكيم ع1 لكلء) له عه الإمعلموطمق8 مذ ,'مماعع لم امل" ,2010 .31 ,الإمعفموطوق - (3) 
0.6-7م ممعلعاة عحهرا بأطمعته]1 ركمصتلمعع1 جتددمم تع مم 
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وفي نوفمبر 2009 تم الانتهاء من صياغة مسودة جديدة طرحت للاستفتاء في 
أغسطس 2010 لتحظى بموافقة 68 / من الناخبين. وقد اعتبر الدستور الجديد 
خطوة مهمة على طريق تأسيس قواعد جديدة للعبة السياسية في كينيا. فقد تضمن 
وثيقة للحقوق لم تتضمن حقوقاً سياسية فقطء وإنم| حقوقا اقتصادية واجتاعية؛ 
وحقوقًا خاصة للمرأة والأقليات والجماعات المهمشة؛ وعمل على وضع قيود على 
سلطة الرئيس للحد من شخصنة السلطة.”) 


وفيها يتعلق بالعلاقات المدنية-العسكرية أسس دستور 2010 لبعض المبادئ 
المهمة للرقابة المدنية على المؤسسة العسكرية» من أهمها:”© 

أولاً: النص في في المادة 238 على مسئولية الأجهزة الأمنية» بها فيها القوات 
المسلحة» عن حفظ الأمن القومي بها يتوافق مع نصوص الدستورء ومع احترام 
الديمقراطية؛ وحكم القانون» والحريات الأساسية. والتنوع الثقافي في كينياء مع 
مراعاة أن يعكس تشكيل القوات المسلحة التنوع الإقليمي والإثني للمجتمع 
الكيني. 

ثانيً: التأكيد في المادة 239 على أن المؤسسة العسكرية لابد ألا تنحاز إلى حزب» 
أو تعمل لتحقيق هدف سياسي معين أو تعرض أي من المبادئ الدستورية للخطر» 
والنص صراحة على خضوع المؤسسة العسكرية» وغيرها من المؤسسات الأمنية» 
للسالطة المدنية. وبناء عليه خول الدستور البرلمان سلطة إصدار تشريعات لتنظيم 
عمل المؤسسة العسكرية وتحديد وظائفها. كا جرمت المادة 9 تأسيس أية 
تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية تدعي الحفاظ على الأمن القومي؛ وهو الأمر 
الذي يحمل أهمية خاصة في الحالة الكينية نظراً لدور الميليشيات المسلحة القائمة على 
,(2) 22 بومسعممه0 اه لممسدمل ,"وملست 1عمم بجا أعرممة" ,2011 8١‏ ممم هه .كا رمسم (3) 


89-3ضرم 


0 لزع 1 أو ممنانا نأ كص مفط؟ ,ممت نم18 يتما ع0 اعمس لممصمتغدة ع1 بويدعع1 زه عتاطيامع1 (2) 
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امسق إثنية» والتي كان لما دور مهم في الانتخابات السابقة» وخاصة في العنف الذي 
شهدته انتخابات 2022007 

ثالثاً: نصت المادة 241 على إمكانية تكليف الجيش بمهمة استعادة الاستقرار في 
حالات الاضطرابات» ولكنها اشترطت موافقة اليرلمان. 


رائما: كلف النشحور فقا للمادة 240» مجلس الأمن الوطني والذي يتشكل 
من الرئيسء ونائب الرئيس» ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية؛ النائب العام 
ورئيس أركان القوات المسلحة» ورئيس المخابرات» والمفتش العام للشرطة» 
بالإشراف على الأجهزة الأمنية» ومنها القوات المسلحة» وتقديم تقرير سنوي إلى 
البرلمان عن الوضع الأمني في البلاد. 

وقدفصل قانونقوات الدفاع عش 5عع 10 عع دوق 1 وتومع 221 والذي 
أقره البرلمان الكيني عام 2012 في قواعد التعيين والترقي والمرتبات والإجراءات 
التأديبية. والميزانية» وكذا في الحالات التي يمكن فيها تكليف الجيش بالتعامل مع 
حالات الاضطرابات الداخلية أو الملشاركة في عمليات خارج الحدود. والحالات 
التي يمكن فيها تقيبد الحريات العامة لأسباب أمنية» واختتصاص المحاكم العسكرية. 

ففي| يتعلق بتكليف اليش بالتعامل مع الاضطرابات نص القانون على أن طلب 
الحكومة لهذا التكليف لابد أن يتضمن الأسباب» والأماكن. والأعداد التي سيتم 
تكليفهاء والتكلفة. وفيم| يتعلق بقواعد التعيين» نص القانون على تعيين الرئيس 
لقيادات الجيش استنادا إلى الخبرة والتدريب والكفاءة. كا نص على تعيين رئيس 
الأركان» ونائبه» رؤساء الوحدات لفترة واحدة مدتها أربع سنوات. 
(1) لزيد من التفاصيل حول هذا الدور: 

21-18 01101515 دمع تمموع8 ,2008 مغطون18 القصد11 رمك عمو لومتسسمك طوناة1 مممتتدلة لعغتدمل 


4 5112135 207 26105217 وستستاععو* ,2013 .له ,ذعنزهل2 11111101111 رعرع ,مومعع1 6غ ممتأككام 
.27-52 .مم ,(4) 13 ,لإاعع سهد معنلسة5 ممعتعكم ,"عبرطقطصرزك مه مبيمنع1 مت كمم لماعم تع اتيك 


2012 1ه 25 مم اعة دعععه ععرعاء 10 وزدمع1 ,عممو]عط أه سأوتمتقة ‏ (2) 
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وفيا يتعلق بتقييد الحريات نص القانون على عدم تناقض أي عمل يتم اتخاذه 
بموجب القانون مع حرية العقيدة» أو الفكرء أو التعبير إذا كان هذا العمل يتم 
للحفاظ على الأمن أو النظام العام. وقد حاول القانون تقييد ذلك بالنص على أن 
حالات تقييد الحريات في الدستور لدواع أمنية عموماً لابد أن تكون استئنائية» وأن 
يتم تطبيقها دون تمييز. كما نص القانون على عدم خضوع الأمور المتعلقة باستراتيجية 
وقدرات وتكليف القوات المسلحة لحق الوصول إلى المعلومات المنصوص عليه في 
الدستور. 

وشدد القانون على عدم قيام أي من أعضاء المؤسسة العسكرية بأي نشاط 
سياسي حيث نص على أن أي عضو من القوات المسلحة يشترك في نشاط لكيان 
سياسي» أو يعبر عن آرائه السياسية علناء أو يشارك في تظاهرة لهدف سياسي يحاكم 
عسكريا ويخضع لعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عامين. ولم يمنع القانون أفراد 
القوات المسلحة من التصويت في الانتخابات أو الاستفتاءات. كما جرم القانون 
استغلال المنصب العسكري للاعتداء على حقوق الآخرين» ونص على محاكمة 
أي شخص متهم بتلك الجريمة أمام محاكم عسكرية» وتوقيع عقوبة قد تصل إلى 
السجن لمدة سبع سنوات. 

وفيما يتعلق بأمور الميزانية» نص القانون على أن القوات المسلحة تعتمد في تمويلها 
على المخصصات التي يوافق عليها البرلمان» أو المساعدات الأخرى التي تتلقاها 
المؤوسسة؛ والتي يجب الكشف عنهاء وفقاً لقانون الأموال العامة. ويتم التصويت 
على ميزانية الجيش في البرلمان بشكل منفصل. وقد ألزم القانون وزارة الدفاع بإعداد 
ميزانية مفصلة عن الموارد والنفقات سنوياً وتقديمها إلى البرلمان وإلى المراقب العام 
61 :0110 نط حيث تخضع كالوزارات الأخرى للرقابة و فقاً للادتين 225 


و228 من الدستور. 
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وأخيراء فيها يتعلق بالمحاكم العسكرية» نص القانون على سلطة وزير العدل في 
وضع قواعد لتنظيم عملها وإجراءاتها. كما نص على جواز استئناف أحكام المحاكم 
العسكرية أمام المحكمة العليا. 

إذن» فقد أسس دستور 2010 وقانون قوات الدفاع لقواعد مهمة في الرقابة 
على المؤسسة العسكرية» وإخضاعها لسلطة البرلمان» سواء من حيث إعطاء البرلمان 
سلطة وضع قواعد التعيين والترقي بالمؤسسة. أو الرقابة على ميزانيتها. كما حاولا 
فصل العسكريين عن أي نشاط سياسي يمكن أن يجعلهم طرفا يؤيد حزباً أو قوة 
سياسية على حساب الأخرىء أو حتى حكم) بين هذه القوى» وسعيا إلى تقييد 
تدخل الجيش للتعامل مع حالات الإضرابات الداخلية. كذلك حاول الدستور 
نزع الصبغة الإثنية عن المؤسسة بالتأكيد على ضرورة تمثيلها للجماعات المختلفة 
بشكل متوازن.» والاعتماد في تعيين قياداتها على الكفاءة والخبرة والاحترافية. ولكن 
هذه القواعد تتعرض لاختبار حقيقي في ظل مواجهة الدولة مع الجماعات المسلحة 
التي تنفذ عمليات على أراضيهاء وهو ما يعرض له المحور التالي. 


رابعًا: الحرب على الإرهاب وتزايد دورالمؤسستةٌّ العسكريتّ في السياسيّ 
الكينيي: 

يعود تاريخ العمليات الإرهابية في كينيا إلى نهاية تسعينيات القرن الماضي حيث 
تعرضت سفارة الولايات المتحدة في نيروبي» بالإضافة إلى سفارتها في دار السلام؛ 
لهجوم إرهابي عام 1998. وقد أدى سقوط الدولة في الصومال عام 1991 إلى 
تحوهها إلى مركز للجماعات المسلحة التي شاركت في التخطيط والتنفيذ لهذه 
العمليات. وني أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك وواشنطن 
أصبحت كينيا شريكاً أساسياً في حرب الولايات المتحدة على الإرهاب. فبعد عام 
واحد من اللهجمات تضاعف التمويل الأمريكي الموجه لما يسمى بأنشطة مكافحة 
الإرهاب في كينيا حوالي 15 مثل. وفي عام 2003 أطلقت الإدارة الأمريكية مبادرة 
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مكافحة الإرهاب في شرق إفريقياء ووجهت بمقتضاها 100 مليون دولار من 
المساعدات لدول المنطقة» حظيت كينيا بنصيب الأسد منها. ”© ويحلول عام 2004 
وصل عدد قوات الأمن الكيني الذين تم تدريبهم من قبل وحدة دعم مكافحة 
الإرهاب (414) ععصةةدزودة :15ه2ع1 1د التابعة للخارجية الأمريكية إلى 
4 شخصًا. ا تلقى الجيش الكيني تدريباً من عدة دول منها الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل في مجالات التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية.2) 
ورغم هذا الدعم» واجهت كينيا تحديات متزايدة. ففي عام 2002 تعرضت عدة 
مصالح إسرائيلية في كينيا لهجمات مسلحة» حيث تم ا هجوم على أحد طائرات شركة 
العال» كا تم تفجير أحد الفنادق المملوكة لإسرائيليين في مدينة مومباسا الساحلية. 
ومع تدخل القوات الكينية في الصومال في أكتوبر 2011 دخلت كينيا في مرحلة 
جديدة من المواجهة مع الجماعات المسلحة. فقد تدخلت كينيا في جنوب الصومال 
حقة عناصر من تنظيم الشباب المسلح, ودعم الحكومة الصومالية» وذلك بعد 
عدة حوادث اختطاف لسائحين في منطقة الحدود الصومالية-الكينية. وبعد بضعة 
أشهر تم وضع القوات الكينية في إطار قوات الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميسوم 
-1550131لق) منلقسرهة صا ده 81551 «منم7] سدع تكة. وبعد عام من تدخلها 
استطاعت القوات الكينية أن تحقق تقدما وتحرر مدينة “كساي و" من سيطرة تنظيم 
الشباب. وقد خفضت كينيا قواتها المشاركة في العمليات في الصومال تدريجيا. © 
وقد جعل التحالف مع الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب. والتدخل 
في الصومالء جعل كينيا هدفا لعدة هجمات في السنوات القليلة الماضية» كان من 
أبرزها الهجوم على السوق التجاري ”ويستجيت” في سبتمير 2013» والذي أودى 


سه زمه امسنصستهت أه اأممصسسمل صق علق ,"عمعع1 جره عمدلأ؟ لدطه61 عط سه مودع 1“ ,2013 .5 ,ممعصوعق (1) 
.26-28.مم ,(2ع18) 7 ,كعذلنة5 ععتأأكيال 


ةمه تزتمة )هه آه لمتسنامل ,"دزمع1 هذ سكاممسة-عتصلامت" ,2011 1 ,ع0دوق نسة .8 ,وتهمقة (2) 
.6 .ص ,(4) 29 ,كعت0نن5 ممعتقة 

لدبردعء!/عده.ده-دممعتدصسة / :معط ممتتهصه5 مذ مدتكمتكة صمتمتا ممعتكة .(0.م) ممندتا ممعتكف 156 (3) 
ا 
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بحياة أكثر من ستين فا بعضهم من الأجانب» بعد احتجازهم كرهائن لمدة 
ثلاثة أيام. وقد أسهمت السياسات الكينية القائمة في تبميش الأقلية المسلمة في 
الإقليم الشمال الشرقيء والمظالم التاريخية التي تعرض لها الإقليم» في تصاعد المشاعر 
العدائية ضد سياسات الحكومة الكينية وضد تحالفاتها الدولية. فقد توسعت 
السلطات الأمنية في استهداف المسلمين والتحفظ على مشتبه بهم لفترات طويلة 
دون محاكمة واستخدام وسائل غير قانونية لانتزاع الاعترافات؛ كل ذلك باستخدام 
غطاء "محاربة الإرهاب”.”" ورغم أن الجيش قد التزم بالحيادية» ولم ينجر إلى 
الاشتراك في المواجهات التي اندلعت في أعقاب أز مة انتخابات عام 262007 إلا 
أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المنحدة التي زارت كينيا عام 9 للتحقيق 
في أحداث العنف التي شهدتها البلاد في أعقاب الانتخابات أشارت إلى لجوء 
الشرطة ووحدة الأمن العام شبه العسكرية إلى التعذيب والإعدامات غير القانونية 
في التعامل مع بعض الميليشيات بعد الأزمة©. كذلك لجأت الحكومة إلى تسليم 
المتهمين في بعض الأحداث إلى دول أخرىء مثل تسليم بعض المتهمين الكينيين في 
تفجيرات السفارة الأمريكية إلى الولايات المتحدة» وبعض المتهمين في تفجيرات 
كامبالا عام 2010 لأوغنداء وهو الإجراء الذي اعتبره بعض القضاة الكينيين غير 
0 

تي تلك الإجراءات على الرغم من أن الأحداث الإرهابية السابقة تشير إلى 
أن 0 المتورطين ليسوا مواطنين كينيين» وإنما مواطني دول مجاورة استغلوا الحالة 
الأمنية في الصومال وضعف قدرات الدولة الكينية لتنفيذ عملياء همء”* كا يشير 
اخروةايل الافضل بلطل كبب اراس لقره أوالستريه اله ليا اا 


نا ركصهتاععاء 2013 عط نمه ععمع اماه لمعتغتاه2 نوع لم56 للو111 ,2013 طعاهم لم81 ممصسيك1ز (1) 
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4م ,101 عاعملا بعلا مرمعع1 وزع تاقيال 


.17569 ,2009 ,1-28 ممبصطء ,متتعلافظ لعممعدع2 معلقم ‏ (3) 
,2013 .5 ب«معموعيق (4) 
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للتنظيمات الإسلامية. وقد أدت هذه السياسات إلى تأجيج مشاعر الغضب لدى 
الأقلية المسلمة» وخروج مظاهرات منددة بالقمع الأمني.”) 

وفي هذا الإطار» تمت الاستعانة بالجيش في بعض الأحيان للتصدي للأحداث 
الإرهابية» وهو الأمر الذي أثار جدلاً حول الإشكاليات المرتبطة بهذا الدور. فقد 
استعان الرئيس ”أوهورو كينياتا“» الذي تم انتخابه في مارس 2013» بالجيش في 
أزمة المركز التجاري ”ويستجيت”. ولكن القوات المشاركة لم تواجه فقط تحديات 
في إنجاز مهمة تحرير الرهائن» ولكنها أيضاً استغلت الحادثة للاستيلاء على بعض 
الممتلكات في المركز التجاري استغلالاً لحالة الفوضى.» 

وفي أعقاب حادثة ”ويستجيت“ تبنى الرئيس "كينياتا” سياسات وإجراءات 
لتعزيز دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن الداخليء والحد من الرقابة المدنية 
عليهاء وهوما أثار نقاشا واسعاً حول مدى تأثير هذه السياسات على التجربة 
الديمقراطية في البلاده ومدى توافقها مع مبادئ الدستور الجديد؛ ومن أهم هذه 
الإجراءات: 


أولاً: عين ”كينياتا" عدداً من العسكريين على رأس مؤسسات الأمن الداخلي. 
فقدتم تعيين اللواء المتقاعد ”جوزيف نكايسيري ” 71131553 تامء705 كوزير 
للأمن الداخلي » وتعيين اللواء ”جوردون كيهالانجر“ 8ق صةل1قطن1 ه602 
على رأس إدارة الهجرة في محاولة للتعامل مع المهاجرين المتسللين» الذين تعتقد 
الحكومة الكينية أمهم يشتركون في عمليات إرهابية. كما تم تعيين لواء آخر على 
رأس جهاز المخابرات. وقد دعا ذلك بعض المراقبين إلى التعليق بأن كينيا تسير على 
النهج الأوغندي حيث استعان الرئيس ”يوري موسيفيني”» ذو الخلفية العسكرية» 
بضباط الجيش لإدارة مؤسسات الأمن الداخلي. 0 


.20117 عندهة قسه عننومقة (1) 
16 مع ط لسع اصعة ضنهاة 1116 رتم ماقم عط ص3 ومقاتاتم م دتزدع)1 15 ,2014 .ل ,تقصم :32 ,2013 لرموومعةق ‏ (2) 
.06 "تعطسرععهء2 ,ننه اركة أمدظ 1116 رعالوة5 ملموعن1 رع لاوم معقاعة الت مغ ميدع 1 نمطت ,2014 .1 ,ملمسةق ‏ (3) 


الفصل السادس | 223 


ثانيا: اعتمد الرئيس كينياتا بشكل متزايد على الجيش للتعامل مع الاضطرابات 
الداخلية» فلم يتم الاستعانة به في أزمة ”ويستجيت” فقطء وإنها تعامل أيضاً مع 
بعض أعمال العنف. كتلك التي شهدتها منطقة ”كابيدو“ 30600 في نوفمبر 
4 والتي تنازعت عليها مقاطعتي ‏ توركانا" و ”بارينجو“ في شمال غرب 
البلاد» والمواجهات الطائفية في مدينة “مبيكيتو فيو 201021 الساحلية في يونيو 
2014 ؛ والتي أعقبت هجوماً لحركة الشباب على قسم شرطة وبعض الفنادق في 
المدينة» وهجمات مقاطعتي ”لامو“ و”هر تانا“ في الشهر التالي» والتي اتهم فيها 
مجلس مومياسا الجمهو ري لأع تناه تندء 1ط نامع1 810:2253 » وهو حركة 
دف إلى استقلال مدينة مومباسا الساحلية.9© 

وتطرح الاستعانة بالجيش في مهام الأمن الداخلي عدة إشكاليات. فالاحتكاك 
بالمواطنين قد يثير بعض المشكلات التي أثيرت من قبل بشأن وحدة الأمن العام 
6557» والتي فقد المواطنون الثقة فيها نتيجة الإفراط في استخدام القوة وممارسات 
الفساد.* كم أن الاستعانة بقوات الجيش والشرطة معاً للتعامل مع حالات 
الاضطرابات يحتم تقسيم المهام بشكل واضح حتى لا يحدث تنافس ومواجهة بين 
القوتين. ففي حادثة “ويستجيت”“ حدث تبادل لإطلاق النار بين قوات وحدة 
الأمن العام وقوات الجيش المشاركة في العملية ما أدى إلى مقتل أحد قيادات 
الوحدة» وقد احتاج الأمر إلى بعض الوقت لتشكيل وحدة مشتركة نتيجة خلاف 
القوتين حول تقسيم المهام على الأرض.” وأخيراًء فإن التداخل بين مهام اليش 
والمؤسسة الأمنية يطرح إشكالية تحديد الطرف المسئول عن التقصير في مواجهة 
التحديات الأمنية أو عن أية انتهاكات تحدث أثناء التعامل مع حالات الاضطر أبات. 
معنا روا وميه سما ل وطس وب مب بون ل 11 

.09 مقناصقل 


1 ذلمهت0 :2015 قتتدنولة1 (2) 
2013 ,04 تعططامعء0 ,ع هع ادعلا 21 ج3106 تطترمء [51© 5100 لإصمعة 010 املإصعظ ردممعوة ولنهدط ‏ (3) 
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ثالنا: أنشأ الرئيس لواءً جديدا داخل القوات المسلحة مغ 11هج116:0 
4 ترون للتعامل مع الحوادث الإرهابية» با فيها الآرهاب الإليكتروني» 
وعمليات اختطاف الرهائن» وجمع المعلومات بشأن هذه الجرائم .”2 ويعني تكليف 
هذه اللواء ب بجمع المعلومات أن الجيش سوف يكون مسئولاً عن استجواب مشتبه 
فيهم للحصول على هذه المعلومات»؛ ولا يوجد ما يضمن عدم إساءة استخدام 
السلطة أو خضوع هذا الكيان الجديد للرقابة. كما يذهب البعض إلى أبعد من ذلك 
للتحذير من أن تكوين كيانات أمنية غير خاضعة للرقابة من مؤسسات مدنية سوف 
يجعل من هذه الكيانات قوة مستقلة #هدد كافة مراكز القوة الأخرى في المستقبل» 
ومنها الرئيس ذاته.*) 

رابعاء لجأ الرئيس إلى طرح تعديلات قانونية تعزز من سلطات الأجهزة الأمنية 
والمؤسسة العسكرية لمواجهة التهديدات الأمنية» ولكنهاء كما رأى البعض» تفرغخ 
المواد الدستورية التي تقر الرقابة المدنية على هذه المؤسسات من مضمونها.””" فقد 
أقرت التعديلات عقوبة الغرامة والحبس لمن يقوم بنشر معلومات تكدر السلم العام 
أو تسبب الذعر بين المواطنين» أو ينشر تحقيقات او أخباراً تؤثر على سير التحقيقات 
أو العمليات الأمنية في قضايا الإرهاب دون موافقة جهاز الشرطة. كذلك جرمت 
التعديلات نشر مواد”يمكن أن تفسر على أنها تشجع أو تحرض بشكل مباشر أو 
غير مباشر على ارتكاب أو التحضير لارتكاب عمل إرهابي". كذلك فقد أتاحت 
التعديلات مد فترة الحبس الاحتياطي للمشتبه فيهم عن الفترة التي حددها 
الدستور؛ وذلك بعد تقديم طلب للمحكمة بمد فترة الحبس. وللتنسيق بين 
الأجهزة المسئولة عن مكافحة الإرهاب» ومن ضمنها القوات المسلحة» تم إنشاء 
عمط عمعسمتاموط زه معطصعم رط ممتتمعيو عط 0غ عكمممقت؟ ص تمعصع )قد ,2014 ععدولع2 كه ساكتمتقة ‏ (1) 


,5ع 101 ععترع]ع12 وتزارع 1 عط )ه ممصم ممكتامصوعه85 عل 5ه غلع سطعتاطمؤوء عط مه جوع لاا عتزوللا 
.18 عصال 


.5 نامثعل (2) 
.06 غكنلهونات ,535 1116 رعأهاع لعدلعة! تنه م كه ممه لدنوة! :مترمعء1 ,2014 .]2 يمستهمتة 11 )3( 
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المركز الوطني لمحاربة الإرهاب ادع 5 1هصمهء]-تع غصناه0 21200081. 
وقد تضمن القانون أيضاً تعديلات على قانون اللجوء؛ فحدد عدد اللاجئين الذين 
يمكن قبوهم بوائة وخمسين ألف لاجوع. 27 

وقد اعترض نواب المعارضة في البرلمان على التعديلات» وعلى عدم إتاحة الوقت 
الكافي لدراستها. ىا تظاهر ناشطون خارج البرلمان أثناء مناقشتهاء ونددت منظمات 
حقوقية دولية» على رأسها منظمة العفو الدولية بالتعديلات التي اعتبرتها مقيدة 
لحرية التعبير والحقوق الموقوفين والمشتبه فيهم في محاكمة عادلة. ورغم ذلك مرر 
البرلمان التعديلات في ديسمبر 2014. ولكن حزب المعارضة الرئيسي التحالف 
من أجل الإصلاح والديمقراطية 12622022 220 دوماع :40 دمت نلده 0 
(208) بزعامة ”رايلا أودينجا“ قاد حركة معارضة ضد التعديلات» معتبرها 
بمثابة انقلاب ضد الديمقراطية والدستور.”* وقد رفع الحزب دعوى قضائية 
ضد التعديلات» وحكم القضاء الكيني في يناير 2015 بتعليق العمل بعدة مواد 
في القانون نظرا لاتتهاكها لحقوق الإنسانء ومنها المواد الخاصة بحبس الصحفيين 
في قضايا نشر أخبار متعلقة بالعمليات الإرهابية» وكذلك المواد المتعلقة بحق النيابة 
العامة في إخفاء بعض الأدلة» وتحديد عدد اللاجئين المسموح باستقبالهم» وتعريف 
التحريض على الأعمال الإرهابية» وسلطات الشرطة في الرقابة.©©» 

خامساء فيا يتعلق بميزانية الجيش» فرغم أن نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج 
المحلي الإجمالي ظلت في حدود ال2 /» إلا أن حجم الإنفاق تزايد منذ عام 22012 
ليصل إلى 1 86 مليون دولار أمريكي عام 3 مقارنة ب647 مليون دولار عام 
71. ويوضح الجدول رقم (1) تطور ححجم الإنفاق العسكري في كينيا منذ عام 
007 


,58 ,18 ,15 كعلعتاعة مللأظ اقه ستلمعسقة كسما واأمبعه5 1156 ,2014 عمعسدتامده معرمع»1 152 (1) 
397 ,2014 ,1-31 موطتوععة1 ماع الظ للعممعوع18 معققكمة ‏ (2) 
,2015 ,1-31 لإتمناصول ,مأععلاسظ لعممعوع11 معتهمق ‏ (3) 
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جدول (1): 
حجم الإنفاق العسكري # كينيا 
ونسبته إلى الناتج المحلي الاجمالي (2014-1997) 


العام 2 الإنقاق (بالمليون دولار الأمريكي) النسبة إلى التاتج المحلي الإجمالي. 





1 ك1 لعممعدع 18 ععدع28 121221321160021 تسامطعك 5:0 


.2015 عكهطة هل معنن لسعم ممغتانقة (ت8م51) 
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وتأتي هذه المؤشرات في الوقت الذي تضعف فيه الرقابة البرلمانية على المؤسسة 
العسكرية رغم وجود نصوص دستورية تعزز هذه الرقابة.”2 كذلك فإن الدور 
البارز الذي لعبه المجتمع المدني في التعبئة من أجل المطالبة بتعديلات دستورية ثم 
من أجل رفض الدستور المقترح عام 2005» وتعزيز الحقوق والحريات ومبادئ 
المساءلة والشفافية في دستور 2010» قد تراجع في الفترة التي أعقبت أقرار 


الدستور. 22 


إذن» هناك مؤشرات واضحة للاعتاد المتزايد على المؤسسة العسكرية لمواجهة 
التهديدات الإرهابية التي تتعرض ها الدولة الكينية» بل وللتعامل مع الحوادث 
الطائفية وغيرها من مصادر الاضطرابات الداخلية. كما أن هناك مساعي من 
الحكومة الحالية لتقنين هذا الاعتماد» وإنشاء وحدات جديدة داخل الجيش للقيام 
هذه المهام الجديدة. ولكن هذه المؤشرات عهبدد بإقحام المؤسسة العسكرية مرة 
أخر ى في الصراعات السياسية والاجتماعية؛ ويخلق كيانات جديدة لا تخضع 
للرقابة» وتتخذ من محاربة الإرهاب ذريعة لإساءة استخدام السلطة. وانتهاك 
الحقوق الأساسية التى كفلها الدستور الجديد. 


ماع56 والناءء5 402 لمتأواءمككمق ع1 ممترمعء1 هأ مستوكع1 جماء5 واأعيء5 ,2014 .0 للموممطم1 (1) 
مصتسل 1 لسة وممدءن820 تسواع 18 

,1008 155 لإأعاع0ة أثلاك كأهلزك)1 01 70164 ولأكدلد 15 ,2014 510165 ع5 م10 عانانوكمة ‏ (2) 
5١‏ :ممعم 
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و وهه . 


الخاتمي 


ال ا اجر و 
التجاذبات السياسية؛ ومستقلا عن الانقسامات الإثنية التي حكمت السياسة 
الكينية بعد الاستقلال. فقد أصبحت المؤسسة العسكرية» نتيجة لاعتماد الرئيسين 
"كينياتا* و”موي” على العامل الإثني في تشكيلهاء والتغاضي عن بعض ممارسات 
الفساد داخلهاء ولجوئهم إلى منح الامتيازات للقادة العسكريين لضمان ولائهم» 
انعكاساً للسياسة الكيئية القائمة على الاستقطاب الإثنى» والعلاقات الزبائنية. وقد 
كانت المحاولة الانقلابية عام 1982 بكل أبعادها تجلياً واضحاً لذلك. 


ومع وصول المعارضة إلى الحكم عام 2002 بعد حوالي أربعين عام من سيطرة 
حزب واحد, تجدد النقاش حول دستور جديد يضع قواعد مغايرة للسياسة الكينية 

تقوم على تعزيز الحقوق والحريات؛ والتنافس على أساس الأفكار والأيديولوجيات 
بدلا من القبلية والإثنيات» والرقابة المدنية على مؤسسات الأمنء وعلى رأسها 
المؤسسة العسكرية. وقد عكس دستور 2010 هذه التطلعات» وأسس للمرة الأولى 
مبادئ واضحة تخضع المؤسسة العسكرية وميزانيتها لرقابة المؤسسات المنتخبة. 
ولكن تطبيق هذه المبادئ يبدو في تراجع واضح مع اتجاه الرئيس “أوهورو كينياتا” 
إلى الاعتهاد على اليش في مسائل الأمن الداخلي» ومحاولة تقنين القيود على الحريات 
بدعوى مكافحة الإرهاب» والأهم من ذلك. م تمتع المؤسسات الأمنية» وعلى رأسها 
المؤسسة العسكرية» بحصانة تحمي إساءة استخدامها للسلطة كا رصدت تقارير 
بعض المنظيات الدولية. 

ورغم محاولات قوى المعارضة التصدي لهذا التوجهء إلا أن التهديدات الأمنية 
التي تشهدها كينياء واستمرار الاضطرابات الإقليمية» خاصة في الصومال. يفرض 
تحديا في التعامل مع هذه التهديدات دون المساس بالحقوق التي كفلها دستور 
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0. كما أن هذا التحدي يفرض دعم قدرات البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني 
على الرقابة على المئؤسسات الأمنية بصفة عامة» والمؤسسة العسكرية بصفة خاصة. 
ودعم قدرات هذه المؤسسات على التصدي لنشاط الجماعات المسلحة في حدود 
القانون. ورغم أن الوصول إلى ذلك ليس سهلا حتى في الدول التي تتمتع بدرجة 
عالية من المؤسسية والاحترافية العسكرية والأمنية: إلا أن تأسيس نظام يقوم 
على مخاطبة جذور الأزمات التي تصب في صالح تنامي دور الجماعات المسلحة 
على المدى الطويلء والكفاءة الأمنية في التعامل مع تهديداتها على المدى القصير» 
ومساءلة المؤسسات التي تقوم هذه الملهمة هو الضيانة الوحيدة لإدارة ناجحة 
للعلاقات المدنية-العسكرية. 
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مراجع الكتاب 


المراجع العربيي: 


السيد على أبو فرحة؛ تحولات الخريطة السياسية في موريتانيا: أبعادهاء أطرافهاء 
مآلاتهاء (القاهرة: المركز العربي للدراسات الإنسانية: الطبعة الأولى» 2010). 
أكاديمية ناصر العسكرية العلياء دراسة حالة جمهورية موريتانيا الإسلامية» 
(القاهرة, وزارة الدفاع» أكاديمية ناصر العسكرية العلياء مركز الدراسات 
الاستراتيجية للقوات المسلحة» نوفمبر 2007). 

المختار ولد حامد» موسوعة حياة موريتانيا: التاريخ السيامي. (بيروت: دار 
الغرب الإسلامىء الطبعة الأولى» 2000). 

النانٍ ولد الحسين» صحراء الملثمين: دراسة لتاريخ موريتانيا وتفاعلها مع محيطها 
الإقليمي خلال العصر الوسيط» (بيروت: دار المدار الإسلامىء الطبعة الأولى» 
يونيو 2007). 

ايكي أوكونتاء ” التمرد النيجيري الذي يحركه الفقر“» مجلة السياسة الدولية» 
القاهرة. 8 مايو 15 20. في: 08 ا 
بدر حسن شافعيء «دلالات نتائج انتخابات الرئاسة النيجيرية»» قراءات 


إفريقية» 29 ابريل 2015 في: . نمه 2153 ] 2 152 .بيو 


2 | الجيوش والتحول الديمقراطي في إفريقيا 


٠‏ حماهالله ولد السالء تاريخ بلاد شتكيطي: موريتانياء (بيروت: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» 2010). 

ه حمدي عبدال رحمن» «نحو صياغة منظور جديد للعلاقات المدنية العسكرية: 
إفريقيا نموذجاً»» في: واققع الأمة.. بين الشورات والمرحلة الانتقالية» تقرير 
ارتيادي (استراتيجي). الإصدار العاشر (الرياض: منشورات مجلة البيان» 
3ه/013م). 


٠‏ سس -ى العسكريون والحكم في إفريقيا: دراسة في طبيعة 
العلاقات المدنية العسكرية» (القاهرة : مركز دراسات المستقبل الإفريقي» 
6). 


سامية بيبرس» «مسيرة التحول الديمقراطي في إفريقيا: مشاهد انتخابية 
وإشكاليات»» مجلة الديمقراطية» ابريل 1 200» في: 

08 ل ه11 .رار 
يي ل 0 (نيجيريا: بين العلنف والتحول الديمقراطى». مجلة 
السياسية الدولية» مؤسسة الأهرام؛ القاهرة؛ العدد 140» ابريل 2000 في: 

8 .21.018 01861 1لة. رام 
محمد مصطفىء «التحول الديمقراطى في نيجيريا إلى أين؟4. الأهرام الرقمى» 
أكتو ير 1993. ا ال يفيفن 
محمد المختار ولد السعدء محمد عبد المحى» «تجربة التحول الديمقراطي في 
موريتانيا: السياق- الوقائع- آفاق المستقبل»» دراسات استراتيجية» العدد 
9 ل(أبو ظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» الطبعة 
الأولى» 2009 ). 
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محمد الأمين ولد سيدي بابء «انقلاب 3 آب/ أغسطس 2005م في موريتانيا 
أو التغيير من الداخل»» المستقبل العربي» العدد 20 3» السنة 28» (بيروت: 
تشرين الأول/ أكتوبر 2005) . 
محمد عبدالله يونسء «اندماج متصاعد: أشر العلاقات المدنية العسكرية على 
السياسة الدفاعية الإسرائيلية؛)» جلة السياسة الدولية. (القاهرة: مؤسسة 
الأهرام)» عبر الرابط التالي: 

2616.25 / 850ع11 / 77090.5132552.018.68/ / اطاغط 
محمد سالم ولد محمدء ”الجيش الموريتاني: أصابع على الزناد وقدم بالسياسة”» 
تقرير منشور في موقع الجزيرة للدراسات» شبكة الجزيرة» بتاريخ 5 نوفمبر 
3). 
محمد سعيد بن أحمدوء موريتانيا: بين الانتهاء العربي والتوجه الإفريقي- دراسة في 
إشكالية الهوية السياسية 1960 1993-».(بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» الطبعة الأولى» 2003). 
تحمد بن ناصر العبوديء. إطلالة على موريتانياء (مكة المكرمة: دون دار نشر» 
الطبعة الأولى» 1997). 
محمد يوسف مقلد. موريتانيا الحديشة: غايرها - حاضرها- أو العرب البيض 
في إفريقيا السوداء: تاريخهم- أصلهم- عروبتهم- أحوالهم. (بيروت: دار 
الكتاب اللبناني للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» يونيو 1960). 
محمد إسماعيل محمد» عبد الخالق عامر» قضية موريتانياء (القاهرة: دار المعرفة» 


1 ) ص24. 
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ه محمد عاشورء قنبلة الإثنية ومستقبل أكبر قوة عسكرية إفريقية على الرابط التالي: 
سقع كه / مسمتصامه-ؤ5 أو لز[هصة / دذو نز [فصددمعم /ءتطوعة /لععص. سماكتسه .ممم /تصغغط 
لسخط.85630-2001-01-24962000-00-00 / 131111-12 

٠.‏ هيفاء أحمد محمد “ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في نيجيريا: دراسة في 
حركة دلتا نهر النيجر“» (جامعة بغداد» مجلة الدراسات الدولية؛ العدد السادس 


والأربعون» 2013). 
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المراجع الانجليزييم 


7 2014 ,1-31 “تع طتتاعء126 راع للساظ لاععوممع :1 ه1كم 
.9 ,2009 ,1-28 تكتة ناماع ”1 ,زناء للد بع روموع 18 وعتأرامق 
1 ,2015 ,1-31 312114313ل تناع [1امس8 للعرهعوع 1 مركم 


ما مسمم]ع1 وتماتلتالآ همد جاعن50 11 امعدروتلعوط“ ,تدع« ,1 علعرقه 
أ78)101عقصآ عقا 5ه كمعععهصمء 2280 عط غه 0م 7عمعيم عوط ,”مترعو زا 


.2 تل#انال 08-12 ,مصستهجرة ,5120110 ,دده 2 دعم عع معن 5 لد تلو 


هه 5م2561206 ه0111-8111“ رسبطلف لمقطن81 0مد مسمعءظ ,موذلف 
نضا ,”01311628635 0هة 5عناذ15 توتتعع171 در مومعو تلودعمه) عتعمون مبتررعط 
كءع1026 لمعف عداعمء ساكمة :غمعسعمدعصظ صمعتلنة8 ,(.له) عمتفاظ متسمعط 
0 رامع ز220 عل0 112200 ن :دده ا أقصد ع1 عنام ع 0مرع7 عرممم 5 مع عل ابل [عولل؟ 


13 علتتال رووع22 15161102 وقصل ه810 ,2 


12 ,5/1 202دع نآ ,ع0116م 5ع3215] لقم 2:2 تزج2ع1 لنتناطتآ ,2014 1 رملقاقةق 


6 تنعط ترعء ع2 ,موع لكف :1835 


+525 116 ,516 ملصمع1] ,رع0116م و5ع15مة 1116م 2662 ودع1 باصسطتآ 1 بمتقمة 


.2014 .06 “ع طسععع12 رسو كم 
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011ل تدع سكم رمع جره ننتأ] [دط010 عت لتتة فنزدعء1 ,2013 .5 ,لمكوضمعة 


26-8.صم ,(2ع18) 7 روعنلبة5 ععأغكبال لصة بروه1امصتسكت زه 


05 231ناول ممعاءكم ,""«معععل!' ده ه11 1وط010 عط انه متتدع1" .5 ,لامكتامقة 


,(2ع13) 7 ,وعن0نة عع ءكبال لسة يعم 1امستسكت 


11150 ب 11نالا مدعتقة .لاممسعدمف-ن عله .14 529761 0ه .8 .لذ رلآهذداءد5دف 
و71 .عدعدهعع1900-2 ,كه (كتتاعص1 1[دءأعم1امع10 220 و5صناه0 :قع20116 لصة 


,2318236 :املا 


بتو تانال! :م1 لسممك8 11:6“ .طتصصسة بزنا) 220 عصسصن2آ أبنوط رعاع2 ,رماع داء:83 
,3 ,20 ,201.39 بطءعمعقع18 ععدع2 06 1221ناول ,.”تعتكم طاغناه5 صا عستلمعم5 


2002 


”ورمعو تعقطه عصرود بقتتصعك1 صل ومعومقوىمسعط" ,2004 .للا ,وتموااءمظ 


59-9 بصع ,(1) 62 ,عوط للعطء 111 


للمطءغنطلاا ,”مصمن هو جعقطه عحمد تمتزمع1 دل نام نوكل هنعم ماع12“ .إلا ,ومولاء8ه 


.4 ,(1) 62 ,ضعموط 


ععة نقعتكمف صذ اتلئوهةء1 لمعتكتالط ,عط77 تلسطلة عي وطلطم8 ر,وعاموظ دوعط 
مط تع ع5 ,213 ,7 دمع مسمسع ط2 صلل م21 3 :غ153 وصناه0) 181111 


0131© أكأظتا هجام 18 غ01 2012 


1 ص عوج 014 سج رم أ)دمتممامءع0 ,ععمع 1م10 ,2014 .2 ,طععقاظ 
36000 كم مره )535 04 [3:ناه0[ ,"1963-1978 266 الام مت امقع-22011 


.642-7.هم ,(4) 8 


مراجع الكتاب | 237 


:201 وقتزرع 1 12 وم 010 220 1021530013معع06 ,ععدع 1مك .2 بللعصملا8 ٠.‏ 
4 ,8 وعنكن !5 تلق تلك ضاع)225 01 01011231[ ,"1963-1978 ععم امام ممعاووع 


2014. 


0 5ع اده[ سه عتغوع ص10 :مرنا00 311125 أناة ]1ه تعطممعقمتغط0 ,عاعع و8 
681 الموععه:2 أمقط 11150016 نإ لعنعمى ,”دوسسع لاط لمدمل مصدعنم1 


.2008 أتناقللك ,26266 11261112105281 :101 أتزع 110101911 


215 متاك 13 ع1 وتاع0 ماع12 .155مع1]11 ,211 تالا ع0 جيهرا مد لعدتل مز ,ودمعء ورظآ 


.7 رووع21 ملآ ع108طصصة0 :مم0 1 طتية© .تعتكمق 


811 :1ل ,قلاط“ ,0 113ه1"1 ,245 عة ,© كقاتره1 ,لاله 1ر8 
-0111 غه لوطل صم مولع د10 عط ,(.505).© مصتعه81 11266 عه .© نقصرده1 


3 ,علعملا بلا[ ه020 مأع ضيه عة 101خ12 ,رع8 1001160 ,كاه ه11 لحدوع 131111 


,. "ع لاأاع رزولء2 زا تناءع5 12612221 مث 2020 123 وعأككة طغيدهك“ .تطمل نتععسدظ 
01 عتنكن1 عط]!' عوستطصقطة دعودع هط واتتبعع5 ,.8:0 ,2056 عرآ ترعنرآ 1ئ1 


.7 ,5611013 /إا1تناع5 101 01116 ك1 :3 أزمغع:1 بالإللاالث لمح الث 


4 كدعنتصصف" (1996 لامناصول) .ع5 ,تاعلة لبه ودعطمنة؟ غمعك1 ,واعناظ 
,”5045168 320 تمع 1[ نوع كهددع .1 نوع كم بره 11 عط مزد1ع0020جدع 12 
لا 10م 1ل داقع ع2 ك. و غ2 (551) عاب لاكمة كعتلي5 عتأوععونه 
1 لإلطقة 
-511 قط أمعصتمم1عتع1 2011121 2110 1165لل6 120 ععاناوو1 1 قطمل عأمقلان ٠‏ 
701 ,تتناتاء 5276 تعتكم .م نامع ررودع2 دز عت [طتامعء 18 20 :61113 531131231 


37, 210. 1 2 
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01 01111121[ ,0011 1401163137 مدعتكة عط 01 عستاهء2 عطئ1 رعلصمعظ مطمل ,عامماة 


.07 نال ,3 عاع1ت1نال1 ,18 17011011 ,12611210133 


مخطو 120 320 ,لاع تطدع5622 ,5010125 :31210 تتندصرده©) عتتاع طناك .غ110ظ رمعطه© 


2 ,ركعاممظ8 «مطعصم بعأ عملا بو[ رعسلا مهالا دا 


م 011103 3210 ,200113111211035 ,001133123155315 ,ل 111101123 رترمغله © 
1250 :.11255 ,ع021108دهن ,2011135 نؤهغ184111 غ501 01 ع1 العامة عل 


.9 ر,رؤذوة:2 10111171517 
56017000 ,1996 ,ناكم طغناه50 04 ع 1أطناترع 18 عط 01 مان ل كده0 


1 11131113186 2511111011مء ,2-2007 ,1131© 3530 .ل ,للعن 006 


2.1-5م )1( 10012152101114 ونؤترع 1 11 


0622022053100 لققة م231 نان كترم ءلآ ,نقط0 لقة .ل بلاعت6ه©6 


,(1) 14 ,11210252 روتزترع 1 


تنه :11111313 عط 1ه 1م ص00 01111303» .10210 ,سطع بكاعة .أعتكنالت ,]01015532 
و5 © :ث1 ردمع للاععتروقع2 1160261 220 21تخرع0026© :1010023 
لاله ندوعن5 مع720آ تعوععمصع2 ,(.قظ) .[عكناة ,خصدوولمع0 لصة .لوط 
05 علا لافطا زعأم لاع صدظ رهتكة أددعطكتاه5 لضة طغنا50 صا كنده 1 هلع1 نصدمع لاتقل 


.10 ,(1515) 5015 6081 مع س1 له واأستتاعع5 


,1/1/6826 غ3 3201 تدم 051 أممطد لإصعة 010 تفتزدمع1 ,م23 ز10211 


04,3 تعطاموئعء0 


8 013 تطع(1 ,(1505) .5.34 رأعذصارآ لقة .ل.ل رقضاط ,مآ يلسمسمتط 


9838 باع تدع 11 علج[ دعل 1نام8 ,دوع 1 نان 0 
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0 0 الل 15ن1ه20 ,(505) .5.11 ,غء5طاآ 220 .ل.ل ,رقصائآ ,.سآ رلممسقتط 
عصصصط :8010 ,ممع طخت 5عع مع لتع دمدظ ع سمدم طم .215 1تنا0 0 


990 باع 1 تدع11 


,لاع المع 16 للع كلق ,12612201 01 لع5621 ل 12تمع1]18“ ,جما رلممتسولط 


4 م5 ,4 .62,110 


220 لإلتاتث مسقتتعع8[1 عط 01 :8152013 عط1“ .0 علء1علع1280 [112 نتمسسصاط ٠.‏ 
لتتةغتلتة! ]0 عدعغدد81 20 كتدعط1 ,”مصع8]18 ,0 ع غ5 عط 102 وتملعق نامس 
5855 026231 2110 320 تتصده0 ترتصصعة 115 عل 05 والناعهدظ ,ععدع 5 3210 تمق 


.02 ,2167208 01 بو زوع تلط ل] رععقع0011 


عنتطمصمع5 2:0 0128ل مم5 :1111162“ ,1011825 10115 تاتسل لضع 821 رعصصط 0 
001111162 121 ,.”15أ5لإلقمف 0311531 3 نوع ناكم طتتاه5 دن طاعججووينو 


01.43, 20.4, 9. 


10 قعع105 لإاانتناعع5 012360 1015 أعنضل م 6ه ع0هء 5 0305ل .ززعل0ع0ق رمطظ ٠2‏ 
101 ©0125 06116172 رق 2هم و 1ل0صم م.قع2116228 تك 220 1665قتنا أ ممم 0 نوعاكة 


0 بللاع ع0 , , (تتش12) 5م801 لعتتدة 5ه [مغه0© عتم م سعط عط 


تمسقتدع ه22 21511002دع1 عط للنة لالامططععع11 1111622“ ,123:00 .ل ,لمعيه ٠‏ 


21272ع18آ2 ما م1 لكصة1 ,110.1 ,27 ١701.‏ ,امتسام0 ,0 لم ستول 


01911-14111137 سه ,مخطوزودع؟0 ,عضعم ف اتأمم ع5 لع تمق لرعاء2 بتعنوه1 ١‏ 


,رؤوع21 1101191517 8322320 بشلا بعع0 ااطترة © ,كملع و1ع12 


01 221052ة1ط:اظ لزمع1 تعردعىة مف :قملعاسطط5 35 ذ5أوت0ه برععه2 ,تعووء7 0 
5م101 0ع قتنف دكدده ل ه1!ع1 ندع 1311خ019711-1 حرو أعسم غه وماسيره5 عط 


8 ,للغع1ع50 
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لاعبوماء812 عط ,(.50) “امسقلعه8 ا صذ ,"كع ططوعم بسوعتلنلة“ ,.ظا.5 عمط 


291 باللعجواء 813 :0:40 ,ععصعت5 1دع1]1لوط غه هتلع م مل عدظ 
.2 ,القتط-1لهم ننملدمنآ عاع هطع وضمط عط ده صقم 1116 .اعتتتيدد5 متعساط 


مناه © عط 0ئنة تعتغف صط ععنوو [وع20116 نصبان 3 01 [أعتتدظ8 156 ,1 عسوسلط 


70 ,عتقرآ تع للف ندهلصدم.آ .غوعة*0 


مناه عط لسصة معتكمة دأ عبرو 1[هع2011 نان 2 غ0 أعععدظ 11 .غناك أسسلط 


.1970 ,عققرآ تعللف :نصه0مم.آ .غوعة:1 


صمنستآ مط 04 ماوع تاممة قصف م1016 عط ,كد81 وعصلصف ,مدععلءاه1 
,1912-1945 عوععصلآ لقتضعفغص1آ عط 04 دممتأودعممنا5 ع1 سد عععه5 ععرععع12 
1*0 6706105 تتنوع2 قط 04 عسع لقان لتمتعوط م1 0ععصعوععط وزوعط1 
عط غى (صمعدلة بصمغن1نة8) ععمعك5 سمكتلتاة 01 مع)عه31 04 ععجوءط عط 
طعدوطمع11ع56 ,عع معقك 5 ند نلنةة 04 واباعهد2 رمطصمل531 ,لإتمعلوعق جرم 11111 


101111176151 6 


عع ع2 علاط عدم ه11 تجدد 0111-11 وستجمتلهبططععده0) .ل نعممةآ1 


.15 ,(42)1-2 ,ه100 معتككة ,سمل أقصهة1 


513 قط1 ,#م8ستعاقد عط دز غ522 لها تلئس 2 تترصع1 15 ,2014 .ل ,1لدم0 


16 عع لرع1 م56 


تدع ططاع ]ج56 غ5 فط تقساعلاهتده عط صا غ52 ننه 11ت 3 وتوصعك1 15 .ل ,1لمه0 


1 


عط ص دعلء812 1ه 6ولآ ع1 :20115 عنام طغتي 5010165 ,لآ طاتعصدع ع1 نادت 
رقوع 22 لإاأوطع بالطتآ متصعم تلد ترعاأعامع8 .5عع102 لعمضة مدعءقة نم5 


163. 
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0 06 لفتحعناول ,(كلهء) .8.3 سعسللتاآ1 0صه .ل ,أملإن0 ألء. 
بتأعنا0© .11 لسة متممعلدخ .ش18 1970 ,(عناود1 أمععمة) 2 1115261011 0111م 
0 هقأكة غكهدكظ-طاناه5 صذ كدملعهاء. سمتلت01- نم3811 ,(.5ل5) 


.5 رووع227 172119715167 04010 


111-1153 :5ن 109 مغ 0ع26 :002 ناملا" ,.م ,دمدعلء98[ :.5 ,تررمدلزج11 
01 01151131ل 121611124101131 :5201111 ,2002-13 ,53123 1 لتقطوكم سآ قممتغد1ل11 


مااع تم ه1ع 10 عق 11037 ناع 5 


2 78116110115 50116 :56816 1113137م-205 1126 12 201115 .رذ .0 رجعوعءع1آ1 


.7 ,(29)2 وعتاتاهط 10عولاآ رععمصع ممع تسواكتلدط عط 


عط تنه تللناا :)ةا معوع :م1 ف بلوإاعلء50 م2125 كل ,سآ رسععاع دزع1]1 
.1015 لع كتقث مدع اعكف طاننه5 معطلا صا جأدنع :101 ع سنع مصحج1ة 01 تله ارورم 
7 ,[.5.1] ,5015 2411112133 01 1221ا0ل انمع كت 5011 - 13:13 1111 ممع 50 
1215 ناو ل فتة تلتسمن سعء5ة / / > :3 ع1اطداتوة ...2011 .ونتث ,1 .37,0 
7 .2015 .1133 05 :0ه55ععع3 1281# .<58 / برعاي / معد / اتام /28عج 


مم .عل / / تص عط نامك 


11 101112332 21776 1مع 16225 لل ,لم501 ع25ع2197 ذة. لإلصارآ رمععاععدزة11 ٠.2‏ 
1075 لع تتم ددع أتقة تاأغناه5 ع1 صا بوتومع؟ 11 عداعة مد]/1 01 تائيه اصرحمره©6 
٠‏ ,[.5.1] ,561015 وممغتلتلة كه اممعتاول ممع لقم طعده5 - مأعدغتلنة31 معمععة 
.818.081 تسم سعاعة / / تطعغط> عه 16طصاتهعق ..2011 .وتنث ,1 .37,2 
39-1.م2 .2015 بنزهلاة 05 :لعوو5عء2 مج172 .<58 / معلا / عاعتعة / نام /ه2عج 


.37-1-58/ 628/10.5787.أه0. عل / / :ماع طنتمل 
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*[لاللف5 عط :2002 ممم أقتيوت 5ه 5عمتع للق عت ,لتلصساطا ‏ ,دععالعع صزع11 
1901113 ,قل0 31 3112133109 ,2100 معطا 2053205 36010105 'قعع 0111 
01111131[ نع اتقة طغنا50 - 111163213 م2 ضع 501 ,ع11538 132811286 320 غتطأتصوء 


.8 ,2 .111 ,28 .701 ,و5101 2313غ1112/ا 01 


8م :1020012 .120626206226 5126 موقط لة :32ر1 ,2012 .© ,نإ5 1100 


11 


18 :20102م.8آ .ع22 10606206 معد لازمؤعقلط ذه بوؤدعع1 .0 ,5م1108 


2012. 

صا علصنة وسنوكتكة 3 :8111168265 5دع لكف .© ملتسطء د81 ,ممعلتمعصسم8 
2 .025 أمصم1 عأخوضءمترع 1 

لطع ناناة-0111 كمهتل :ةنا عط ع نأل مدت .0 سصباطء842 ,ممعلتسعوسنه11 
,51157 ,قط ص7 لمع كم صذ ععمملاض007 علأعهعمصيع2 اسه كدملعواء1 


.0 ع2ع8طدث :720ضلاع سآ 


73 عط لصة ععدع 1م10 1دع 3 تله :وع5)2[1 طعل ,طعغهللآ وغطو ل سفصسد11 


.11 :12.0 تامععستط عه لاا رممملععع1ء 


عط انه ععمع101,؟ أدعق 2011 :دع5:31 طوتلك ,2013 طععدم وغطقل1 لقص 


1117 :2.0 توخعصتطكد17] ,ركصسملعء16ه 2013 


01 0112321[ ,تمن ه1ع1 111-1343112 وستمصم1 1 ,2 53101161 ,111228100 


.5 ,6.4 ه2201ه10 


لص نم1 فط تعغهع5 عط لصح عع50101 ع1 ,2 [أع نم5 ,لمغ111118 
ك0 دوع2 2611235 :81355 رع0215108د© .126055ع18 جم 11ة1-1أاك 1ه 201165 


,رووع2 1751لا 111220 
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ادع ذش نجه 111ة8 عط 1ه 200501 ده 1 1 معان ,2 أعنامتتدك بلامغع م أ اصنة1 2.ء 
لوط ,للع و1656 3210 لامع 1 م1 “15620 :“املتقطعظ لهع20111 نآ داتع ترة 523 
عملا بوع!2 ,(.105) ,.ماملسظ .11 رما للامسصول كترمك]38 بلاعبجومع1810 .[ اعناسدك 


.66 رووع:2 م116 


رعادملا ماع11 ,0115م 23113337 05 231661225 عم تتأع مقط .5 .مام ك1 


.2 6م6162 


1 :وعلله2 صواعنه10 اقتامعع 1ل 01 5عللله2 عط1” ,.[ دهلمه© ,8م105 
12 تتمتعع2]1 -ماعصف عط 04 2108 نمع له لرماعغهء 13048 


0 ع5 ,2 .210 ,13 .701 ,لاع 1 ع1 5010165 نوع تللق ,"الع درعع روم 
و”قعاككم صط معتطلاوقع8 بإممغتانا8 قصة سكتلة اممستصوط“” ,.8 مصوعانا ,عمعل1 
.00 علتننال ,1 .210 ,5 .01 رعع2ع ك5 1و1 )لاه عه لممسامل موعالف 


,لأ 501 لتك 2325ع12 01 7016 11551138 ع1 ,560015 واأتناعع5 10 ع انأ ناكسل 


155 10033, 0113 4 


تلاك 5امترصع1 4ه ع016؟7 ع تلأوقلطط عط ,2014 دع5101 وأأساءة5 2ه] عالغتاكمآ ٠‏ 


:)20 ,1003 155 ,راع 50 


40 110112 لماع 5 1103ماع 5 11516[ 01لا أقة ع1 :20 عجرم 2 21021 لسع س1 


101 بعلملا نم21 بمتؤدعع1 1 عع ل كنال لهصم لك أقصةع 


01غع56 لاإاأساععء5 ,2010 عع اكنال دمل أقمهمكا م2 مغدم لقصه قعاص اء. 


101 :عناملا كت[ وتزرع 14 دز ع كنال 10221 51ضة 1 لت مقع 1 


طخل 1ع2400 ن :هغل دمن00 05 لالط هععتالعع2 فط“ كلا معطم بمفصعل ةل ٠.0‏ 
1ع 266 ,72 .701 ,وقع91ع11 ععلعل50 2011691 سمعتارعمة ”مقط نوع كم 


.8آ17 
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لم21 01 تناع تتاه1[عنع12 2011121 عغطغ ص جمد تلتالا عط .140:15 رم ا اممول 
آ0 بانوتاع انمتا :مع1228ط0© .5515[قصسف :2م0012 121 '[(8552 الف :كد 10)ة أ 


4 رووع:2 مهودع تطات 


لدع ه20 اسه لم50 ذ :5010162 [هموزووع2201 عط1. دأمم1ا8 ,عازه ول 


.1960 رؤووع22 مم12 بع260ه01 الو عمط 


317 تلت ممع مدظ 110016 5ه 5أوثز[هصة 2217م طم عغط1» .8/1015 ,رج ا وتم مول 
.ل 320 125 امول .31 نؤط رما ع تمع غصة جه 1ن 0 11 «م.كصم ا كما 


,ؤوع2 7 1 لآ تنه ]1506 :ةل د10 .306 ,(قلع) 120 


مقتصلة أصدظ"' .غ22 رصدجدو ع8 لصة ,.0 غعع طم0 1 غ512 .11 مقصضمط1 ,ومعسطول 
عع 5 2011121 تنقء ترم .1960-1982 ,ه06 دمناهت 80116323 سدع تلق 


4 ,3 .210 ,1701.78 ,بع اع 1 


مناه 04 :ز0ن56 خ :1994 ععصطزة ععدعقء82 معتكف طانه5 ,مك8 رمسهدل0ل 
كنا 1116 01 عغسعن للد امعد سآ لعغصعوءء2 كتوعط1 رمسمكعلة11 
غذ (زعع:502 لإتةختلناة) ععمعك5 ومدعتلناط 01 معأمدلة 01 ععموء1 عط1 0ط 


204 بواتونتعء لصتا لطعدومطمع 11ء56 ,عط 


للعطد5 عط صذ وإأستععوص1 2ه ومعنيرج1 عغطع طونامعط 8سلكزد .عملعء© ,علصتمل 
5 1م5021 101 وعتأكق ع1 نوط 0عناذ15 16201 رقتطة11نا112 05 035 عط 


,100 ,تامعع متطدج الا ,102197625161 12646115  2]360221‏ 2011ء طتصعدرء5 ,210.15 


201 عط روموطع1 دأ معوكع 1 بماعع5 واأمنعة5 ,2014 .6 بلطمقصوط13 


منسنة؟' قصة دممغدء 101 ممع ]1 جمععع5 واأسداعع 5 :10 


0 مماقكووقة عط بروؤضع1 دا مقع 1 «معاعء5 واأمتاءء5 .6 طمعصوطت]1 


2014 .مانصأ سه مم ه101 سحدمئع ]1 تاماعع5 وااتتاعع 5 
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12 ردلامء جتمعللتدمه عط 05 5أولز[هسة عصف'.ع:جقعدززل1ء71 قلاع سمك. 2. 
علق نزط 1551160 )7501 ,809731232123 0622012112 101 0025غقء اأأصرسا 15 ممه 
1251101 لإأع 50 دعم 0 ,راع زوع لزعقعم للم عة ع8 مده خأتده81 عع لملو م00 


.2008 تعطامئعع0 


تزنامء 121160 لوط مدمووة1 :1215560 اكنال" 10323)هرع م0“ ,1994 .81 ,لاتطعوطع»1 


.565-579.طم ,(4) 20 ماع50 لصة دععع80 اعتمم .”كام سرع 20 


نامك 121160 نطو كطوووع1 :1115560 ]5نال“" الماغومعم0" .11 بالنتطعوطع 1 . 


4 ,(4) 20 بنزاع50 قتة دععمه10 لعصعم ."كام ع2 


,701.17 ,نق1008 وعاعكم ,”ونمعء1/ا سمضعع 1ل أ ععناعط مط" ,5ع مقط ,ائع؟ 1 ٠‏ 
مك1 0111 سماضعع 11 عط1" .8110 8102023 رطهملة .1970 اءظ7-تول 20.1 


.0 منتصرث- .113 ,210.2 ,701.17 ,1003 وع كم ,”دع 1طتللن© عط مسد 


8 330 1013 تلناط20 ,2009 56381565 01 لاتعتتاظ 21310231 2زقمع15 02ء. 
701.2 ,رقع 1 كاطع اع هتتقك ع1تزمضمعع-0ل50 25 ماعط من 015 :2009 كلاكدعك 


2009. 


01 0111131ل ,02511111011 بلل 1 16223225“ 2011 .12 ,دع 5وه8 3220 .1 مم1 . 


-89.هم ,(2) 22 الإعمىعمصع12 


01 010111131[ ,”005100011 ببلع[2 واوتلطمع 1" .1 لتعروده2 220 .1 ,مم1 


(2) 22 ,قم هع 0ع 2 


:11 انق» الث 501111 1055-223:11610 11 .لاعنآ ,10107 6[ ٠0‏ 
ث :1201111025 2110 127011102 ,13تل1 11132111 ضذ ,.””دمعهم عط طغتير 
,روعلككم طتعط)نا50 صذ 18111622165 01 بإدمؤكتط بجلة 0م ع عم 


.5 ,5110165 'جااطتاعع5 101 1115116111 


6 أ الجيوش والتحول الديمقراطي في إفريقيا 


15 لتنث م102 ع22ع1ع10 11360231 تدك كم لطاناو5 عط“ لمآ ,تنا10 عا 
رتممتلالا! ولع10 مز ,.”ووعع220 بوع1لع1 معمعقع10 ع1 سآ أدع تدع [1وبتن1 
21113 لانتك رمعا 0غ 01155175 ,.05» ,1231235 1013:212 3210 قنتطا 3 مساعوة 
,51015 7117ناع56 101 1251161041 :0712غع22 ,ردعتكم تنعط نا50 طة كسمل ج1ع2 


2003. 


110121 0ع1211 2 05 201115 ع1 2127ع1118 سا ع تتتدع 3 15110" .2101 ,واباعآ 


.93,1994 .110 بتع ع1 لدع 1ق ,132151101 


عط 12056031223011 .17 010ل ,0151 2210 .1 ند ج56 رع نزع1201آ 
20 2ه كم دأ وعت تله أ كمم رع ع1 جممعتلتقة غه عاونك 


15:1, 08. 


.181265 1212022116 01 000 علقع82 عط ,(18505) .لل ,تنقدع]5 320 .ل.ل رقصاءآ 


.178 ركوع2 7ج 1و61 انآ وماعام 2810 وصطمل نعمم صل [د8 


-2312 :1325130131 112 1110113137 تدع اقم طاغده5 عط“ .8301 ل تقطنع0) ,لانامطآ 
طغناه5 - 113113213 2م51 ,لإاللدع1 عاأعع522 10 معنا [آنان ع1لق 501262 110101 


.2014 ,5510165 14311319 01 1[ةتتعناول ماطف 


2010 أنطلمع3 غطعةء عط صة 1اقطم1ع كناورعل [دعمط“ ,اغآ ,32ل 1ه7١!-لتنامآ‏ 
911 2015 1211813ول[ 19 ,561010165 لراأتتاعةء5 101 عالاألاقصة ,”امسمعدك1 


155011106 


ج11 1122 81216400190 ل طح 152251 12516111021" .1 .للف رسقداءك نامآ 
,4 .810 ,701.16 ,لإاتع 1ق ن 0 م511 11513113576 انلق ,3غ 11ناة سمتتيعع 111 111 


..عع1 
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30 5266 2621ع تنص 010 26 رلوقة) الت عط :1250011621011“ ,1ف رطة طعاعنار1 
ل ,”222217515 01222120196 1012 1550165 :221112 عط 300 دأكة طنذا دوعع502 5081 
له ماقف ص دع سمدم م 1ع بع 10 لطة ,عه 5 عط ,حنم تلنط3 ع1 ,(.50) سقطءم1ء5 ,17 


,رؤوعء«2 تلع أبنو 11 م8010 ,عقاعوط عل 


10 321581302 للنطع10 0ه 102 داه للتالة ,صسمعتلنقة فط .سنطهم1 ,سسمطعاعسسة 


02 امالقع1نا5 علطم هعوهتاطتظ ة نوع اكه 


اع نوع1*022 ل0عتطعة لطة كقتأكاهم0] طوعف بعاععء1 ,عاععطانيم ناآ 


2851 5516 ممع اع ]15و19 لجنة مدع تتترع م0 


111-1113 01 2112362 بأمععده0 بنع21 نق“ . هسمل 0215 قستمه81 ,أعغ13143 


,110 ,(.0.)18505 2 11216 عة .ن) 1011135 ,نات انالا :111 ,”121310115 


510011336 م115 2120 ,لله ؤلاتقرآ عالمقطامع56 ,.ل .2 بتإد1ا1 
/213 لت عط صا م.م عع وقعم )222 م وم صذ وممعتلتم عط لمج جمععمسصع ل 
ع5 ماعط الاعة ه312 . [.1 نز رع1اعد2 ع2 0م قاأقة تدز بجم ماع26 مح 


.2004 رؤوع28 15 تالله نمع طجره0 .1-8 ,(.505) 


عط ,(.كلعء) 21 عع اتإسعلصمط380 صذ ,لمم تع دلمص ص .84 بصع لدوطل3 
بعكم هآ نأط210[ ,روعستل2ع1 02166121202213 بوتزرعع1 01 لملا نا لقصو 


2010. 


1956-1 ,غةغ12'6 5صطنا00) 141118323 سمعتكف .[ عالعصعده ,مسوسصو6ء11 
و41 .51110165 تنه شكلم 1400 ,0 11:231ا0ل 116 .ممق تقلط سه كلدم 


10. 3, 


مقاط تدا عط كه تزلبع5 21820176 م00 شه .كناءانيواة ععطومءععصطك ,وتصطءء31 


ده 5اعع1511 عط له ج1202 مغ 5جه 1 لف سم وموعتظم طاعنو5 لترح 
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عط 06 غدعدط111ن2 لمعه ص1 لع تمعفوعع2 5توعط1 ,ممتعقتلكصمعع8 
لدععتاه2) إطمموملتط2 01 «ع5]6ة]1 04 عععوء0 عط 1802 سعص ستبوع18 


0 ,بونرا لوتنع الطتآ طعدمطدة1لع56 غة (غ10©11 12/131138 


0106611201117 :لوطع 15 015 2ه اناغ قرم عط ,2013 ,(.كلع) 21 غع اتإصعل صم 3/10 
كم نهآ :اط معتدلة ,دعم نلدع1 
2011232017 التقطعع1 015 لم لانللاقصمء عط ,ل(.قلعء) [2 عع أتزصعلدوط110 


ع نمآ اأطوعنة[ة1 ,وعد 1لجع1 


01111131[ ,1308ئع1 113 1611:0115121 0010111“ 2011 .1 رع20ع8ش لله .خا ,ع ناعمللا 


6 مم ,(4) 29 ,561015 تدمع لكف نجتهجوم تمع ]دمت ]0 


05 21تنناول ,”قنصع1 ص مومع سطع ]ضلاه 0" .16 رع0دعة لمسه .ا ,ععاعه340 


,(4) 29 ,وع1ل0ن5 ممعتعكم جدعممسع ع مو0 


ص ووعع طم م15 02252 ع0 عط صل جاع تصطاة لمعت نا50 ,(2002) .1 ,مامقة 


209-21 .مم ,(2) 61 ر5ع01نمء5 سممعاءكة ,هزمعء1 


لمعك صا 55قع710 220181531011ع0 عط صذ واتعتصطاع لدعق 2011 .1 ,10ملة1 


,(2) 61 ,510125 سدعللمة 


لاتمغتلتد طم أمظ هزدع1 دز بعدوعع1 [قتصمامء عط .2013 .81 ,عمعصسكاة 


الآ 62 هلإلدة1 ,ركأوعط1 شا ,1963-2005 قده1 )اع 


ه3111 طكمتتسظ- متزمعع1 صل وعدوع.آ أقتدم1امء عط1 .[2 رعمع سا3 


1 لإا لود 7 لآ 12م ؤمع»1 ,وأوعط1 شاللا ,1963-2005 


كمه لماع لزمماتاتهد لاماعاعظ-وزمع1 مز وموع1 اقتصمامء عط .81 رعمعمساة 


01 لوطع نالآ 12غ72اع1 ,ركأوع1 شالق ,1963-2005 
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عط امم ق سه فطق الامعطغ 1 دم اكضصةع1 [وعتق ناوط»“ ,2007 .5 ,م'عدنهوج21 
224 قتقرع1 1 061210221521095 عانامط111 نمل دكتتهعمعطن[ 04 ع2836»ع01314 


7 ,83.م ,(1) 50 ,وعتاع 2 5010165 ممع اقلق , "قأطصد2 


عأاء 01216 عط :131151011123102 1911011 101 تكسوع' 501111" .5 ,م'مضدموجة1 
,”2212512 2120 12232 12 1361531011ء220ع0 الامط غ1 ملع ددتلدعءطتا 1ه 


2007 ,(1) 50 ,عايع 18 دع 1لنند ممعاكف 


01511-111) 51328 1[لطادء5 *طالطوع0ج2 بع21 عطك1”. علتناهآ ,لمقطتهة1 ٠.2‏ 
2 01 ج151 121آ ,10 نا لمدع1 غ111همه0) 01 ع ادع ,دعقم ما ممملعواع1 


06 م1 كتف 5011611 رتل1 
5 86ت دع2]201 نمع 11م هآ 5م13660ع" جيه 11نقة1 لتحت“ .رموؤ5ند1ة ,وسرمعلز 
006 ,لع 1م11 خالا 5 توح لق *”,ورع 1936 ]اتنا 


:نا0 0غ غوعقط 8 'زنوغتلئد عط 01 ععمدعن كما وسابوه0 ,2015 .1 ,متلتضعلة 


9 211131737 273100 122113 رقأ نال كتامء 


111 0111 60 غ8 117 2 تدوع 1 1قتط عط 01 ع 12114112 02018 .1 متلسع21 


09.5 211112137ل ,11361013 103113 


304015 طن00) 63237 1لنة1 تدعق ألو صا دمع 501035 ,.ة. 5 عع 2100110 


.7 211آ11-عء قصعطط :011165 0موبع اعمط 


اإالضناءعةء1-5للتك 320 وتلأتقطة عتعننو2 7لتمأع: ومأاسععد" ,2013 ال روع:7]09 2. 
ر(4) 13 الإلتع مدنا دعنلدن5 سدعتكة ,"علطم طسزخ سه منزدعع1 مز مسمعهاءء 


2. 27-22 


5 اإاتناعع1-5 لكك 200 ع تتأتقطة م1801 7تتانتوكع ع لاأسباعهو" الل روعز170 ٠‏ 


3 ,(4) 13 ,زؤأتمع 012 5610165 دع أمكم ,”عوطم ط صاخ ده متئدعع1 صذ 
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عط ممع 1ل م1 ععدع0 مممعء120 1ه وتدعلآ عجزه- 111155" ,.1 ومناعتاء11 رلاوم نلا 
"غصع021 عط له معتكف 201 6112 ك1 مقتادخ1 ,”أععط5 ععممملوظ أمعل 1اوط 


.00 ع اننال ,2 .210 ,55 .1701 


515 0201© 3123 نلذتتك 121510110113115 10 غ20 21039 ,2002 .82 ,2112133 
8 ,لم501 220 5م7022 لمعم .1964-1997 51128165 1م أختاعاع221 تزنامء 


.619-40.صص ,(4) 


ناوه 5قلزؤئاع1 :أتتعهه تممتتلتلتك 125016001121154 10 غ201 11019 .8 ,2101236 
)4 8 ,أع501 لصة ود5عع1802 لعتمعم .1964-1997 5م ج5022 ملع اعم 


2002. 


وتام 5أقتؤطع1 :301تل0ء تتمتلاتك 610001121156كصة 0غ غ20 11016 .8 ,21101336 
ر(4) 28 مإاعلء50 لصد دعع802 لعدعق .1964-1997 دعتقء536 «متامعوعمم 


2002. 

*1233لنلة عط غ0 2016 عط بماضعع1]18 ها جالتناءء5 3220 نهرلا“ بل1 22 ,طفع 0 
1 دز اواانتناءعع56 310 نهآ ,131518 ,مللعظعة إمقطمامظ ,ععساعف نمسا 
,510165 ل[دعع.آ 0ع073216 م 05 انامض ممعم 1ل8 مترعع111 


16 0015110110221 2110 160622115123“ رتلف ,2ط7ناعة فرع 83 ,نط قصدم012 


1 .210 ,01.7 ,عه لق طة60 21جعل0ع1 0 101111221 ,1/1813 11 


011612117013139© قل 5م102 0ع تتتتتث 126 ,.5 ,وعلعتال للنة .شك ردعو[0 


.1986 رووع<2 باع راوع تالآ :8010110 .0065م 50 


تك ناه مماععع 11 عط صا ممم امع عض[ م3111“ ,له.أه عع620:8 ,1زه5ت01 


11213286133611 52379 2 04 31تتوتتم 16 72ع100م15:2 0غ 183108 *طانردظ8 لع سكا نم ' 
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,1087مصطعع1' 220 11101131216165 رؤدء متوتاظ 04 1131نا0ل 12611126101121 ,1811657 


6ثناقناثت ,210.5 ,2 .1701 


1 04 ونتوعلا ج116 عصام و لدسم :111112 سمنعع 111 عط" ,.[ ع برعلعصس0ن 
,(1960-2010) متسععتاط صا كسما ممعم 0 اأسبعع5 لصة 31111632 ادمتعم ص1 سه 


12 ,3 .33,210 .01ل ,عع معء5 5081 ذه لمصتامل 

05 111131 2110 102202212241011 تنمع اعم .وعلسطك بتلتطع سوم 
.1998 فوع 22 نصحده© ,غم مووع117 

نا 562856021 لقناصصف ,”دعقناوا فصه كاعد وتمعع نز“ ,02180 
نهط ,2014 ,(0285) 165 طنا00 ع موود سسعاممعء2 ]0 ومعتمتصوع 0 
8 ع 017 ,بمب 

1ه 1 ركع لاناعع ورورع2 1115605121 اقاطع1]18 ص مام ناروح" ,.0 .5 يوطمو0 
.5 ,69 .7110 ,لإلمصمء8 لدع 1)نله0ط سدع تلكة 01 

-111) غناوط2 1722079 0غ ل0عع2 وتدع 0121 1111162353 عق ط للك ,1 ستط نمك 1312 رمصعوو0 
,اع 1 بتع 16 م0011 نهآ 11221 .11210115 تجتدعتلتل1 

.انث 2584051203 عط 0قهة 562664 للقضمغعء222 ع12؟ .ؤومتهمق ءا تأسافعط 
1969 لتعجرة ,و2011 2226م صره © 

,65210 101) ,فتصم د10 04 5أوزلقصة ععتاقده .طلعصسسس5 ,ممع 
5 501231 كه ع001168© ,معت موصع2 امعصرمماعبة2 21م م صطمععس1 
.2014 1121هل ,التقطع متسساظ 01 جالويع كندل 


1 ,وقستامممع18 بحم نه اأعصنه 22060821 ع1 ,مومع1 ؤه عتاطنامعج ٠.2‏ 


.0 ,8م12 01 0ن ل تن عطامت 


2 | الجيوش والتحول الديمقراطي في إفريقيا 


+دمرع [قناقتدمة ,ععمعقء2 014 غمعسطعدمء1 ,رمعتظة طدوة5 4ه عتاطسامع ]1 


112013014 


نوع 5م102 اعتطعة عط 2ه حرم اأعصمع تدعتأسكف طغناه5ة" .812202 ,ملزاصن]1 
ةن .له متما8 .© وتصصع8 ص .”هوطع واعقمت تند مغ لأعطسدمق 
+توصمن5 مع ع5:10ل21ه11 5م102 ل0عصضف وستعمء سمط امعصسععدعسط 


,1655م 0 غنا لأقصا قصل 82001 سمغ سنطعه]] ركصمق أكمة1' عأ ه120 


لمعم 3 طلغت بإحصمءمطء 3ق لدرمنوعط كمه هلع جسمغتلتصد اأجانه .أعاعت ,اأوامدة 


عتنال ,015 نم5 طلو تلاهنا م.وععاسة 0غ ععدسعععاعم 


مجع طمة© «120162 لمعتكغتاوط بوع21 فدترصعمة سماتكتسدكة عطكء .لامعلا رطواود5 


"نع طتدة :110 ,ععهع2 122162280101181 101 ألاع 81100111 


05 بجتمعط1" :06260 أودمعع 12 مصم نل ه1ع16 ج25 0111-3111 .هآ وعععطع 1 ,أكتكء5 


.15 11ح ,جاعك50 اتيج وعع2ه10 لعتصعة م.ععصةل 7 معدم 


1 ,م60 تع 1 ص ,'وء 0118م سمعتقعة علعة81 صا تزتدغتلتمم عغطك1' ,5.1 ,ماعه 
مقع كم لصة مأمق ص ممع هنع غص1 صسد31116 0111 ,(505) .[.2 متعطعدكدمآ قصة 


,تلظ .ل.ظ بمعلاعآ 


م تنتحطنظ سمط 201185 سممتتيعع1]1 تعصنطعه1 01 501016725“ ,113 ستلامز5 
// بطع :غ3 ,2013 ,كوع:2 عتأطناصع8 وعدووة0 ,”1993 -1983 وللوسقطد8 
-10205/2013/01/501صه /غسعتصمء- مم سدم .0165 1مك تنا اه .انام 


0م. 0ع 


عه 1126222031 تمامطعط!ء50 ,ع35ط13:2 22016056ء دك 1101113 51211 
عه ,/1.028تطأمله رمم :3 ,2015 طع1 10 لمع اماع ,ععنككصطة طعتهعدع 1 


/ممععتم/ .عع نط توق تلقم نط1 ععع0نا8 رمه ن[نة1 سمتععع2!1 ,150ج 
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,0ع ,83365 .14 812 صل ,.” والسسعع5 أمصمقد “2‏ ,2 لامعومل ,عمم10قسؤ5 2ء. 
0 بتتةتتطاط :مه1ئاا1اط طلعمهمعدع 18 لمعع0ع1 ,.خ50103 لاتألنامء 3 توعتلكم4 لطغتامة 


1027 نل»ه 30 رووع نع ده 


216120127 :51316 عط مق عة501016 عط 0سمبيوع8» .5 25جده1 ,ذندع:50 ٠00‏ 
لمعتف ١«.دمتطكصه2612‏ عغسععف- [دمأعصاء2 سأ ععلممسه؟ سه كودملعوععم0 


.5 2118م 5 ,لإطاعلء50 0ج د5عع102 


501 162كث غ501 3101186 ناق5316 "11آالخ5 عط مغ 51 عط درم .أع710 ,5201 ٠000‏ 


701.7 ,561165 2323511013 320 ععدع7101؟ 2117 عم 1116 ماعط 3 


ها مع اكه طأناه50 -ععمعلع10 4ه غطماوعع09 33223337 22511 ١‏ للأكتال تعاوع51:19 ٠‏ 
203 1ذلعع 1 05 مغلم تاوصا سوعدق 221 عمهم لسمتاموعلء مط نمم عتمم مصعط عط 


56ناع نالل ,1525523112 2220 غدع سدم 10ع ه12 


/ /:صاغط مقتتهصده5 صذ ممتدكناا دمتدتآ سمعتكف .(0.ه) سملمتا ممعتقة ه158 ٠2‏ 


/05!-تجدععا رع 20.0-متمقتسة 


ةعاس09 مهم برماعط [اع الآ -تزإمرمضمع»ع مسمتسدعع 1[ عط" ,اكتسمصمع52 معط ٠‏ 
ا/سلا181 :31 ,2014 ,11030 29 ,غ51 1طدم مه 1 فط ,” 12جعع211 عزم؛ عاطيامئ ولاعمه 1ه جره 


200001151 

للدظ غخضع مل ضعتسة دتما واأساعع5 ع1 ,2014 العصيه تامد2 مسوزريعع1 م156 ٠.‏ 
,58 ,15,18 3:15 

عط 02 0001 صه 01111 162202016 متأتتكدكل لخ 1132010 ,كمستطعلصستكك ٠.2‏ 


5نا20 نونعمة2 لهصوأموعء0 ع0 غوعلآ-125 مقاكة دز وعع802 لعصدنة 


.9 2 نع م0 ردم 1ر5 بواتتناء 56 3110 


4 | الجيوش والتحول الديمقراطي في إفريقيا 


-1900) ممع 1اة صا جسمغتلنلة عط ؤه 16016 وستعسقطن ع1" ,.0 .5 ,أطدصان 


.6 ,210.1 ,11 .01آ ,ستساععم5 معاتقق ,”(1970 


مم86 ,2008 مغطعن1ط مقتسب8 عمط معصه1دكتسصرهك طعنط كمملعولة لعغئمنا 


.2008 :1017110111 ولمع 0 ,8قمع1 0 01551013 0108 10-غاعه”1 0110131 10م 


ممع 12 ,2008 وغطعل18 مس1 ه40 معدم أوستصسحوده0 طعت كدمه 8 لع غتدلا 


21 نع اده 0 ,ماع12 50 121551011 0108م -غء13 01101316 سمط 


عط لصفم تعنلو2 ععدعأعء2 سدع كف طااه5 ,تأقتط5 تسع نهد . مأمعصه2, أوع17 
مأخصعن 5 .تعمعط نلا 10 ععع11 سصمء8 بعع:10 ععمعقء1 11260521 ممعالة نم5 
ص ,32 3 ,[-5-1] رمعتلمءة وممعتلتقة زه لمسعبنامل سدعتكف طغناه5 - مسمعتلتاة 
قأة] تسق سععة / / نمغغط>كعغة عاطماتدنة .2224-0020 15517 .2012 .داع] ,2 
.5 ,ه31 05 :لعودععع32 236 .<130 / ع 1نا/ عاعتاعة /طانام /2215.2.22تنامل 


32-2-0/ 10.5787 /ع01.08ل .نبل / / تطغ طنتمك 


:5133 عط رةه لع كمه تلخد ع كه منص 1كلعع1 نمبجصع1 ,2014 .21 يحستمستدلآ 


.86115606 نالك 


أكناعناك ,5131 ع1 ,غ53 لعمتممغتلتهم 2 04 دامع ماكتوة1 نديصع؟!1 .[2 هستمصتدلا 


06. 4 


تإتوغتلنة1 «20 كأعءمووعط 126 نمعتظم ص كللقسساعسكت“ .ع0110 ,ماع تلا 
عط ؤه 562:6 عط ,له ,علط مآ :2 اعمطء 841 صا دروع 8 قله20 دصمن؟ وعد علط الآ 
لوع 1ع عاد 8) معتسكف غمعلسممعء120 ص عمعصممو1ع82 ننه كاستةنكجره © :كمه2126 


,(ذوع22 قتمحه أله أو لإتأأوضع لصتا :وعاعمتتلم 5م0آ مه 
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4 71081655 نع©101 ععطعقء0 بلعم ادع لظم طاياه5 ”.131221 .1 ,كسمتلك18 
ألظة عتقع5)2 108 تعاتع عط نهم كأعستطفدلاآ ردع210 ملك 0515 ,كاعم وومطط 


0 رتاعنة ]11 ,170 .20 ,قع5101 1قدده 2 صته ا 1 


لإتقغتلتد لللن ممعاككم عه 5ه ممعدع02 عط كلعده؟ رمواءعكءه1 ,مسمتلك 181 


,1998 ,1 :3رععتع 51 1221 ق1ه2 05 21 نامل ممعتألكم .120180 عدرمقن 1813 
060 ,1م16 31011 لنادره2 10عملاآ ,”2014 دوقة1نامهط وترعع 11“ ,جاط نلا 
-387.60131 611 121101112نا دروم 70110 نص ,2014 


5 1021516 :طنا00 اوهتنا كأ مله عناد الل .لعتصة8 برعستجمعو21 
ه103 ع11055 1 ,5م210 حذينة 11 نزط 0عن5ذز1 مومع مع2116ط© [مدمنوءه ارح 


.8 إذناقنتة 19 بتعغرء 0 


وى 2 مايا ء الم<ة <دجاد_ مع 2 ا اما 
اق ملع عالقا داعريةواللولية 


